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المقدمة 


تمدقف الت 5اا الاسر ة ظاهرة خد :وان مرد تار ها 
إلى مجتمعات بشرية قديمة» ولعل قتل قابيل لآخيه هابيل هو أول جرائم 
العنف الآسري على سطح الأرض. إن الجديد في موضوع العنف الآأسري 
هو الارتفاع المذهل في معدلاته» وتعدد آشكاله ما دفع بالمعنيين والمختصين 
إلى زيادة الاهتمام به كظاهرة حلية ودولية» حيث أصبح حط اهترام الكثير 
من العلماء والباحثين والمسؤولين في الكثير من دول العالم» نتيجة لازدياد 
الوعي بخطورة هذه المشكلة وما يترتب عليها من مضار على كل من الفرد 
والمجتمع على حد سواء. 

وعلى الرغم من وجود ظاهرة العنف الأسري في كل المجتمعات» فإن 
ا لجهود المبذولة من قبل الحكومات والمنظات الأهلية للتصدي هذه الظاهرة 
تختلف من بلد لآخر ومن مجتمع لآخر. فقد تبنت معظم الدول المتقدمة 
وني مقدمتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة‌الأمريكية واستراليا 
استرات جات و اة أذ ت إل سن ال يعات و ناء السات التي 
تج باش اکل امتعلقة بالعنف الأسري» حيث تم إنشاء العديد من مراكز 
إيواء ضحايا العنف الأسري» كا تم إحداث عدد من المؤسسات التي تعنى 
بتقديم ا لخدمات اللإرشادية للضحاياء إضافة إلى قيام معظم هذه الدول بإنشاء 
وحدات شر طية متخصصة بالتعامل مع جرائم العنف الأسري. أما غالبية 
دول العام الثالث» ومنها الدول العربية» ظلت حتى وقت قريب تفتقد إلى 
استراتيجيات واضحة للتعامل مع ظاهرة العنف الأسري» إلا آنه في الآونة 
الأخيرة شرعت بعض الدول العربية بإحداث عدد من اليئات التي تعنى 
بشؤون الأسرة وحل مشاكلها وفي مقدمتها مشكلة العنف الأسري» حيث 


۳ 


تم إحداث العديد من المؤسسات التي تهتم بقضايا العنف الأسري في عدد 
من الدول الحربية . 

ولا شك أن الدخحول في عصر العولمة وما رافقه من متغيرات» أدى إلى 
انفتاح المجتمعات المحلية في معظم دول العام على ثقافات العام المختلفة» 
وبالتالي تأثر هذه المجتمعات بمفاهيم جديدة تدعو إلى بناء الشخصية 
الملستقلة» والتحرر من بعض التقاليد التي تكرس العنف في جال العلاقات 
الأسرية. كا أصبح للمنظات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان» الحكومية 
منها وغير الحكومية» دور مهم في جال التوعية بحقوق المرأة والطفل وكبار 
السن» إضافة إلى دورهافي كشف حقائق العنف الأسري في الكثبر من 
اللجتمعات» وفي جال توعية الضحايا بضرورة الإبلاغ عن الاعتداءات التي 
يتعرضون هما وإظهارها للعلن. ولذلك فإن مواكبة التغيرات التي طرأت على 
المجتمع» وخاصة تلك المتعلقة بتحفيز ضحايا العنف الأسري على تقديم 
شكواهم إلى الأجهزة الرسميةء تفرض على جهاز الشرطة ضرورة تطوير 
آليات عمله انطلاقا من فكرة مهنية العمل الشرطي» التي تتطلب بدورها 
أن يكون رجل الشرطة مؤهلا للقيام هذه المهنة باحتراف» ومقتنعاً بأهمية ما 
يقوم به من دور اجتماعي وآمني» كا تتطلب تفهم المواطن لدور الشرطةء إذ 
يجب أن يقتنع المواطن بأن رجل الشرطة يقوم بدور اجتهاعي مفيد» له أثره 
الإ حابي على حياته ومصالحه» وأن جهاز الشرطة مستعد وقادر على تقديم 


المساعدة عند الحاجة. 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع سيتناول الباحث في هذه الدراسة موضوع 
المواجهة الشرطية لجرائم العنف الأسري» مبينا خصوصية هذه الجرائي 
والإطار القانوني الذي يحكم العمل الشرطي في هذاالمجال» دف بيان آليات 


العمل الشرطي التي تتناسب مع طبيعة هذه الجرائم سواء ني جال الوقاية من 
هذه الجرائم أو ضبطها بعد وقوعها» مستفيدا من الاستراتيجيات الحديثة 
للعمل الشرطي التي تتجاوز الدور التقليدي للشرطة» مع التركيز على دور 
المواطنين في مواجهة هذه الجرائم» من خلال التركيز على آهمية التعاون البناء 
بين الشرطة من جهة والمواطنين والمؤسسات الأهلية والحكومية التي تعنى 
بقضايا العنف الأسري من جهة أخرى. 


الفصل الأول 


مشكلة الدراسة وأبعادها 


١‏ . مشكلة الدراسة وأبعادها 


١‏ مكلا الدراسة 


بأخذ موضوع العنف الأسري أهمية بالغة لما يحمله من تناقض بين ما 
يفترض وجوده من عاطفة وحنان لدى آفراد الأسرة الواحدة تجاه بعضهم 
البعض» وبين مايحمله العنف من آذى لآشخاص يفترض أن تقدم هم 
اللحبة والرعاية» وخاصة أن أثر العنف داخل الأسرة لا يقتصر على مرتكبه 
والضحية فحسب» وإن) يطال جميع أفراد الأسرة. 

فإذا كان من السهل الاعتراف ببعض آناط العنف في المجتمع خارج 
الأسرة كالقتل والخطف والاغتصاب والاعتداء فإنه من الصعوبة بمكان 
الاعتراف بوجود العنف داخل الأسرة نظرا لتلك الاعتبارات التى تتعلق 
القي قاط يالاات الأسرية وما بارتب عل ذلك من عاد 
بضرورة إخفاء أو تعتيم ما بمحدث داخل الأسرة من مشاكل حتى ولو انطوت 
على مظاهر عنيفة قد تؤدي إلى إيذاء أحد أفراد الأسرة(عبادة وأبو دوح» 
۸ م» ص۸-١١).‏ وتعد جرائم العنف الأسري من أكثر الجرائم تعقيدا 
بسبب «انغلاق وحدة الأسرة على الخارج» بالإضافة إلى إمكانية استفادة الفاعل 
من عنصر المباغتةء وهذا يوفر الوقت الكافي لتنفيذ الجريمة بأساليب مبتكرة» 
وتشمل التعقيدات أيضا الصعوبة في اكتشاف هذه ال جرائم بسبب توفر الوقت 
اللازم لدى الفاعل لطمس معام الجريمة) (الحديدي» ۲۰۰۲م ص۱۹). 

ويشكل العنف الأسري أحد أهم التحديات التي تواجه الشرطةء نظرا 
لصعوبة كشف حالاته التي تبقى في الغالب طي الكتمان» إضافة إلى صعوبة 
توفير الأدلة الكافية e‏ ااا المواجهة 


۹ 


الشرطية لجحرائم العنف الآسري في معظم الدول العربية تتم وفق أساليب 
تقليدية لا تراعى الطبيعة الخاصة هذه الجرائم (شابسوغ»۸ ۰ ۰ م ص٤ »)٤‏ 
ذلك أن حاولة الشرطة القيام بدورهافي مواجهة جرائم العنف الأسري 
بشكل مناسب وفعال» تصطدم بالطبيعة ا لخاصة هذه الجرائم» حيث تتولد 
هذه الخصوصية من ظروف ارتكاما والعلاقة بين أطرافهاء إذ إن انتاء ا لجحاني 
والضحية إلى أسرة واحدة من شأنه أن يسهل على الجاني أمر ارتكاب جريمته» 
ويزيد من قدرته على طمس معالمهاء الأمر الذي يفرض على جهاز الشرطة 
أعباء إضافية لحاية الضحايا المفترضين قبل وقوع الاعتداء وبعده» ولذلك 
فإنه من الضرورة بمكان» تطوير آليات العمل الشرطى وفق استراتيجيات 
تقوم على القناعة بأن العنف الأسري يشكل جريمة خطرة كالجرائم التي 
ترتكب من الغرباء» وأن مواجهة هذه الجرائم بفعالية تتطلب أساليب 
خاصة في العمل» تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذاالنوع من الجرائم 
.(shipway,2004,P.137)‏ 

وتواجه الشرطة في معرض قيامها بالدور المناط بها في مواجهة الجريمة 
بشكل عام وجرائم العنف الأسري بشكل خاص صعوبات عدة» لاسي 
مايتعلق منها بنظرة المجتمع للدور الذي تقوم به إذ إن ثمة نظرة سلبية في 
بعض المجتمعات تجاه جهاز الشر طة؛ تعود جذورها إلى التعارض الجحاصل 
بين سلطة الشرطة من جهة» وحريات المواطنين وخصوصياتهم من جهة 
ثانية» ويعزز من هذه السلبية» المارسات الخاطئة لبعض رجال الشر طة وسوء 
استخدامهم للسلطة التي يتمتعون ا في معرض قيامهم بمهامهم» ولذا فإن 
تعزيز التعاون بين الشرطة والمواطن يبقى مرا ضروريا لنجاح الشرطة في 
أداء مهامها بالشكل المناسب في مواجهة الجريمة بشكل عام وجرائم العنف 
لسري بشکل خاص (أبوشامة» ۱۹۹۹ م» ص٣۲۸-۲).‏ 


۱۰ 


من ناحية آخرى» إن آليات العمل الشرطي التقليدية تصطدم في بعض 
الآحيان بخصوصية العلاقات الأسرية» التي تدفع الضحايا والآقارب في 
الكثير من الأحيان إلى العزوف عن إبلاغ الشرطة أو أي جهات أخرى با يقع 
من اعتداء على أحد آفراد الآسرة. وحتى في حال علم الشرطة بهذا الاعتداء 
فإن بعض القيود القانونية تحد من قدرتها على التدخل لمواجهة هذاالاعتداى 
كا لحالات التي تتطلب تقديم شكوى من المتضرر» أو حالات العنف التي 
يو قعها الاآباء بأبنائهم» متذرعين باحق الذي يمنحهمإياه القانون لتربية أبنائهم. 

أما في حال تقديم الشكوى إلى قسم e‏ 
آليات عملها التقليدية قد يشكل إحراجا للأسرة في المحيط الذي تعيش 
فيه» ليتم بعدها استدعاء أفراد الأسرة آمام عناصر الشرطة الذين يرتدون 
الزي الرسمي الشبيه بالزي العسكري» وهم في غالبيتهم من الرجالء 
ا الذي یمکن أن يدفع الضحايا- وهم ف الغالب من النساء والأطفال 
وكبار السن- إلى إنكار ماوقع عليهم من اعتداء أو التراجع عن آقواهم 
لآن الخوف الذي يمكن أن يتولد في نفس الضحايا داخل أقسام الشرطة قد 
يفوق الخوف أو الآذى الذي يمكن أن يكون قد تولد عن فعل العنف الذي 
تعرض له من قبل أحد آفراد أسرته» وخاصة في ظل اكتظاظ أقسام الشرطة 
بمرتكبي جرائم آخرى» وغياب عناصر الشرطة المدربين على التعامل مع 
ضحايا العنف الأسري 

وتشير الدراسات المتعلقة بتعامل الشرطة مع جرائم العنف الآأسري 
إلى أن تعامل الشرطة مع ضحايا هذه الجرائم لا يختلف ع هو عليه الجحال 
ي التعامل مع أي قضية أخرى يكون ال جاني فيها غريبا عن أسرة الضحية» 
وهذاالأمر لا يشجع الضحايا على تقديم الشكوى أو الإبلاغ عن تعرضهم 
للعنف (البلبیسی۲۰۰۳۰م» ص۷١۱١).‏ 


۱۱ 


وني ظل الدعوات الدولية لتطوير استراتيجيات العمل في مواجهة 
الجريمة بشكل عام» وجرائم العنف الأسري بشكل خاص» أصبح من 
الضرورة بمكان تطوير آليات العمل الشرطى لتشمل إجراءات للعدالة 
التصالحية التي تحترم حقوق الإنسان واحتياجات ومصالح الضحايا والجناة 
والمجتمعات المحلية» من خلال تقديم خدمات دعم الضحاياء وحملات 
التوعية بحقوق الضحاياء وبرامج حاية الشهود (مؤتمر الأمم المتحدة لمنع 
الحريمة والعدالة الحنائيةء ۰ م( 

ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تنبثق من الحاجة الملحة لتطوير آليات 
العمل الشرطي في مواجهة جرائم العنف الأسري وفق ثلاثة حاور متكاملة 
أوها يتعلق بآليات الوقاية من جرائم العنف الأسري» وثانيها يتعلق بضبط 
مايقع من هذه الجرائم» أما المحور الثالث فيتعلق بآليات التعاون البناء بين 
الشرطة من جهة والمواطنين وبعض الجهات المعنية بقضايا العنف الأسري 
من جهة أآخرى» لا هذا التعاون من أهمية في الوقاية والضبط لمحرائم العنف 
اللأسرى: وانطلدقا ما سيق فان مشكا الدراسة يمكن ديدها بالسازل 
الرس الال 

ما الآليات الشرطية المناسبة لمواجهة جرائم العنف الأسري؟. 
(١‏ تساو لات الدراة 

يثمثل التساؤل الرئيس في هذه الدراسة في ما يلى: ما الآليات الشرطية 
المناسبة لمواجهة جرائم العنف الآسري؟ وللإجابة على هذا التساؤل الرئيس 
لا بد من الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية: 

١‏ - ماالآليات الشرطية المناسبة للوقاية من جرائم العنف الأسري؟. 


۱۲ 


۲ ما الآليات الشرطية المناسبة لضبط جرائم العنف الأسري؟. 

۳ ما الآليات الشرطية المناسبة لتعزيز التعاون بين الشرطة والمواطنين 
بها يدعم جهود الشرطة في مواجهة جرائم العنف الآسري؟ 

٤‏ - ما معوقات العمل الشرطي في مواجهة جرائم العنف الأسري؟ 


١‏ آأهداف الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الآليات الشرطية المناسبة لمواجهة جرائم 
العنف الآسري با يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخصوصية العلاقة بين 
أطرافها من خلال معرفة: 

١‏ - الآليات الشرطية المناسبة للوقاية من جرائم العنف الآسري. 

۲ الآليات الشرطية المناسبة لضبط جرائم العنف الأسري. 

۳ الآليات الشر طية المناسبة لتعزيز التعاون بين الشر طة والمواطنين ب| 

يدعم جهود الشرطة في مواجهة جرائم العنف الأسري. 
٤‏ - معوقات العمل الشرطي في مواجهة جرائم العنف الأسري. 


٤ ١‏ أهمية الدراسة 


تنبشق الأهمية النظرية هذه الدراسة من أهمية موضوع العنف الأسري 
ومايترتب عليه من آثار سلبية تؤثر على أمن المجتمع واستقراره إضافة 
إلى أهمية دور الشرطة في تحقيق الأمن في المجتمع» وهي أهمية تراكمية تغني 
وتثري الأدبيات والمكتبات العربية في هذا الموضوع. وتأتي أهمية هذه الدراسة 
منسجمة مع الاهتمام الدولي والمحلي بمشكلة العنف الآسري» وما ينبثق عن 
هذاالاهتام من دعوات وجهود لتطوير عمل الجهات المعنية بقضايا العنف 


۱۳ 


الآسري با يحقق الآهداف المرجوة لاحتواء هذه المشكلة التي تهدد العديد 
من الأسر في المجتمع. 

من ناحية آخرى فإن معظم الدراسات السابقة التي أجريت في الدول 
العربية تناولت مشكلة العنف الأسري من حيث حجمها وخصائص كل 
من المعتدي والضحية وأشكال الاعتداءات» في حين أن قلة من الدراسات 
تطرقت إلى دور الشرطة في مواجهة هذا النوع من الجرائم. 

أما الأهمية الثانية فهي أحمية تطبيقية» إذ المأمول أن تساهم هذه الدراسة 
في مساعدة الجهات المختصة في جهودها الرامية إلى تطوير آليات عمل 
أجهزة الشرطة في مواجهة جرائم العنف الآسري» من خلال إحداث أو 
تطوير وحدات شر طية متخصصة وقادرة على التعامل مع جرائم العنف 
الأسري بمهنية عاليةء بالشكل الذي بحقق الأهداف المرجوة في الحد من 
انتشار هذه الجرائم» وتقديم الحاية الكافية للضحايا والتعامل معهم 
ومع المعتدين بشكل علمي ومنهجي مناسب» وخاصة أن هذه الدراسة 
هي الدراسة الأولى التي تتناول آليات العمل الشرطي في مواجهة جرائم 
العنف الأسري في الجحمهورية العربية السورية» فضلا عن كونها واحدة من 
الدراسات العربية القليلة التي تناولت موضوع العمل الشرطي في مواجهة 
جرائم العنف الأسري. 


.١‏ ه منهج الدراسة 


انطلاقا من طبيعة هذه الدراسة والأهداف التى تسعى إلى تحقيقها 
اعتمد الباحث ني إجراء هذه الدراسة على المنهج الوصفي» الذي يعتمد 


٤ 


على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع» وتم بوصفها وصفا دقيقاً ويعبر 
عنها تعبيرا كيفيا أو كمياء فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة حل الدراسة 
ويوضح خصائصهاء أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا للظاهرة 
المدروسة فيوضح مقدارها أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 
الآخری (عبیدات»٦۲۰۰م»‏ ص۷١۳).‏ 

فقد تم استخدام المنهج الوصفي الوثائقي ني وصف وتحليل الأدبيات 
المتعلقة بموضوع الدراسة استنادا إلى المؤلفات التخصصية والدراسات 
العلمية التي تناولته» إضافة إلى تحليل لأهم التطبيقات العملية لاستراتيجيات 
العمل الشرطي المعمول با في عدد من دول العالم. والبحث الوثائقي بشكل 
عام « دف لوصف الظاهرة المراد دراستها بواسطة استنتاج الأدلة والبراهين 
ال کيب عل اسا الت ال دة من الور ناشور ةوغر الور 
المكتوبة أو المصورة» (العساف۰٩۱۹۹۰م»‏ ص۱۸۳). 


 .١‏ مفاهيم الدراسة 


العنف 


العف له هر اشرق با لامر وا الرفق به وهر خد الرق واعف 
الأمر أي آخذه بشدة» والتعنيف يعني التعییر واللوم» (ابن منظور» ۱۹۸۸ م» 
ض۹ 
واحد منهم» (إسماعيل» ۷٠٠۲م»ص۳).‏ ويُعرف العنف أيضا بأنه «سلوك 


1٥ 


مشوب بالقسوة والعدوان والقهر والاإكراه» وهو سلول بعيد عن التحضر 
والمدنية» وتحركه الدوافع العدوانية والطاقات الجسمية» وينصب على 
e ۰‏ 
e Ny‏ 
أ ابه طا ف أصل اسان قل اماس ا ا غر وف 
جد ال ادات اعرا ر لاا ال الهو ال در را 
عندما ينتج أثراً مباشراً على الضحية وقد يكون آجلاً عندما ينصب أثره 
على فكر وذهن ا لمخاطب حیث يکو العنف هنا مانعاً أو کابتاً و دافعا آو 
محرضاً . ويقع العنف في الغالب بفعل إمجابي» كما يمكن أن يقع أحيانا بفعل 
سلبي کا في حالة الإحمال ( حب الدين» ۱۹۸۷م ص ۷ 1111۰( 

ويعرف الباحث العنف إجرائباًني معرض هذه الدراسة بأنه «كل سلوك 
بزنى إل إخذات أ سى عل الآخر سراد سيا اوجستيا أو جي 
ويستخدم في ذلك أساليب غير مشروعة). ويدخل في إطار مفهوم العنف 
مفهوم آخر هو الإإساءة» التي تعبر عن سلوكيات متنوعة من الإهمال أو 
الإيذاء ا لجسدي أو النفسي أو ا لجسي التي يمارسها شخص لاإجبار شخص 
آخر على القيام أو الامتناع عن القيام بسلوكيات معينة. 


الأسرة 


الأسرة في اللغة من الفعل أسر» وأسرة الرجل أي عشبرته ورهطه 
الأدنون لأنه يتقوى بهم» والأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته (ابن منظورء 
۸ مم» ص .)٦*‏ 


والآسرة في الاصطلاح هي «مجموعة من الأفراد يعيشون تحت سقف 
واحد بفضل روابط القربى والمصاهرة» (آبو سرحان» ٠۲۰۰م»ص١۷١).‏ 
وهي «الوحدة الآولى للمجتمع» وأولى مؤسساته التي تكون العلاقة فيها 
غالبا مباشرة ويتم داخلها تنشئة الفرد اجت|عياء ويكتسب فيها الكثير من 
معارفه ومهاراته وعواطفه واتجاهاته في الحياةء وججد فيها أمنه ومسکنه) 
اا ااا ا وهي «مجموعة من الأفراد تجمعهم روابط الدم 
أو الزواج» تعيش معا وتتعاون اقتصادياً وتشارك في مسؤولية تربية الأجيال» 
(عوض» .)١ ٤ص »م۲٠١ ٤‏ ويرى البعض أن الأسرة تتكون من الزوجين 
والأولاد وأزواج الأولاد وأولادهم (الحسيني» ١٠٤١١‏ ه). في حين يرى 
آخرون أن الأسرة تشمل الزوجين والأولاد وأزواج الأولاد وأبناءهم 
ووالدي الزوجین وأخوتہم (أبو زهرة» ۱۹٦٩‏ م» ص۲٦).‏ 

ورت الا عتا م راتا را کر عم اا ادم ردو ا 
القربى» حيث تتكون الأسرة من الزوج والزوجة والأولاد سواء أقاموا ني 
روا 9 و و 
الزوج والزوجة» وأخوتهم وأخواتهم ممن يعيشون في نه نفس المنزل. لأن رابطة 
القربى من ناحية» والعيش في منزل واحد من ناحية أآخرى» من شأني| أن 
يضفيا با لخصوصية على مايقع من عنف بين آفراد الأسرة. 


العنف الأسري 


يراد بالعنف الأسري في الاصطلاح «آي تصرف مقصود يلحق الآذى 
أو الضرر المادي أو المعنوي بأحد أفراد الأسرة» ويكون صادرا من قبل عضو 
آخر في نفس الاسر« (ا لجبرین» ۲۰۰۵م» ص۲۹). والعنف الأسري هو 


1۷ 


«أي فعل من أفعال الاعتداء اللفظى أو الجسدي أو الجنسى الذي يصدر 
O E‏ 
عليه أضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية» (البلبیسي» ۲۰۰۳م» ص۳١١).‏ 
ويرى (اليوسف وآخرون» ١٠٠٠۲م)‏ أن العنف الآسري هو «أي اعتداء أو 
إساءة حسية أو معنوية أو جنسية أو بدنية أو نفسية من أحد أفراد الأسرة 
أو الأقارب أو العاملين في نطاقها تجاه فرد آخر» ويكون فيه تهديد لحياته 
وصحته (البدنية والعقلية والنفسية والاجتاعية) وماله وعرضه» ( اليوسف 
وآخرون» ١٠٠٠۲م»‏ ص۱۷).ونحن نعتقد أن التعريف السابق يخلط بين 
مفهومين هما العنف الآسري والعنف المنزلي الذي يشمل أفعال العنف التي 
تحدث بين أشخاص يعيشون في مكان واحد» ولو لم يرتبطوا برابطة قربى 
كالعنف الصادر من أحد الخدم ضد أحد أفراد أسرة خدومه الذين يعيشون 
في نفس المتزل. 

وقد عرفت منظمة الصحة العا مية العنف الأسري في تقريرها حول 
العنف والصحة لعام (۲٠٠۲م)‏ به (كل سلوك يصدر في (علاقة ميمة) 
مسوا فر را ااا جا ا ار ق ف ك ا 
(منظمة الصحة العالمية» ۲١٠۲م).‏ ونحن نعتقد أن هذا التعريف يعكس 
المفهوم الغخربي للأسرة حيث إن جرد وجود علاقة حيمة بين مرتكب 
العنف والضحية-ولو لم تكن شرعية -يعد كافيا لاعتبار هذا العنف عنفا 
أسريا. وقد آورد التقرير أمثلة للعنف الأسري منها أعال الاعتداء الجسدي 
كاللك|ت والصفعات والركل» وأع|ل العنف النفسى كاللجوء إلى الإهانة 
ا ق ال ااك روو انا اي 
وأع ال العنف الجسى كالاغتصاب وختلف الممارسات الحنسية التى تحدث 
اضرو بالط ف الأو و الق قات اة وا اة رل الراك ع 


۱۸ 


حيطه العائلي وأصدقائه ومراقبة تحركاته وأفعاله ومنعه من الحصول على 
مساعدة أو معلومات من الغبر. 

وی الا جت الف ا ری اجا اه ای فكل م ال 
العنف يرتكب قصدا من أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر من نفس الأسرة. 


جرائم العنف الأسري 


الجريمة بمفهومها القانوني هي كل فعل أو امتناع عن فعل يجرمه القانون 
ويحدد له عقوبة» فإذا كانت الحريمة تتضمن كافة أشكال السلوك المخالفة 
للقانون» فإن العنف يتضمن بالإضافة إلى ذلك بعض أشكال الساوك التي 
عاق اا ونل إا معا قت یکر ن مر غو ف اجةاعا . ویری 
(عيد» ۱۹۹۹ م» ص۸٥)‏ أن «جرائم العنف هي الجرائم التي تستخدم فيها 
أي وسيلة تتسم بالشدة للاعتداء على شخص الإنسان أو عرضه» ولا يتحقق 
العنف في جرائم الاعتداء على المال إلا باستخدام الوسائل المادية)» ويشير هذا 
التعريف إلى مفهوم جرائم العنف بشكل عام» مستندا إلى الوسيلة المستخدمة 
eS e‏ 
الثبكة تل کین نی المت کا فالات الان ادان 
حین یری (غانم» ٤‏ ٠٠۲م)‏ أن «(جريمة العنف تتمثل في إقدام شخص أو 
مجموعة من الأشخاص على ارتكاب أفعال أو القيام بممارسات من شأنها 
إلحاق الأذى البدني بالآخرين أو الإضرار بممتلكاتم أو حريتهم»(غاني 
٤‏ م» ص١١)»‏ ولا شك أن هذا التعريف لا يدخل أفعال العنف التي 
يترتب عليها ضرر معنوي ضمن جرائم العنف. 


۱۹ 


ويعرف الباحث جرائم العنف الأسري إجرائيا بأنها أي شكل من 
شكال العنف التى يرتكبها آحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر من نفس الاأسرة» 
جرمه القانون ومحدد له عقوبة. 


آليات امو اجهة الشرطية 


يقصد بالآليات كافة الوسائل والأساليب والإجراءات التي يتم 
۱م ص۱۷ ۱) و استخدم (الرشيدي» ۳ ce‏ ص٥۱۷)‏ مفهوم 
الآليات للدلالة على مجموعة من الأجهزة والوسائل التي يعتمد عليها 
لتحقيق هدف خحدد. أما المواجهة لغة فهى تعنى المقابلة» ومواجهة الرجل أي 
استقباله بكلام آو وجه (ابن منظور»۱۹۸۸م» ص٤۸۸).‏ ويقصد بالمواجهة 
الشرطة كافة الاعم|ال والمهام التي يضطلع ا جهاز الشرطة» حيث تشمل 
المواجهة الشرطية أمرين أساسيين» يتعلق الأول بالوقاية من الحريمة أما 
الاخر فيتعلق بضبط مايقع من جرائم. 

ويعرف الباحث آليات المواجهة الشرطية إجرائياً على نها كافة الوسائل 
والأساليب التى تتبناها الشرطة»ء وتعتمد عليها الشرطة في عملها للوقاية 
من جرائم العنف الآسري وضبط مايقع من هذه الجرائم» في إطار القوانين 
واللوائح والآنظمة السائدةء واستراتيجيات العمل الشرطي المعمول با. 


الفصل الثاني 
ور سات الا 


۲ . الخلفية النظرية والدراسات السابقة 
١.۲‏ الخلفية النظرية 
۲.. جرائم العنف الأسري 


ماهية العنف الأسرى 


يعد العنف الأسري أحد المشكلات الاجتاعية المقلقة في المجتمعات 
افر تة رالري ةلدات جب اال سد راان جوا من فام اع 
وأشمل من حدود الأسرة وعلاقاتهاء حيث إا باتت تدد الأمن والسلامة 
للأسرة والمجتمع على حد السواءء» فالعنف موجود في معظم المجتمعات 
البدائية والمتحضرة» الغنية والفقيرة» لكن هذه الظاهرة م تكن تناقش في 
الماضي بشكل علني لنظرة الكثير من الناس ها بوصفها أمورا عائلية خاصة. 
ولكن مع ظهور وانتشار مبادئ حقوق الإأنسان ني العام» ونشاط بعض 
مؤسسات المجتمع المدني» أصبحت ظاهرة العنف الآسري تناقش كمشكلة 
اجتماعيه انطلاقا من خصائصها التي تتمثل في التالي: 


أ را ال الاسرق طام رة 


تعد ظاهرة العنف الأسري إحدى أآقدم ظواهر العنف التي تعرض 
ها المجتمع عبر التاريخ» فلم تعرف هذه الظاهرة بصورها المختلفة حدودا 
جغرافية أو حضارية أو تاريخية» فالتاريخ قديمه وحديثه ينب بالعديد من 


القصص التي تؤكد ذلك. فقد شكل قتل قابيل لأخيه هابيل أولى جرائم 


۳ 


العنف الأسري على سطح الأرض» وقد ذكر القرآن الكريم عددأ من قصص 
العنف الأسري» منها حاولة آخوة يوسف عليه السلام قتله بإلقائه ني البئر 
غيرة ی ا و : إذقالوالوشُفُ 
وة حب إل أبيتامّا وحن عَضبة إن آباا في صلدل مين €۸ افتلوا 
وف أو اطر وء ضا نل کم وجه یکم وتوو امن بده وما صالينَ 
4۹% (يوسف). وكان العرب قبل الإسلام يدفنون بناتهم أحياءً خوفا من 
Sa e‏ تعالى:# 
وَإِذا ءوده لث €۸ باي ذب فتلت )٩[‏ (التكوير). وقال تعالى:# 
ودا شر حدم با انی غل وجه مشسودا وهو کظیم )٥۸(‏ یوار م 
قوم من وء ماسر به که ڪل هُون آم يذه في الراب ألا اء ما 
كمون ۹ &(النحل). 

وكان ضرب الزوجات وتعنيفهن أمراً شائعا في الجاهلية» ك كان 
الأطفال يتعرضون لمعاملة قاسية وكان يتم تشغيلهم في أعمال شاقة كالرعي 
في الصحارى» إضافة إلى إشراكهم ني المعارك. وقد غيرت الشريعة اللإسلامية 
تلك المارسات الخاطئةء إلا أن بعضها بقي موجوداني المجتمع حتى وقتنا 
a O E‏ 
کا آ ت تان الات ما ال من منششرا فى عدد من الجتمعات العربية حى وقدا 
هذارغم ماتسببه من ألم وآذی للفتيات» ورغم ما يثار حوها من انتقادات 
ميئات حقوق اللإنسان (الجبرين» ٠٠٠۲م»‏ ص١٠۳).‏ 

yS 
کر این لإزضاء آلآفة د كانت هذه الا رمات ال حش مقو اة اجع اعيا‎ 
کات ی ان ای م رر ف فا ات ی ان‎ 
يتم قتل المواليد المصابين بتشوهات خلقيةء اعتقادا بأن هؤلاء الأطفال قد‎ 


٤ 


لبسهم الجن والشياطين» وبالتالي كان لا بد من التخلص منهم حاية لآبائهم 
( عبد الرحمن» ٠۲۰۰م‏ ص٤ .)١‏ 

وكان من متممات السلطة الأبوية لدى الإغريق والرومان» حق الآباء 
بالتصرف ني آبنائهم» حيث كانوا يقتلون ذريتهم المشوهة على أمل أن يبقى 
الأقوياء فقط على قيد الحياةء ويؤكد ذلك ما ذهب إليه أرسطو عندما اعتبر أن 
عدالة السيد أو الأب مسألة ختلفة عن عدالة المواطن» لأن الابن أو العبد ملك 
لسيده» وليس ثمة إجحاف في أن يتصرف ال مرء بملكه» وبلخت الو حشية في أوروبا 
ذروتهاني القرنين السابع عشر والثامن عشر» حيث أصبح جلد الأبناء أمراً عاديا 
في المجتمع» كا انتشر في تلك الحقبة التي شهدت بداية الثورة الصناعية» تشغيل 
الأطفال في أعمال شاقة وأجور زهيدة (روبین» ۱۹۹۷ م» ص۷). 

ك| كان الإغريتق يعدون المرأة قاصرا تحتاج إلى من يتولى أمورها طوال 
حياتہاء حتى أن أفلاطون كان يرى أن المرآة ذات الجسم السليم هي مشاع 
للرجال الأصحاء الأقوياء لإنجاب أطفال صحاء (الحاجي» ۲م 
ص۳۳). وكان أرسطو يرى أن ثلاثة ليس هم التصرف في أنفسهم: العبد 
ليس له إرادةء والطفل له إرادة قاصرة» والمرأة ها إرادة وهى عاجزة (نصيف» 
۷ مء,م» ص٣‏ ۲). 

وني الصين القديمة درجت عادة قتل البنات الصغيرات اللاتي يولدن في 
أسر فقيرة غير قادرة على تربيتهن حيث تترك البنت في العراء لتلقى حتفها. 
وني عهد کونفوشيوس حيث ساد مبداً سلطان الآب» كان بمقدور رب 
الأسرة بيع زوجته وأولاده ليصبحوا عبيداء وإذا مات الزوج لا يحق للزوجة 
ان تتزوج بعده» حتی انه يطلب منھا حرق نفسها تکریم) لذکراه وتعبیرا عن 
طاعتها المطلقة له (الجحاجيء ۲ مص ۹ 


° 


وني ا لهند القديمة أنكرت القواعد الاجتاعية السائدة إنسانية المرأة» 
حيث جردت من شخصيتها لتصبح تابعة للر جل طوال حياتها سواء كان أبا 
أم زوجاء يتصرف بها كسلعة كيفم| يشاء وقد عزز من هذه النظرة الدونية ما 
جاء في شريعة الهندوس من تعاليم منها قوههم: «ليس المصير المقدور والريح 
والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار سوأ من المراة) (نصیف» ۱۹۹۷ م» 
ضر 


ثانيا: العنف الأسري ظاهرة ذات طابع خفي 


يعد العنف الأسري لدى بعض أفراد المجتمع شأنا خاصا لا جوز 
الخحوض فيه علنا أو التنديد به أو الاعتراف بوجوده أو تناوله خارج نطاق 
الأسرة» الشيء الذي يجعل من الإحاطة به إحاطة تامة من حيث الحجم 
والمظاهر والمنطلقات والاآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يحدثها 
أمرأعسيرا إن ل نقل مستحيلا. ذلك أن العنف الأسري يتستر خلف حواجز 
كثيرة منها ما هو نفسي كالخجل والخوف والشعور بالمهانة أو الشعور بالذنب 
» ومنها ماهو اجتهاعي كالمحافظة على كيان الأسرة وصون وحدتهاء ومن 
الحواجز أيضا ما هو اقتصادي كالخوف من الفقر وانقطاع مصادر الرزق 
وغير ذلك ومن الحواجز ما هو ثقاني يرتبط بنظرة كل من المعتدي والضحية 
للعنف» والتعامل معه على آنه ضرورة لا بد منهاء وقدر تفرضه الأعراف 
الاجتماعية وموازين القوى في الأسرة. 

وتشير دراسة أجرتها منظمة الصحة العا مية في عدد من دول العام إلى أن 
)/.۲١(‏ من النساء اللواتي أبلخن عن تعرّضهن لعنف جسدي لم تبحن بذلك 
لحد قط قبل المقابلات التي أجريت معهن. وبالرغم من الآثار الصحية | 


۲٦ 


يطلب إلا علدقلل جد هن مساغدة مراي وة فاا اك السار 
مراكز الشرطة» أو أفراد من ذوي النفوذ بل إن معظمهن يفضلن اللجوء إلى 
الأصدقاء والجيران وأفراد الأسرة. أما من تلتمس الدعم من الجهات الرسميةه 
فإنها تتعرض لاأشدٌ صنوف الأذى في غالب الأحيان ( 2006 .)W80.‏ 

ولاشك أن نسبة كبيرة من جرائم العنف الأسري تبقى طي الكتمان في 
إطار الأسرة التي وقعت فيهاء أو حتى بين مرتكب الفعل والضحية دون 
علم باقي أفراد الأسرة بها ما يؤدي إلى عدم وضوح حجمها الحقيقي في 
اللجتمع» وههذا السبب فإن الكثير من هذه الجرائم لا يدخل في الإإحصاءات 
ا لجنائية الرسمية» وبالتالي فإن هذه الإأحصاءات في حال وجودها لا تعبر عن 
الواقع الحقيقي هذه الظاهرة (التیر» ۱۹۹۷ م» ص٥).‏ 

ويعزى السبب في خلو الإحصاءات الحنائية العربية من توثيق دقيق 
لجرائم العنف الأسري إلى الاعتقاد السائد ني المجتمع بن الإبلاغ عن هذه 
ا لجرائم يشكل عيبا اجتهاعياء ولذلك يحرص الناس على إخفاء المعلومات 
المتعلقة بهذه الجرائم في إطار الأسرة التي وقعت فيها. كا أن التسويات 
العائلية تحول دون وصول العلم بهذ الجرائم إلى الجهات المختصة» وحتى 
في حال علم الجهات المختصة ذه الجرائم» فإن هذه السلطات قد تتدخل 
لإإجراء المصالحة أو الضغط على أحد الأطراف حفاظا على سمعة العائلة» 
وبالتالي لا تسجل هذه الجرائم في السجل الإحصائي. وإذاتم تسجيل هذه 
ا لجرائم ني حالات آخرىء» فإنه من الممكن أن لا يتم تسجيلها ضمن جرائم 
العنف الأسري» وإنا قد تسجل تحت مسميات أخرى حسب طبيعة الجريمة 
(أبو شامة عبد المحمود» ٤‏ ١٠۲م»‏ ص۲٠).‏ 


1۷ 


وما يساعد في إضفاء الطابع ا لخفي على جرائم العنف الآسري» الاعتقاد 
الذي ترسخ في وقت سابق لدى الشرطة ومؤسسات العدالة الجنائية الأخرى 
بأن العنف الذي بحدث في إطار العلاقات الخاصة داخل الاأسرة» جب أن 
يتم التعامل معه بخصوصية بحيث يبقى في إطار الأسرة» ما لم يكن الضرر 
الذي ترتب على هذا السلوك العنيف جسياء أو ما ل يتقدم المتضرر بشكوى 
.(Hagemann-whit et, al., 2004, p.15)‏ 


ثالثا: العنف الأسري ظاهرة عالمية 

إن ظاهرة العنف الأسري هى ظاهرة عالمية ارتبط وجودها بوجود 
الأنسان داغل الاسر ةن اة انات الخ رة عل مر المصون: قلا غار 
دولة من تبعات هذه الظاهرة . ولكن عالمية هذه الظاهرة لا تعني بالضرورة 
وجود تشابه تام في نظرة اللجتمعات ا مختلفة هاء إذإن مفهوم العنف الأسري 
ظل مفهوما ثقافيا يرتبط بثقافة المجتمع» امن نخد سا كاغیغاف 
مجتمع ماء قد لا يعد كذلك في مجتمع آخر. 

وتؤكد عدد من الدراسات التي أجريت في عدد من دول العالم» انتشار 
جرائم العنف الأسري ني معظم دول العالم» فقد شارت دراسة أجرتها 
O O a‏ 
ای ما ا ان س ایر 
غالبية النساء لا يبلغن أحدا بما يعانينه من عنف أزواجهن» وأن نسبة تتراوح 
بين الربع والنصف من مجموع النساء اللواتي أجريت معهن المقابلات» واللواقي 
تعرضن لاعتداء جسدي من قبل الرجال الذين يعاشروغهن» تفيد بأنها تعاني 
إصابات جسدية كنتيجة مباشر ة لذلك ( 2006 .)W80,‏ 


۲۸ 


وتشير وثائق الأمم المتحدة» التي استندت إلى دراسات أجريت في 
العديد من دول العام إلى أن مابين )/.١١-١۳(‏ من النساء يتعرضن للعنف 
الجسدي» وآن ما بين )/.۷٠-۲١(‏ من جرائم قتل النساء في استراليا وجنوب 
إفريقيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية» ارتكبت من قبل أزواجهن» وأن 
(9 )من السا ق قرنساو(٤/)‏ من النساء ق لمانا بتع رضن للعنف 
النفسي من قبل آزواجهن. ک| أن )۲۷٠(‏ مليون طفل ني العام كانوا شهود 
عيان لعمال عنف متكررة وقعت داخل أسرهم ( منظمة الأمم المتحدة 
م الوثيقة رقم: .)A/R۴8/58/158:P.50-54‏ 


النظريات المفسرة للعنف الأسري 


ترتبط ظاهرة العنف الأسري بعدد من العوامل والمتغيرات الشخصية 
والاجتماعية» الأمر الذي حال دون إمكانية التوصل إلى نظرية واحدة 
صالحة في الزمان و المكان» لتفسر جميع شكال العنف الأسري. والعنف 
الأسري» باعتباره يشكل صورة خاصة من صور العنف في المجتمع؛ يخضع 
في تفسيره للنظريات التي حاولت تفسير العنف» وهي في معظمها نظريات 
قدمت لتفسير الجريمة بشكل عام. واستعراض عدة نظريات تناولت 
نفس الظاهرة» من شأنه أن يوسع جال إدراكنا وفهمنا هذه الظاهرة من 
زوايا ختلفة» وهذا يساعد في الوصول إلى تفسير قرب إلى حقيقة الظاهرة 
المدروسة: 

وتندرج محاولات العلاء لتفسير ظاهرة العنف الأسري في اتجاهين 
رئيسين» سمي الاتجاه الأول بالا تجاه الأحادي الذي يقوم على فكرة تفسير 
ظاهرة العنف الأسري بنظرية عامة واحدة» أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه 


۲۹ 


التكاملى الذي يعتمد في تفسير العنف الأسري على مجموعة من العوامل. 
ولذلك سنتناول هم النظريات التي استخدمت في تفسير العنف الأسري 
لدى أصحاب الاتجاه الأحادي» ومن ثم سيتم التطرق لتفسير ظاهرة العنف 
الأسري وفق الاتجاه التكامل. 


أولا: الاتجاه اللأحادي في تفسبر العنف الأسري 


يستند رواد هذا الاتجاه في تفسيرهم لظاهرة العنف الأسري إلى فكرة 
المدخل الأحادي في تفسير السلوك الإإجرامي. وسنتناول النظريات المغسرة 
للعنف الأسري من خلال ثلاثة مداخل هي المدخل البيولوجي والمدخل 
النفسي والمدخل الاجتهاعي. 


\ -المدخل البيولوجى في تفسير العنف الأسري 


يركز رواد المدخل البيولوجي ني تفسير السلوك الإجرامي على المجرم 
نفسه» أولا وقبل كل شىء» فالعنف الأسري وفق هذا المدخل يرتبط بعوامل 
ور و ا بال ري ال رك الوت 

ولعل آبرز التفسيرات البيولوجية لجرائم العنف الأسري» تلك التي 
ركزت على الحانب الوراثي» الذي يشير إلى أن الأفراد الذين يتحدرون من 
آسر تمارس العنف» يكونون أكثر عرضة من غيرهم لمارسة السلوك العنيف» 
وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة وجود صلة بين الخلل في الصبغة 
الوراثية لبعض الآشخاص» وميلهم نحو العنف والعدوان (ربيع وآخرون» 
e‏ 


ومن التفسبرات البيولوجية الحديثة للعنف» تلك التى تعتبر أن وجود 
بعض الاضطرابات الفسيولوجية لدى الإإنسانء يمكن ن تؤدي إلى زيادة 
أو نقصان إفرازات الغدد الصماء هرمونات معينة في الجسم» أو أنها تؤثر 
على كيميائية الدماغ» ما يشجع على السلوك العدواني لدى الشخص. 
وتشبر بعض الدراسات إلى أن انخفاض معدل السكر في الدم يزيد الميل 
نحو ارتكاب جرائم العنف» وأن نقص الكالسيوم يؤدي إلى حدوث ردود 
انفعالية عنيفة» وأن اختلال إفرازات الغدة الدرقية من شاا أن يزيد من 
نزعة الإنسان لارتکاب جرائم العنف (السراج» ۱۹۹۰ م» ص .)۲۲٠‏ 

وعلى الرغم من أحمية ما توصلت إليه بعض الدراسات من وجود علاقة 
بين ا لخصائص البيولوجية لللإنسان» وبين السلوك الإجرامي بشكل عام» 
فإن هذه العلاقة ليست سببية» لن الجريمة هي ظاهرة اجتاعية ترتبط بعدد 
ارال ا یکن رها کی سی کک امت ورات 
ركزت على دراسة حالات أحادية وبالتالي فإن تعميم نتائجها على كافة 
المجتمعات الإنسائية هو أمر غير مقيول من الناحية العلمية. 


المدخل النضسى في تفسير العنف الأسري 


يعتقد رواد هذا المدخل وعلى رأسهم عام النفس النمساوي (سيغموند 
فرويد) أن شخصية الفرد لا تتأثر كثيرا بالوراثة أو تكوين الجسم» بل تتأثر 
بعوامل نفسية. ولذلك فهم ينطلقون من فكرة أن الجريمة هي خروج عن 
قواعد الصحة والسلامة النفسية» آي أن السلوك الإجرامي هو حصلة أو 
نتاج لبعض الخصال الشخصية المميزة لدى الفرد. 


۳١ 


ولعل أهم التفسيرات النفسية ما جاء به رواد مدرسة التحليل النفسي» 
إذ ينطلق رواد هذه المدرسة في تفسيرهم للعنف من فكرة وجود دوافع لا 
شعورية أو صراعات داخلية مكبوتة في اللاشعور لدى الإنسان» وأن الفرد 
يقدم على ارتكاب السلول العنيف عندما يسيطر عليه العقل الباطن» آي 
اللاشعور,» أو يخضع لدوافعه الغريزية الكامنة أو لرغباته المكبوتة» كا يمكن 
أن يلجا الفرد للعنف من أجل إشباع حاجة داخلية تولدت لديه نتيجة لعقدة 
نفسية نتجت عن خطأً ارتكبه في وقت سابق» أو عن ظروف خاصة تعرض 
ها في مرحلة من مراحل حياته السابقة (العيسوي» ٤‏ ١٠۲م»‏ ص٦‏ *). 

والغريزة عبارة عن ميول فطرية تكمن في الجهاز العصبى لدى الكائنات 
اي اها وها ا اا ورف او ا رل ا 2روا 
كامنة في كل شخص» وها بالنسبة لحياته النفسية في مجموعها دور المحرك 
الدافع» (حسني» ۱۹۸١‏ م» ص۷٥).‏ والغريزة لأ تبقى على صورة واحدة 
بل يمكن أن تستثار بفعل انفعالات أو اضطرابات شخصية» داخلية أو 
خارجية» يتعرض ها الفرد» الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب هذه الخرائزء 
ما قد يؤدي إلى اتباع سلوك منحرف» يكون السلوك العدواني والعنف أحد 
صور هذا السلول المنحرف. وغريزة العدوان ليست جرد رد على الام أو 
التهديد أو الهمجوم» وإنما هي نتيجة لطاقة داخلية متراكمة تنفجر بشكل 
عنيف في الحالات التي لا يجري فيها التنفيس عن هذه الطاقة بشكل منظم 
عبر خارج معینة (حسن» ۱۹۹٤‏ م» ص۲۲). 

والعنف وفق نظرية التحليل النفسي هو الصيغة الطبيعية للسلوك 
العذران ما ا ت غات من فل القر س ال اة وتتمو هدد الترى لاا 
من خلال تفاعل الطفل مع أسرته» وبالتالي فإن عملية التنشكة الاجتاعية 


۳۲ 


تلعب الدور الأساس في تكوين قوى الضبط لدى الطفل» ومن ثم يمكن أن 
تقلل من فرص وئه إلى العنف (إساعیل» ۱۹۸۸ م» ص۹٤).‏ 

ما العقد النفسية فهى تعبير عن خبرات ومؤثرات مؤلة مر مها الفرد 
عنيف يدف من خلاله إلى إيذاء الآخرين مدفوعا بآثار تلك العقد (إبراهيم» 
(VV 9‏ 


ويفسر البعض العنف الأسري بوجود أمراض نفسية لدى الشخص 
مرتكب السلوك العنيف. والمرض النفسي هو «اضطراب وظيفي في 
الشخصية» لا يرجع إلى علة أو سبب عضوي أو بيولوجي في البدن» وإن) 
هو تعببر عن صراعات انفعالية لا شعورية لايعرف المرء مصدرها أو صلتها 
بالأعراض التي يعاني منها» (المغربي» ۲۰۰۷م» ص"۸). 

ومن النظريات النفسية المهمة في تفسير العنف الأسري نظرية الإحباط 
حيث ينطلق أصحاب هذه النظرية من فكرة أن كل أشكال العنف تسبقها 
RR‏ س احا 
واستناداً إلى هذه النظرية يمكن إرجاع السلوك العدواني إلى الإحباط الذي 
يصاب به الشخص والذي يأتي كرد فعل على الإإعاقة من الوصول إلى الهمدف 
المنشود. فعندما يتعرض الإنسان لأمر يعيق تحقيق أهدافه وآماله» فإن ذلك 
يقود إلى استثارة الدافع العدواني لديه» كا يجحدث للحالات الدافعية الآخرى 
کالجوع والعطش (التیر۱۹۹۷۰م» ص۳۲). 

وإذا كان الدافع الذي يقف وراء السلول العدواني هو شعور الفرد 
بالإحباط» فإن هذا السلوك يمكن أن يوجه إلى مصدر العامل المسبب 
للإحباط» ك | يمكن أن يوجه نحو آخرين لا علاقة هم بهذا المصدر» 


۳۳ 


فالشخص ال محبط إذا لم يستطع أن يرد بعدائية على مصدر إحباطه فإن غضبه 
لن خف وان سیحول عدوانه إلى هدف آخر (حسن» ۱۹۹٤‏ م» ص۲۸). 
فقد يتعرض الشخص لإحباط أثناء عمله بسبب عدم تقدير المدير لجهوده 
الآمر الذي عرضه للإهانة في وقت كان ينتظر فيه التقدير والثناء» ونتيجة 
ها ا حاط ن سا عذران ك بتر ها اا 2ا 
مديره أو تجاه شخص آخر لا علاقة له بالملصدر المسبب للإحباط كزوجته أو 
أحد أفراد أسرته. 

ويتأثر السلوك العدواني للشخص المصاب بالإحباط بعدد من العوامل 
تتعلق بشدة ونوع الإحباط» وطبيعة العوامل المرتبطة بكف العدوان» 
(العقاب أو ردة الفعل على العدوان)» وشدة الرغبة في التوصل إلى الهدف» 
والصيغة التى يتخذها العدوان» والعوامل المتعلقة بخفض استثارة العدوان 
(الر ت د ي 0 وال دال هال مل قن 
استجابة الفرد تتراوح بین اام واليأس إلى المحاولة الإجابية للتغلب 
على ما أصابه من إحباطء وصولا إلى الإقدام على إتيان سلوك عنيف بدءا من 
العتاب واللوم وانتهاءٌ بالقتل. 

إن تركيز أصحاب المدخل النفسي في تفسير العنف الأسري على 
الرفل اا اه فخ ارد كي هة لار ة ساعن 
تفسير بعض أنماط العنف الأسري» إلا أنه من الصعوبة بمكان العودة إلى 
تاريخ كل إنسان للتعرف على أسباب المشكلة. من ناحية أخرى فإنه إذا كان 

من الممكن للأمراض والعقد النفسية أن تقود صاحبها إلى ارتكاب جرائم 
العنف الأسري في بعض الآحيان» فإن ذلك لا يعني أن جميع مرتكبي جرائم 
العنف الأسري هم مصابون بهذه الآمراض والعقد النفسية. كا أن الكثير 
ممن يعانون من أمراض أو عقد نفسية لا يرتكبون هذا النمط من الجرائم. 


۳٤ 


۳-المدخل الاجتماعي في تفسير العنف الأسري 


ينطلق رواد هذا المدحل من فكرة أن العنف الأسري هو قبل كل شىء 
ظاهرة اجتماعية مثلها مثل باقي الظواهر الاجتماعية الأخرى» ولذلك فإن 
تمسر هذه الظاهرة طب المهم ايه لطي الجتمم رالا السانةة 
فيه. فالشخص الذي يقدم على ارتكاب العنف لا يمكن النظر إليه كظاهرة 
فردية مستقلة» وإن) هو نتاج المجتمع والبيئة التي يعيش فيهاء فهو عضو في 
جماعة» وماقام به هو فعل خالف لقوانين هذه الجاعة (السراج» ٠۹۹۰‏ م» 
ص ۲۸۰۹). 

وإذا كان رواد المدخل الاجتماعي متفقين على أن ظاهرة العنف الأسري 
هي نتاج لعوامل تتعلق بالمجتمع وظروف البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها 
الفرد» فإنهم يختلفون في تحديد أولوية هذه العوامل التي تقف وراء حدوث 
هذه الظاهرة. وههذا سيتم التطرق لهم النظريات الاجتاعية المفسرة للعنف 
الأسري انطلاقا من العوامل الاجتاعية التى اعتمدتا كل نظرية من هذه 
النظريات في تفسبر العنف الأسري. ۰ 


أ نظرية الضغط الاجتاعى 


وضع هذه النظرية عام الاجتماع الآمريكي روبرت ميرتون 
.)R.Merk0(‏ الذي يرى أن الحياة الاجتاعية بناء متناسق يشمل 
اوها البناء الثقافي الذي بحدد المعاير والقيم کا بحدد آهداف المجتمع» التي 
تصبح بدورها هدافا للفرد نفسه» وثانيه] البناء الاجتاعي الذي مدد اط 
السلوك المقبولة اجتماعيأء كا مجدد الوسائل المشروعة للوصول إلى الأهداف 
التي حددها البناء الثقافي. وبناء على ذلك فإن الشخص الذي يكون في وضع 


o 


اجتماعي معين يكون فيه غير قادر على تحقيق آهدافه بالوسائل المشروعة» 
تجه إلى وسائل تنطوي على سلوكيات شاذة تختلف عن الوسائل التي 
حددها البناء الاجتهاعي ومن ثم يصبح هذا السلوكإماسلوك ابتداعياً أو 
طقوسيا أو انسحابيا أو تمرديا وكلها سلوكيات منحرفة ( طالب» ۲٠٠۲‏ 
OE‏ 


ويمكن تفسر بعض جرانب العنف الأسري استنادا إل نظرية الضغط 
الاجتماعي. فالبناء الثقافي للمجتمع يحدد مجموعة من القيم والأهداف التي 
توضح الواجبات ذات الطبيعة المادية لرب الأسرة» كالإنفاق على الأسرة 
وتآمین احتباجاعهاء کا تحدد الواجبات ذات الطبيعة المعتوية كتربية الأبناء 
OTT O‏ 

لسابقة» كوسائل الكسب الحلال لتحقيق الأهداف المادية والمعاملة الحسنة 
r‏ . ولكن قدرة جميع الأفراد على اتباع الوسائل التي 
حددها البناء الاجتماعي قد لا تكون متساوية للجميع» ونتيجة لذلك تنشاً 
استجابات سلوكية تختلف من شخص لاخر تتناسب مع درجة تقبله لكل 
من الوسائل والآهداف. ومن هنا فإن تقبل رب الأسرة للأهداف المادية 
والمعنوية ورفضه الوسائل المشروعة لتحقيقها قد يدفع إلى ابتكار أناط 
سلوكية غير مشروعة» كأن يلجا إلى التعدي على أموال أحد أفراد الأسرة 
أو يلجا إلى ضرب أحد أبنائه أو زوجته للحصول على المال. كا يمكن أن 
بحدث العنف الأسري في حال قبوله للوسائل المتاحة دون إعطائه أهمية 
للأهداف» وهنا تظهر آنماط من العنف الأسري تتمثل في إمال الفرد لأسرته 
واتتاجاشا ودف الف الى اف إارنف رت اة لاي 
الآهداف والوسائل حيث يعد نفسه غبر مسؤول عن تلبية احتياجات 
الأسرة ومن ثم هجره لآسرته. وكذلك الأمر في حال رفض رب الأسرة 


0 


لكل من الأهداف والوسائل المشروعة ليستبدها بأآهداف ووسائل أخرى كا 
في الحالات التي يستخدم فيها الآباء بناتهم في الدعارة لكسب المال. 


ب نظرية التفكك الاجتماعي 


تتمثل الفكرة الأساسية التى انطلقت منها هذه النظرية في أن السلوك 
انحرف هو نتاج لتفكك وضعف الروابط الاجتماعية. والأسرة باعتبارها 
الوحدة الأساسية في المجتمع يمكن أن ر لخاطر العكك الاجتاعي. 
والتفكك الأسري قد يكون تفككا ماديا أو معنوياء فالتفكك المادي يرجع 
ل غیاب أخنل الأبؤين أو كلاهما عن الأسرة ااب متعددة كالموت اق 
الطلاق أو السفرء آما التفكك المعنوي فهو بحدث مع وجود الآبوين معا إلا 
أن العلاقة التي تربطه| ليست جيدة» حيث يكثر الشجار وينخفض مستوى 
الرعاية المقدم للأولاد ( عبد الستار» ٩۱۹۸م»‏ ص۲۸). 

إن التفكك الاجتماعي المادي الذي يصيب الأسرة من شأنه إضعاف 
التنشئة الاجتماعية لأبناء الأسرة» الأمر الذي يمكن أن يعزز الخلافات بين 
أبناء الأسرة الواحدة التى يمكن أن تتطور إلى أشكال ختلفة من العنف 
الأسري. كا أن التفكك الاجتماعي المعنوي من شأنه أن يقوي من النزاعات 
الزوجية التى يمكن أن تتجسدفي أناط ختلفة من العنف الأسري بين 
الزوجين أو ببين أفراد الأسرة. يضاف إلى ذلك التأثير السلبي على الأبناء 
المتمشل بترسيخ الكراهية نحو الآخرين لديم والتي يمكن أن تدفعهم 
لارتكاب أفعال العنف داخل الأسرة وخارجها( الجابر وآخرون» ٠١٠۲م»‏ 
N‏ 


۳۷ 


ج - نظرية التعلم الاجتهاعي 


إن الفكرة الأساسية هذه النظرية تتمثل في أن السلوك الإنساني يتم تعلمه 
من خلال الملا حظة وتقليد الاخرين وملاحظة ردود الفعل التي تترتب على 
هذا السلوك, فالأشخاص يميلون إلى تبني السلوك إذا كانت نتيجته مفيدة 
هم» أو كان من يقوم بهذا السلوك ذا قيمة بالنسبة هؤلاء الأشخاص. ولا 
يعد التدعيم ضرورياً للتعلم على الرغم من دوره المسهل هذه العملية (ربيع 
وآخرون» ٤‏ م» ص٣۱۲).‏ 
وتنطلق هذه النظرية في تفسيرها للعنف الأسري من النقاط التالية 
(Bandura, 1973)‏ في (حلمي» ۹4“ ص ص ا : 
١‏ إن العنف الآسري يتم تعلمه داخل الأسرة والمدرسة ووسائل 
الإعلام» حيث يحاول الطفل تقليد ما يشاهده من سلوكيات عنيفة. 
۲- إن العديد من شكال العنف الصادرة عن الآباء تبدا كمحاولة منهم 
۳ إن شخصية الفرد عند البلوغ تتأثر بالعلاقة المتبادلة بين الآباء 
والأبناء» والخبرات التي يمر بها الطفل في مراحل الطفولة المبكرة. 
٤‏ - إن إساءة معاملة الأطفال تؤدي إلى سلوك عدواني يبدأفي مرحلة 
مبكرة من حياتهم وتستمر في علاقتهم مع آفراد سرهم وأصدقائهم. 
ه - إن أفراد الأسرة يصبحون أهدافا للاعتداء الناتج عن البغضاء التي 
فالشخص الذي يتعرض للعنف الأسري بشكل مباشر» أو يشاهد 
العنف الذي يقع على الآخرين من أفراد أسرته أو غيرهم» يتعرض لمجموعة 


۳۸ 


ا ا ا 


د - نظرية الاختلاط التفاضلى 


السلوك المنحرف وفق هذه النظرية هو سلوك يكتسب بالتعلم» من 
خلال الاتصال الاجتاعى بين أشخاص يرتبطون بعلاقات قوية. وتتضمن 
عملي التعام الاجتاعي للسلوك انحرف وفق هذه النظرية فن ارتكاب هذا 
السلوك. إضافة إلى الاتجاهات الخاصة للدوافع والميول التي تشجع الفرد 
على ارتكاب هذا السلوك. ولكن الواقع يشير إلى أن الاتجاهات نحو السلوك 
الإإجرامي التي يتعلمها الفرد من المحيطين به ليست سلبية ومؤيدة للسلوك 
المنحرف بشكل دائم» بل يمكن أن تكون إيجابية معادية للجريمة. ويحصل 
اننحراف الفردعندماة تترجح كفة الاتجاهات التي تحبذ خالفة القانون على 
تلك التى تحبذ مراعاة قواعده» وهذاهو مبدأً الاختلاط التفاضلى» حيث 
يضع الر د الاعفا بانط الذافة للسلوك المنحرف في كفةء والاختلاط 
بالأنماط المعادية هذا السلوك في كفة أخرى ليفاضل بينه| حتى يتمكن من 
الاختيار متأثرا بعوامل تكرار واستمرارية وأسبقية وعمق علاقته بكل من 
النمطین (سذرلاند وکریسی۱۹۹۸۰م» ص۱۰۱-٤١۱).‏ 

والعنف الأسري وفق هذه النظرية هو سلوك مكتسب يتعلمه الفرد من 
خلال اختلاطه مع أشخاص آخرين تربطه بهم علاقة قوية. وتعد العلاقات 
الأسرية من أقوى العلاقات التي تربط الشخص بالآخرين» فالفرد يمكن 
أن يتعلم العنف من خلال معايشته لما يقع من عنف داخل الأسرة» كا يتعلم 
التبريرات التي ترافق هذا السلوك. وني نفس الوقت يمكن أن يتعرض هذا 


۳۹ 


الفرد لاتجاهات أخرى تحض على ال محبة والتسامح وحسن معاملة الآخرين 
سواء صدرت هذه الاتجاهات من أسرته آم من مؤسسات اجتاعية أخرى. 
وهنايبداً الفرد بالمغاضلة بين الاتجاهين متأثرا بمجموعة من العوامل التى 
تلعب دوراًفى تغليب أحد الاتجاهين على الآخر. يتمثل العامل الأول ف تكرار 
تعرضه للموقف المولد للاتجاه أكثر من مرةء كأن يشاهد الفرد والده وهو 
يضرب والدته أكثر من مرة» ويتمثل العامل الثاني بمدى استمرارية اتصاله 
بالأشخاص الذين يشجعونه على العنف» أما العامل الثالث فيتعلق بأسبقية 
تعرضه للاتجاهات المشجعة أو المغبطة للسلوك العنيف» فالاتجاهات التى 
كر لني الاد ىبد اعبات مقر لدي طرال ات رالا ال امان 
بعمق العلاقة بين الفرد والشخص الذي يتبنى الاتجاه المؤيد للعنف. 


ه- نظرية التقليد 


إن السلوك المنحرف وفق هذه النظرية هو سلوك مكتسب بفعل المحاكاة 
أو التقليد الاجتماعي» فالأشخاص يقلدون بعضهم بعضا كلما كانت صلاتهم 
أكثر عمقاء كا أن هذا التقليد يقل من الأعل إل الآدئى» أى أن الصعر 
يقلد الکبير والضعيف يقلد القوي (السراج» ۱۹۹۰م» ص٠٠۳-١٠").‏ 

فالشخص الذي يرتكب العنف الأسري يقدم على فعله وفق هذه 
النظرية بفعل حاكاة أو تقليد الآخرين. فالطفل يعد أبويه قدوة له» وهو 
يميل في الغالب إلى تقليد الأشخاص الذين يعدهم مثلاً أعلى له» سواء في 
اللباس أو الكلام أو السلوك العام» فعندما يشاهد الابن أباه وهو يعنف أحد 
أفراد الأسرةء فإنه من الممكن أن يلجا الابن إلى تقليد نفس السلوك ومن ثم 
ممارسة العنف تجاه أسرته أو الآخرين. 
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و - نظرية الثقافة الفر عية(الثانوية) 


تؤثر الثقافة السائدة في المجتمع في شخصية وسلو آفراد هذا المجتمع» 
فشخصية الفرد هي ناج مباشر للتجارب التي يمر بها خلال ختلف 
مراحل نموه داخل الآسرة وخارجها. ويسود كل مجتمع ثقافة عامة تحكمها 
معايير وقيم معينة» ك يوجد إلى جانب هذه الثقافة العامة ثقافات فرعية 
ها خصوصيتها المميزة عن الثقافة العامة. وتنتقل الثقافة من جيل إلى جيل 
من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي لتصبح هذه الثقافة 
المحدد الأساس لسلوك الفرد (کاره» ۱۹۸۰م»١٠۲).‏ 

وتتمثل الثقافة الثانوية للعنف في مجموعة من القيم التي تشكل نمطاًللحيات 
وفي عملية التربية الاجتاعية والعلاقات الشخصية للأفراد الذين يعيشون في 
نفس الظروف. وأطروحة الثقافة الثانوية لا تختلف بشكل تام مع ثقافة المجتمع 
التي تشكل جزءٌ منها فهي لا تفترض حتمية لحوء الأفراد إلى العنف في جميع 
الآحوال» إذ لايتعرض جيع الآأشخاص للثقافة الثانوية للعنف ولا يشتركون 
ال شل ما ر بسب ااا ف م اع الح راج ع .من 
ناحية أخرى يمكن أن يصبح العنف جزءا من نمط الحياة وأسلوبا لحل المشاكل 
الصعبة لمن ينتمون لثقافة فرعية واحدة تعض على العنف» فلا ينظرون إليه على أنه 
تصرف لا أخلاقي (155-157.ص ,1999 „(Cullen & Agnew,‏ 

ومن خلال هذه النظرية يمكن تفسرر العديد من أناط العنف الأسري 
ولااسی ا ما يسمی نجرا ETS‏ 
المجتمع والتي تحرم القتل والتعذيب » نجد لدى بعض الجاعات أو القبائل 
أو الأسر داخل هذا المجتمع مجموعة من القيم التي تسمح أو تحض على 
القتل بحجة الحفاظ على الشرف» كا تسمح بتقييد حرية المرآة والضرب 


٤١ 


المبرح للأبناء والبنات بحجة التأديب وغيرها من السلوكيات العنيفة التي 
تحدث داخل الاأسرة. 
ز-نظرية التحييد (التكيف مع الجريمة) 


إن عملية التنشئة الاجتهاعية والتربوية التي يتلقاها الفرد في المنزل 
والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى تعمل على تعزيز ارتباطه بالجاعة 
التي ينتمي إليهاء وتزيد من التزامه بقوانينها وقيمهاء ولذلك فهو يشعر عند 
ارتكابه لآي فعل يخالف هذه القوانين والقيم بأنه يخالف معتقداته وقيمه 
التي يحملهاء وحتى يتخلص من هذا الشعور يلجا إلى إبجاد المبررات ليقنع 
نفسه ويقنع الآخرين بتوافق هذا الفعل مع قوانين وقيم المجتمع (,”ءاااC‏ 
.(Agnew,1999‏ 

وتاخ ةذ هته الفرير ات صورا غطفة تل فى رفض السورلة حف 
يصور الفرد المخالف نفسه على آنه الضحية نتيجة لظروف خختلفةء وني 
رفض الأذى أو الضرر حيث يحاول إقناع نفسه أو الآخرين بأن أفعاله لا 
تسبب الضرر» كا يمكن آن يبرر فعله من خلال رفض فكرة وجود ضحية 
من خلال التركيز على أن ما صاب الضحية من أذى هو عقاب تستحقه 
الضحية نتيجة قيامها بفعل غير مشروع» ويلجأ ني أحيان آخرى إلى إلقاء 
اللوم على المجتمع» أو إلى استمالة ولاء الآخرین لیبرر فعاله (کاره» ۱۹۸٩‏ م» 
ص۲۸۹). 

وامنادا آل هذه لطر يكن تسر رخفن هن أناط العف الأسرى 
فالابن الذي يعتدي على والده قد يبرر هذا الفعل بأن الأب لا يقدم له ما 
يحتاجه من مصروف» وكذلك الآمر فإن الأب الذي يضرب أولاده قد 


< 


يبرر فعله بأن هذا الضرب لا يلحق الأذى بهم» كا أن الأخ الذي يضرب 
أخته لخروجها من المنزل في مجتمع حافظ يبرر فعله بأن أخته مذنبة وتستحق 
العمقاب» وكذلك بالنسبة لمن يمنع الملصروف عن عائلته ملقيا اللوم على 
اللجتمع الذي لايوفر له مصدرأكافياً للكسب» كا أن البعض يبرر جرائم 
قتل النساء بحجة حماية شرف العائلة حيث يسعى من خلال ذلك إلى استمالة 
أفراد المجتمع الذين يقرون هذا النوع من الأفعال. 

لقد ساهمت النظريات الاجتماعية في فهم العنف الأسري كظاهرة 
اجتماعية» ترتبط بعدد من العوامل والمتغيرات التي تنبشق عن المجتمع وما 
يجحكم مكوناته من روابط وعلاقات تفسر الاختلاف في ردود فعل الأفراد 
نحو ظرف أو حالة معينةء ذلك أن السلوك الإنساني بشكل عام ماهو إلا 
لايمكن بحال من الأحوال تفسير العنف الأسري بنظرية اجتماعية واحدة 
نظراً لارتباط كل جريمة من جرائم العنف الأسري بمجموعة من المتغيرات 
والعوامل الاجتاعية وحتى النفسية والبيولوجية. 


ثاتيا: الاتاه التكامل فى تسر الغنف الأسرئ 


يرفض أصحاب الاتجاه التكاملي التفسير الأحادي للسلوك الإجرامي» 
فهم ينطلقون في تفسيرهم للعنف الأسري من فكرة أن العديد من العوامل 
النفسية والبيولوجية والاجتاعية والثقافية» هى التى تقف وراء ارتكاب 
N EE TE‏ 
ولذلك فإن تفسير هذه الظاهرة يتطلب ضرورة أخذ جميع هذه العوامل 
بعين الاعتبار لفهم طبيعتهاء ولذلك فإن الاتجاه التكاملي في تفسرر العنف 


<۳ 


لسري يتصف بالشمولية من خلال التركيز على الجوانب البيولوجية 
والنفسية والاجتماعية معأ. لأن العنف الأسري لا يرتبط بمرتكبه فحسب كا 
ذهب إلى ذلك رواد المدخل البيولوجي والمدخل النفسي» كا لا يرتبط فقط 
بالظروف الاجتماعية المحيطة بالفعل كا ذهب إليه رواد المدخل الاجتاعي. 
من ناحية أخرى إن رواد المدخل التكاملى لا ينطلقون من تخصص معين 
عا ع و جيم ا امسات اا در ف اما 
الأسري (طالب» ١٠٠٠م‏ ص ١١١د١١):‏ 

ونحن نعتقد أن تبني الاتجاه التكاملي في تفسير العنف الأسري يقدم 
فائدة جوهرية تتمثل في الكشف عن التقديرات النسبية مختلف أنواع 
المتغيرات التي تقوم بدور ما له دلالته في موقف معين. فهذا الاتجاه يرفض 
فكرة النظريات العامة لتفسبر العنف الاأسري» فهو يميل إلى تفسير الحالة 
الواحدة الخاصة من حالات العنف الأسري في ضوء مجموعة واسعة من 
العوامل التي ترتبط بالحالة المدروسة. 


أنهاط العنف الأسري 


تتعدد أناط السلول العنيف التي تندرج في إطار العنف الأسري» كا 
تتعدد المعايير التي يتم على أساسها تحديد آنواع العنف الأسري» ولعل أكثر 
هذه المعاير اعت ادا لدى الباحثين ما اعتمده الإعلان العا مى بشأن القضاء 
عل العف فد ال الى مدعل ف القر رال يهل السار 
العنيف حيث يقسم العنف السري إلى عنف جسدي وعنف نفسي وعنف 


٤٤ 


أولاء العف اشمسدى 


يعد العنف الجحسدي أكثر أنواع العنف الأسري وضوحاء لما يخلفه من 
آثار مادية واضحة على جسد الضحيةء ويعرف العنف الجحسدي بأنه:«آي 
فعل ينتج عنه إلحاق إصابة و ذى بدني بشكل متعمد لأحد أفراد الأسرة 
من قبل فرد آخر» (31. ,2002 .)W 114٥e,‏ 

واستادا إل ما ذك ر أعاد بدن ترق رطن لقن العف اكمدى: 
آو هم يقتضي أن يتر ترتب على الفعل أو الامتناع عن الفعل أذى أو إصابة 
جسدية كالكدمات والكسور وال جروح وغيرها من الأضرار التي تؤثر على 
سلامة الجسم وسلامة أدائه لوظائفه سواء كان هذا الضرر بسيطا أم جسي. 
أما الشرط الثاني فإنه يتعلق بالقصد من الفعل المسبب للضرر إذ لا بد أن 
يكون هذا الفعل مقصوداء فالزوج الذي يفتح الباب بشدة دون أن يعلم 
أن زوجته خلف الباب» الأمر الذي أدى إلى دفعها نحو الحائط ما أصاا 
بجروح وكدمات؛ لايعد مرتكبا للعنف الجسدي الذي يدخل في إطار 
العنف الأسري. ويكفي لتحقيق القصد المطلوب لقيام العنف الجسدي» 
قصد الفاعل للفعل الذي سبب الضرر الجحسدي» إذ لا يشترط في ذلك 
أن يقصد الفاعل الفعل والنتيجة معا لتحقق العنف الجسدي. ومثال ذلك 
الإصابات الجسدية التي تطال الأطفال نتيجة إمال أوليائهم. ومتى توفر 
الشرطان السابقان فإنه لا عبرة للدافع الذي يقف وراء الفعل المسبب للضرر 
الجسدي سواء كان هذا الدافع الانتقام» أو التأديب» أو إرغام الضحية على 
فعل لا ترغب به» أو الحصول على المال أو غير ذلك من الدوافع الأخرى. 

ویری (الجرین» ٠٥‏ ١٠م)‏ أن العنف الجسدي هو «أي فعل يصدر من 
أحد أفراد الأسرة بقصد إلحاق الأذى أو الضرر أو إصابة الاخرين من أفراد 


0٥ 


الأسرة وبشكل يجاوز المألوف من التربية والتهذیب» (الجبرین» ۵٠٠٠۲م»‏ 
ص٦ .)٤‏ من الملاحظ أن التعريف السابق حاول مراعاة القواعد القانونية 
والشرعية السائدة في بعض المجتمعات العربية والإأسلامية كتلك التي تبيح 
للآباء تأديب أبنائهم. ونحن نعتقد أن ذلك توسيع في غير حله لقواعد 
التسامح في المجتمع» فالإباحة الشرعية والقانونية للتأديب ها ضوابطها 
الخاصة التي تقتضي عدم إيذاء الابن أو إصابته بضرر جسدي . فضرب الأب 
لابنه بقصد التربية قد يكون مألوفاً ني بعض المجتمعات, إلا أنه إذا ترتب 
على هذا الضرب آذى أو ضرر جسيم فإن هذا الفعل بحدعنفا جسديا ولو م 
يجاوز الفعل المسبب للضرر أو الآذى» المآلوف من قواعد التربية والتهذيب» 
وخاصة أن مفهوم «المآلوف من قواعد التربية» يختلف من مجتمع لآخر» وهو 
ما يفتح المجال للإيذاء أو الضرر الجسدي الذي يقع على الأطفال. 

وتتعدد الأفعال المسببة للضرر الجسدي» فمنها ما هو بسيط كالصفع 
والدفع» ومنها ماهو شديد تستخدم فيها الآلات الحادة أو الأسلحة أو 
غيرها. ويدخل في إطار الأفعال المسببة للضرر الجسدي إساءة المعاملة 
والأشال نكر ا ما ضاي الا طقال الغار اض ار دة هة اهال 
أو سوء معاملة الوالدين» والشواهد كثيرة في هذا المجال من خلال ما نقرأه 
بصورة دورية في الصحافة اليومية في أكثر المجتمعات العربية. وتتباين 
الأضرار الجسدية في شدتها بدءا من الألم البسيط إلى الكدمات الطفيفة إلى 
الكسور والحروق وبتر الأعضاء وتعطيل الحواس وصولا إلى القتل. 


ثانيا: العنف النفسى 
يعد العنف النفسى أكثر أنواع العنف الأسري صعوبة في القياس 
والتحديد وتتبع آثاره المتوسطة والبعيدة المدى» نظرا لارتباطه بالمشاعر 


a 


والآأحاسيس الداخلية للإنسان» والتي يصعب على غير المختصين كشف ما 
یترتب عليه من ضرر نفسى يطال الفرد. 

ف ای فعا ا اتا ی غر د 
برك تارا مادية عل الفح وهر الط اللي بت عل ية الاد 
والسباب والإهانات الجارحة» وما يزيد من خطورة الوضع صعوبة إثبات 
مثل هذاالنوع من العنف إذا ما أرادت الضحية اللجوء إلى السلطات 
المختصة (بو زبون» ٤‏ ١٠٠۲م).‏ 

من ناحية أخرى يعد العنف النفسي أكثر أنواع العنف الأسري انتشاراء 
إذإنه غالبا مايرافق أو يتبع الأنماط الأخرى من العنف الأسري» وكثيرا 
ماتمتدآثاره في خطورتا لتتجاوز آثار العنف الجحسدي والعنف الجنسى 
الاو ا في فا دای جر ات ج وف 
والده» أو للإصابة بکدمات في وجهه قد یشفی جسدیا خلال أيام» إلا أن 
الأضرار النفسية التي يمكن أن يصاب با قد تتحول إلى أمراض أو عقد 
نفسية بجحتاج معها الولد إلى آشهر أو حتى سنوات من العلاج النفسي ليشفى 
منها. وكذلك الأمر بالنسبة للفتاة التي تتعرض لتحرش جضسي أو اغتصاب 
اا فرق مو ت ا 
مايا إل أن آثاره ال فن د رة ريا 

قا ا ی ف ا ا ا ر 
نفسيآً بالآخرين من أفراد الأسرة وفق ما تقرره المعايير الاجتهاعية والبراء 
وعل|ء النفس» (95.م ,2002 ,عWa[1ac).‏ 

وتتعدد الأفعال والسلوكيات المسببة للعنف النفسى لدرجة يصعب 
نید ها ہش کل کال وذتیی إلا ات می الکن بان اه هذه الال ن ما 
يلي (الجبرین» ۲۰۰۵م ص٤ :)٥‏ 


۷ 


١‏ - استخدام الألفاظ الجارحة التي تحمل احتقارا للضحية كالشتم 
والقذف. 

۲ عزل أو حاولة عزل أحد أفراد الأسرة عن أقاربه وأصدقائه» كمنع 
الزوجة من الخروج من المنزل لزيارة أهلها أو أصدقائها. 

۳ التهديد بإلحاق الأذى أو التهديد بحر مان الضحية من أشخاص أو 
أشياء ذات قيمة بالنسبة ما كالتهديد بحرمان الزوجة من أطفاطهما 
أو تمديدها بالضرب أو الطلاق أو الطرد من المنزل. 

وذهب بارنت وآخرون )84۲٣6٤,6٤.41.,1997,.123(‏ إلى تحديد 

عدد من أشكال العنف النفسي في عدة نقاط نوجزها في ما بلي: 

ا ا ار ادا اد ت دد ل ارفا همک مو قل اس د 
أو أحد آفرادها المؤّثرين. 

آ ع اشار خد انراد الا مر ةا لافار قرا وف 

۳-تجاهل أحد آفراد الآسرة وعدم الاهتمام به وتهميشه وتسفيه رأيه 
وعدم الرغبة في إشراكه بي من شؤون الأسرة. 

٤‏ - الترويع والإرهاب قولاً أو فعلاً كتهديد الزوجة بالطلاق وتخويف 
الأطفال وعحاولة جعل أحد أفراد الأسرة في قلق مستمر. 

٠٥‏ عزل أحد أفراد الأسرة من خلال منعه من ممارسة حياته الاجتاعية 
والمهنية» كعدم تمكين الزوجة من العمل وعدم الماح ها با خروج 
من المنزل أو استضافة أهلها أو أقارا. 

٦‏ الإهمال وعدم الاهتام بالتربية والتنشئة الاجتاعية السليمة للأبناء. 

۷- استغلال أحد أفراد الأسرة ومارسة الضغوط عليه من أجل القيام 
بعمل الآخرين أو تنفيذ رغباتم. 


۸ 


- الإهمال العاطفي لأحد آفراد الأسرة وعدم مبادلته ا لحب والعطف» 
كمعاملة الزوجة بجفاء وكأنها أحد مكونات أثاث المنزل» أو القسوة 
على الأبناء وعدم مبادلتهم الحديث حول مشاكلهم ومساعدتهم في 
حلها. 


ثالثاً: العنف الجسى 


لقد حرصت الأديان السماوية كا القوانين الوضعية والأعراف 
الاجتماعية على وضع الضوابط والحدود التي تكفل إشباع الحاجات الجنسية 
للإنسان با لا يسبب الأذى أو الضرر للفرد أو المجتمع. ويشكل العنف 
ا لجنسي خرقاً واضحاً للضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تنظم 
العلاقات الأسريةء ورغم ذلك فإن حاسبة مرتكب العنف الجنسي وحاية 
ااا ق ای ف ال ارات ا حا و ا 
تتعلق بحساسية الحديث عن الأمور المتعلقة با لجنس في معظم المجتمعات 
الخرية. 

ويشمل العنف الجنسي أي فعل أو قول يمس كرامة الإنسان» ويخدش 
کن د خا اا ات ل سواء في الشارع أو عبر الهاتف أو 
من خلال لمس أي عضو من أعضاء جسد الإإنسان دون رضاه وصولا إلى 
هتك العرض والاغتصاب (لال»۸٠٠۲م»‏ ص .)٥٠١‏ وتتعدد صور العنف 
ا لجنسى في إطار الأسرة لتشمل الاغتصاب من قبل أحد أفراد الأسرة لامرأة 
فو شاا واستغلال أو إجبار الأطفال على تحقيق الرغبات الجنسية 
للكبار» أو إجبارهم أو إغراء هم لهارسة ا لجنس لكسب المال» أو ممارسة 
الشذوذ ا لجسي مع أحد أفراد الأسرة» وكافة شكال التحرش الجسي وهتك 
العرض (الحبرين» ١٠١٠٠۲م»‏ ص١١).‏ 


۹ 


ويقسم البعض العنف الجنسي إلى عنف جنسي مادي كزنا المحارم 
وجماع الزوجة بأساليب محرمة شرعاء وملامسة الأعضاء التناسلية لغير 
الزوج» وعنف جنسي معنوي كاستخدام آلفاظ جنسية بغرض الإغراء أو 
استخدام الرموز والحركات ذات الطابع الجنسي مع غير الزوج» وكشف 
الأعضاء الجنسية أمام غير الزوج (المحیمید» ۸٠٠۲م»‏ ص٥٤).‏ 


تجريم العنف الأسري 


يشير المفهوم القانوني للجريمة إلى آنا كل فعل أو امتناع عن فعل يجرمه 
القانون ويحدد له عقوبةء وإذا كان العنف يشكل أحد أكثر أناط السلوك 
الضار في المجتمع» فإن بعض أشكال العنف لا تدخل في إطار التجريم 
القانوني» بل إن بعضها قد يكون مرغوبا فيه ني بعض الحالات. 

إن مايميز جرائم العنف الأسري عن غيرهامن جرائم العنف هو 
خصوصية العلاقة التي تربط الجاني بالمجني عليه وما يفترض فيها من قيم 
وعواطف تبتعد كل البعد عن الإأضرار بالاخر. ولذلك فقد عمد المشرع إلى 
إحاطة هذه الجرائم بأحكام خاصة قد تشدد من العقوبة المقررة للجرم في 
بعض الأحيان» وقد تخففها في أحيان أخرى. 

وتشمل جرائم العنف الأسري كافة جرائم العنف التي يرتكبها أحد 
أفراد الأسرة ضد فرد آخر من نفس الأسرة سواء تم هذا التجريم في قانون 
العقوبات أو في القوانين الجزائية الخاصة الأخرى. ولا كانت هذه الدراسة 
تتناول آليات ال مواجهة الشرطية لجرائم العنف الأسري في الجمهورية العربية 
السوريةء فإنناسنستعرض أهم هذه الجرائم وفق ما نص عليه القانون 
السوري. 


١‏ -جريمة الإجهاض 


تتميز جرائم القتل بكونها لا تقع إلا على إنسان حي» وحياة الإنسان 
تبدأمع ولادته» ومن ثم لا يمكن أن يكون المجني عليه في جرائم القتل 
ا 8 ی ارح جر ال راقن رل ر ر 
الإجهاض» حاية حق الجنين في اكتمال نموه الطبيعي داخل الرحم حتى 
ولادته» إضافة إلى حماية حق الام الجامل في سلامة جسمها. ومن هنا فإن 
الإأجهاض يعد جرما معاقبا عليه بنص القانون» ما لم يشكل استمرار بقاء 
اجنين في رحم الأم خطراً على حياتهاء ففي هذه الحالة تقدم حياة الم على 
حياة اجنين لأن حياة الأم مؤكدة في تلك اللحظةء آما حياة اجنين فهي جرد 
احتال لا یت بتحقق إلا بولادة الام مولودها حیاً (نجم» ۱۹۹۹ م» ص۸١١).‏ 

ومرتكب جريمة الإجهاض قد يكون الأم» أو شخصا آخر من أفراد 
الأسرة أو الآقارب أو الغير. فإذا حدث الإإجهاض بفعل الام أو برضاها 
عوقبت بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات » أما إذا حدث الإجهاض 
بفعل الغير برضاها عوقب الفاعل بالحبس من سةة إلى ثلاث سنوات» وإذا 
أفضى الإجهاض إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من ربع إلى 
سبع سنوات» وتكون العقوبة من س إلى عشر سنوات إذا نتج موت المرأة 
عن وساتل آشد طا من الوسائل التي رضيت ما. أما إذا حدث الإإجهاض 
بفعل اعتداء دون رضاها عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة هس سنوات على 
الأقل» ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضت الوسائل التي سببت 
الإجهاض إلى موت المرأة. a SSS‏ 
نفس العقوبات السابقة ولو م تكن المرآة حاملا. وتستفيد المرآة التي تجهض 
نفسها حفاظاً على شرفها من عذر قانوني مخفف» كما يستفيد من نفس العذر 
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مرتكب جرم الإجهاض حفاظاً على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى 
الدرجة الثانية. (قانون العقوبات السوري» المواد:۷١٠-١١٥).‏ 

ونحن نعتقد أنه لا مبرر لإعطاء القانون العذر المخفف لمرتكب جريمة 
الإإجهاض» بحجة الحفاظ على الشرف» لأن الحفاظ على الشرف يقتضى 
السلوك القويم والتربية الحسنة قبل الوقوع في الخطأًء أما إذا وقع ا خط فإن 
من يقوم بمعال لحة هذا الخطاً بالتخلص من آثاره بخطاً أكبر غير جدير بحماية 
القانون. 


۲ جرائم القتل 


تشکل جرائم القتل - مھا تعددت صورها وأسالیب ارتکابہا-عدوانا 
على حق الإنسان بالحياة. وتتطلب جرائم القتل سلوكا يصدر من الفاعلء 
من شأنه أن يؤدي إلى إزهاق روح إنسان حي» بغض النظر عن الوسائل 
اللستخدمة ني إحداث الوفاة. فقد يستخدم الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها 
كسلاح ناري أو سكين أو عصا غليظة أو مواد سامة أو غيرها من الوسائل» 
وقد يستخدم وسيلة غير قاتلة بطبيعتها ولكنها تؤدي إلى الوفاة» ومثاها لكم 
ا مجني عليه وضربه بعصا صغيرة أو غير ذلك. ولا يشترط أن يلامس ال جاني 
جسم المجني عليه» بل يكفي أن بهيئ الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة» كمن 
يفتح أنابيب الغاز في المنزل بغرض قتل زوجته» أو كمن تضع السم في طعام 
زوجها (آبو خطوة» ۱۹۹۰ م» ص٦٤ .)٤۸-‏ 

وقيام جريمة القتل يقتضي توفر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة 
المتمثلة بإزهاق روح إنسان» ولذا فقد ذهبت محكمة النقض السورية» إلى ن 
استخدام وسيلة قاتلة بطبيعتها لا يكفي لإثبات جرم القتل» ما لم توجد أدلة 
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تؤكد وجود هذه النيةء وتؤكد العلاقة السببية بين استخدام الوسيلة القاتلة 
وتحقق الوفاة (نقض سوري» قرار 1٩۸‏ تاریخ ۱۹۸۲/٦/۱۳‏ م). 
وجرائم القتل التي يرتكبها أحد أفراد الآسرة ضد فرد آخر من نفس 
الأسرة تعد أخطر أشكال العنف الأسري» وهي تخضع للقواعد العامة 
المتعلقة بجرائم القتل التي تحدث في المجتمع» باستثناء بعض الحالات التي 
يكون فيها للقرابة بين ا جاني وا مجني عليه آثر مشدد أو مخفف للعقوبة 
ولذلك سنتناول في ما بلي قتل الأصول والفروع باعتباره ظرفا قانونياً مشددا 
وا من ا ئم الشرف التي يعطي المشرع مرتكبها عذرا قانونيا خففا. 
١‏ - قتل الأصول والفروع: جعل المشرع السوري من صلة القرابة التي 
تربط ا جاني با مجني عليه ظرفا قانونياً مشددا للعقوبة من شأنه أن 
يرفع عقوبة القتل قصد اال الإإعدام. وعلة التشديد في هذه الحالةء 
آن من یقدم على قتل آمه أو بيه أو ولده آو حفيده هو جرم عاق تجرد 
من إنسانيته» لتنكره لأعمق وآقوى الروابط البشرية ألا وهي رابطة 
الدم (الفاضل» ۱۹۹۰م» ص٤۳۸).‏ ۰ 
ولتحقق شروط التشديد في العقاب لا بد من أن يكون جرم القتل 
مقصودا» ولا بد من أن يكون المجنى عليه أحد أصول الجاني أو 
روغ ها الأصرل فوا ادوا جداد مم عار رالمات 
والجدات مها علون» أما الفروع فهم الأبناء والأحفاد مها نزلواء 
والبنات والحفيدات مها نزلن. آما القتل الذي يقع بين الأزواج 
والزوجات. أو بين الآخوة والأخوات» أو بين الأعمام والعمات 
وأولاد الأخ أو الأخحت وغيرهم من أفراد الأسرة» فإنه بضع 
للعقوبة المقررة لجريمة القتل المقصود من س عشرة سن إلى 
عشرين سنة» ما لم يكن المجني عليه حدثاً دون الخامسة عشرة من 


or 


عمره» فإن عقوبة مرتكب الحرم في هذه الحالة الأشغال الشاقة 

المؤبدة (قانون العقوبات السوري» المواد: .)٥١٠١١١۳۷-٥۴‏ 

۲ جرائم الشرف: نصت المادة )١٤۸(‏ ” من قانون العقوبات السوري 
غل ١‏ تدم الع لرا اجا زرج ار داص 
أحدهما بغير عمد» على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في 
توفر الشروط التالية: 

أ أنيكون مرتكب الفعل زوجامتمتعا ذه الصفة شرعاأو 
بدرجة القرابة المحددة في المادة :)۸٤٥(‏ أي أنه يمكن أن 
ر 
والآخ والأخت وأحد الأصول والفروع ذكورا أو إناثاء مع 
مراعاة أن يكون الشخص الذي وقع عليه القتل أو الإيذاء أو 
شريكه زوجا أو زوجة أو أختا أو أحد الأصول والفروع من 
الإناث (الفاضل» ۹۹۹۱ م ص٥۹‏ ۸۷). أما إذا كان المجنى 
عليه من غير السابق ذكرهم» فلا جال لتطبيق العذر المخفف 
ااافا ر66 من الك ناسا مو اف 


(#) تم إلغاء المادة )۸٤١(‏ من قانون العقوبات و الاستعاضة عنها بالنص المذكور 
أعلاه بموجب المرسوم التشریعي رقم (۷۳) تاریخ ۱/ ۷/ ۹۰۰۲م حيث كانت 
تنح عذرا حلا من فاجأ زوجه و أحد أصوله أو فروعه أو آخته في جرم الزنا 
الشهود أو ني صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر» فآقدم على قتلهما أو إيذائه)ا 
أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد» و عذرا خففا لمن فاجاً زوجه أو أحد أصوله 
أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر فأقدم على قتله) أو إيذائه|. 
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المقرر للدافع الشريف. وقد ذهبت محكمة النقض السورية إلى 
أن «الحوادث التى فيها مساس للعرض تشمل الأقارب ولا 
ينحصر أثرها على المحارم» وتجعل الفاعل يستفيد من الدافع 
الشریف» (نقض سوري» قرار ۸۱ تاریخ /۱/٦۲‏ ۱٩٦٦م).‏ 
أن تتوفر حالة الزنا المشهود أو صلات جنسية فحشاء: يستلزم 
هذا الشرط أن يضبط الشخص الذي تعرض للقتل أو الإيذاء 
في حالة التلبس بالزنا أو اتصال جنسي آخر غير مشروع. 
والتلبس يعنى مشاهدة الزنا أو الاتصال الجسى عند ارتكابه 
اوغ الاع اكم اكات ودر عا الل من ال بور 

الموضوعية التي يقدرها قاضي الموضوع. 
ج- E N E‏ 
أما إذا كان مرتكب القتل أو الإيذاء متيقنا من الخيانة واستغل 
ا مهای ا ات ا 
لايستفيد من العذر المحل لعدم تحقق عنصر المفاجأة. وعنصر 
المغاجأة يقتضي وقوع القتل في الحال أو في فترة زمنية قصيرة دون 

أن يصرف القاتل نظره عن القتل خلاها. 
وإذا وقع القتل انتقاماً للشرف بعد أن شاهد القاتل ثمار خطيئة شقيقته. 
على سبيل المثالء فإن ذلك لا ججعله يستفيد من العذر القانوني المخفف» وإنا 
يمكنه الاستفادة من التخفيف المقرر ك ( نقض سوري» قرار 
٤‏ تاريخ ۱۹١۷ /١ /۲١‏ م). وإذا م تستجمع الواقعة الإإجرامية شروط 
لارا ل ت و الط هر ا ا 6 ا کا ا 
اإيسغقيد من الذر الشف قاع المريمة الى أقدم عليها رر ةغضب 
شديد ناتج عن عمل غير حق» وعلى جانب من الخطورة آتاه المجني عليه» 

(قانون العقوبات السوري» المادة: .)١ ٤١‏ 
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۳ جرائم الإيذاء 


تشكل جرائم الإيذاء النمط الأكثر انتشارا بين جرائم العنف الجسدي 
التى يرتكبها آحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر من أفراد أسرته. وتستهدف 
جرائم الإيذاء الاعتداء على حق الإنسان في سلامة جسمه والإضرار بصحته» 
والتي من شأنا المساس بسلامة الجسم والوظائف الطبيعية لأعضائه. 

ويشمل حق اللإنسان في سلامة جسمه استمرار أعضائه في أدائها لو ظائفها 
وحقه ني ن یتحرر من آلامه البدنية (آبو خطوة» ۱۹۹۰ م» ص٤۱۹-٩۱۹).‏ 

وقد حدد المشرع السوري أفعال الاعتداء على سلامة الجسم بالضرب 
والمحرح والإیذاء قال شرت پیل کن تأر راض على جسم الإإنسان» 
ولا يشترط في الضرب أن يحدث أثراً واضحا على جسم الإنسان أو أن 
يستوجب العلاج» إذيكفي أن يقع باليد لرة واحدة» ويستوي أن يقع 
الضرب صفعا بالكف أو ركلا بالقدم» أو لويا للذراع» أو ضغطا على العنقء 
او ناست ال اة كالعصا والحجر» أو با لذب العنيف والطرح أرقااو 
غیرها من الآفعال (الفاضل» ۱۹۹۰ م» ص .)٤۷٠-٤1۸‏ آما اجرح فيراد 
به كل قطع أو تمزيق في أنسجة الجسم يا كان سببه» وأياً كانت جسامته سواء 
حدث بفعل سكين أو سلاح ناري أو حجر أو عصا أو غيرهاء ويعد من قبيل 
ا لجروح» السحجات والحروق والكسور والعض والقطع في الأعضاء (نجم» 
4۹ م» ص١١١).‏ أما الإيذاء فيشمل كافة أفعال الاعتداء التي تمس بسلامة 
الجسم من غير الضرب أو الجرح كتسليط أشعة معينة على شخص لا تنال من 
ظاهر جسده» وإنا تتلف عضوا من أعضائه الداخلية أو تخل بوظائفه» ويعد 
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ن آفعال الا شا شل مرق إل ف خض عر طري اشقن ار ااال 
ا جسي» ودس السم في طعام آخر( نمور» ۲۰۰۲ م» ص۱۹١١).‏ 

أا الج اجر و الى د فيد انال اشرب ا 
والإيذاء فتتمثل بالأذى الذي يلحق بجسم المجني عليه سواء دت هذه 
الأفعال إلى تعطيل أعضاء الجسم عن أدائها لوظائفها تعطيلا دائ كالضرب 
المفض إلى الموت» أو مؤقتا ك| في حالات الإغاء والإعاقة المؤقتة. كا يمكن 
أن يتمشل الأذى بالاعتداء على مادة الجسم كتمزيق الأنسجة أو الضغط 
عليها أو آي آلام بدنية أخرى أو جرد تعكير الاسترخاء الطبيعي للجسم. 

ويحدد مقدار الآذى الذي أصاب الجسم درجة المسؤولية الجزائية 
وجسامتهاء كا يتحدد على أساس ذلك مقدار العقوبة المستحقة للفاعل 
(جعفر» ٠۹۸۷‏ م» ص٣١١).‏ وقد اعتمد المشرع السوري في تحديد العقوبة 
المقررة لجحرائم الإيذاء على مقدار الضرر الذي يسببه الاعتداء» حيث جعل 
مدة التعطيل التي يحددها الطبيب الشرعي معيارا لجسامة الآذى الذي 
يقع على الجسم. فإذا م تزد مدة التعطيل عن العمل على عشرة أيام عوقب 
الفاعل با لحبس ستة أشهر على الأكثر أو الحبس التكديري والغرامة من 
خمسة وعشرين إلى مئة لبرة سورية. أما إذا كانت مدة التعطيل بين أحد عشر 
وعشرين يوما كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز السنة والغرامة مغة 
لبرة على الأكثر» أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذا تنازل الشاكى خفضت 
الر ال ال آل فت مه الل فل عك ين براحت 
اقرا بن اة شر رثات مر ات فا فن الخراة الاه ون حال 
أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيل أحد 
الحواس أو تسبب في تشويه الجسم» أو أي عاهة دائمة أو إجهاض لحامل 
مع العلم بحملهاء عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على 
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الأكثر» وتشدد العقوبة وفق أحكام المادة )۲٤١(‏ إذا اقترف الفعل بإحدى 
الحالات المبينة في المادتين(۳۲٠٠٠٠٥).‏ أما إذا تسبب الفعل بموت إنسان 
ooo‏ 

تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بأحد الظروف القانونية 
TT‏ القتل قصدا الواردة في المادتین )٥۳٥۰0٥۳٤(‏ ( 


(قانون العقوبات السوري» المواد: 0 0-0١‏ 0(. 


عند استعراض جرائم القتل والإيذاء التي يمكن أن تقع بين أفراد 
الأسرة» لا بد لنا من بيان صلاحية الوسائل المعنوية لإإحداث القتل والاإيذاء 


(#) تنص المادة )۷٤١(‏ من قانون العقوبات السوري على أنه إذا م يعين القانون 

مفعول سبب مشدد» أوجب السبب ال مذكور تشديد العقوبة على الوجه الآتي: 

يبدل الإعدام من ٠‏ الأشغال الشاقة المؤبدة› وتزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث ی 

النصف وتضاعف الغرامة») . اما حالات التشديد التي حددتها المادة )۲٠٠١(‏ فتتعلق 

بجرم الإجهاض الذي يرتکبه طبيب أو > جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد 
مستخدمیهم» وكذلك الأمر بالنسبة للمجر م الذي اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد 

المعدة للإجهاض.أما حالات التشديد التى ا المادة )٤١١(‏ فهى: 

١‏ ارتكاب الفعل لسبب سافل. 

ا ل ار تسه ار تدا فا أ ر هيلا رار الجر قن عل فاك اة 
أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 

للجضرل عل الف الاك عن الة. 

٤‏ على موظف أثناء مارسته وظیفته آو ني معرض ممارسته هما. 

٥‏ على شخصن أو أكثر. 

٦‏ في حالة إقدام المجرم على أعال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص. أما 
حالات التشديد الواردة في المادة )٠١١(‏ فتكون عند ارتكاب الفعل عمداء أو 
دا اة و هیا أو تیدا ها ر تسيلا لقرار ال مر فن هل تلك اا 
أو فاعليها أو المتدخلين فيها للحيلولة بينهم وبين العقاب» وكذلك إذا ارتكب 
الفعل على أحد أصول المجرم أو فروعه. 
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وبيان ما إذا كان من الضروري أن يكون الفعل المسبب للموت أو اللإيذاء 
فعلا إيجابيا ومن ثم التطرق إلى موقف المشرع السوري من تأديب الزوجة 
والآو لادء إضافة إلى بيان حكم جرائم القتل والإيذاء من غير قصد. 
أ-الوسائل المعنوية المستخدمة في القتل والإيذاء: جرم المشرع السوري 
أفعال القتل والإإيذاء دون أن بجحدد الوسيلة المستخدمة في ارتكاب 
ا لجرم» وبالتالي فإن الوسائل المعنوية المستخدمة في القتل أو الإيذاء 
يمكن أن تصلح لتحقيق الركن المادي لجريمة القتل أو الإيذاء 
إذا ما تم إثبات ن هذه الوسيلة هي التي سببت الوفاة أو الأذى 
للمجني عليه . ولايغير من الأمر شيئا صعوبة إثبات القصد الجنائي 
والعلاة اة ن الرسة الر ا الم وحدوت الوفاة او 
الإيذاء ذلك أن مسائل الإثبات تعد من المسائل الموضوعية التي 
يترك مر البت فيها للقضاء في ضوء ظروف القضية وملابساتها 
(الفغاضل: ۹۹٠‏ ض۷۷٤).‏ 
ب-القتل والإيذاء بالامتناع: لا يفرق المشرع السوري بين الوسائل 
السلبية والوسائل الإيجابية في إحداث القتل والإيذاء» فهذه الجرائم 
يمكن أن تقع بفعل سلبي أو إيجابي متى توفرت العلاقة السببية بين 
الفعل والنتيجة الجرمية. وتتحقق هذه العلاقة في حال غالفة الممتنع 
لواجب قانوني أو التزام يقضي عليه بالتدخل للمحافظة على حياة 
المجني عليه وسلامة جسده (حسني» ۱۹۸٩‏ م» ص‌۲۲۹). ویمکن 
تصور وقوع القتل والإيذاء بالامتناع في الكثير من جرائم العنف 
اللآسري وبشكل خاص جرائم العنف التي تقع على الأطفال نتيجة 
إهمال الآهل ومثال ذلك امتناع الأم عن تقديم الطعام لطفلها ما 
آدى إلى وفاته أو إصابته بالأذى. 
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ج - تأديب الزوجة والأولاد: م يتطرق القانون السوري لمسألة تأديب 
الزوجة ول ججعل منها سيب لتبرير فعل الزوج» في حين اعتب اشع 
اديت ا لط ر او ن e‏ الحق. 
فقد منح المشرع السوري حق تأديب الأولاد «للأب إن وجد أما 
ي حال عدم وجوده فيحل مله ولي النفس من جد آو عم أو أم) 
(السراج» 9٥9‏ ,م» ص٣ )۲١‏ ا و ف 
أسباب الترير أن يكون في حدود ما استقر عليه العرف. «والتأديب 
البرر هو الضرب البمبط اللي لأ عدت كرا أو جرحاءرلا 
يترك أثرا ولا يخلف مرضا» (نقض سوري» قرار ٠1۲۷‏ تاريخ 
1۰/۲ 1410(. 
د-جرائم القتل والإيذاء غير المقصود: إذا كانت غالبية جرائم العنف 
الأسري من الجرائم المقصودة» فإن بعض جرائم العنف غير المقصودة 
قد ترتكب من أحد آفراد الأسرة ضد فرد آخر من نفس الأسرة. 
وتتفق جرائم القتل والإيذاء غير المقصود في جيع أركانماء إلا ا تختلف 
في جسامة النتيجة الضارة التى تتولد عن الفعل الإجرامى» وبالتالي في العقوبة 
امقررة لكل جريمة. ويتكون الركن المادي في هذه الجرائم من نشاط الفاعل 
المتمثل بفعل أو امتناع عن فعل» ومن النتيجة الجرمية المتمثلة بالوفاة في جرائم 
القتل» والمساس بسلامة الجسم في جرائم الإيذاء. أما الركن المعنوي فيقوم على 
ا لخطاء «ويكون الخطا إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو 
عدم مراعاة الشرائع والأنظمة» (قانون العقوبات السوري» المادة .)۱۸٩‏ ولا 
الأخطاء في القانون الجنائي ( الفاضل» ۱۹۹۰ م» ص*٤٠).‏ 
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ويحدث الإهمال عند قيام الفاعل بالإهمال أو الترك أو إغفال ما ينبغي 
للشخص البصير المتزن القيام به» ما يؤدي إلى حدوث الوفاة أو الإيذاء. ومثال 
ذلك إهمال الأب العناية بطفله المريض» حيث يؤدي إلى وفاته» وكذلك ترك 
الم لطفلها الصغير قرب النار الأمر الذي أدى إلى إصابته بحروق. أآما قلة 
الاحتراز فإنما تنطوي على نشاط إيجابي يقوم به الفاعل بطيش وعدم تبصر» 
ومثال ذلك قيادة الأب لسيارته بسرعة كبيرة مع علمه بوجود خلل في مكابح 
السيارة» الأمر الذي أدى معه إلى التسبب بحادث وتضرر أولاده في هذا 
الحادث. ويتحقق الخطاً بعدم مراعاة القوانين والأنظمة عندما يعصى الفاعل 
ما أمرت به أو نهت عنه هذه القوانين» الأمر الذي يؤدي إلى إيذاء الغبر نتيجة 
سلوكه المخالف» ومثال هذه الحالة الأب الذي يسلم قيادة سيارته لابنه 
القاصر الذي لا بحق له حمل إجازة سوق وقيادة السيارة» فيرتكب هذا الابن 
حادث سير يتسبب في إصابته وإصابة أخوته الذين يرافقونه» فهنا يسال 
الأب عن جريمة إيذاء غير مقصود. 
۳ جرائم الاعتداء على الحرية 

كفلت الديانات السماوية والدساتبر والقوانين الوضعية حرية 
الإنسان,» فلا يجوز القبض على شخص أو تقييد حريته أو حبسه بدون مبرر 
قانوني يستو جب ذلك» فحق اللإنسان في الحرية من الحقوق المقدسة الواجب 
صيانتها من أي اعتداء يمسها أو يقيدها. 

وتعد جرائم العنف التي تنطوي على تقييد للحرية من الجرائم التي 
يكثر حدوثها في بعض الاسر التي تعاني من مشكلة العنف الأسري» إذ غالبا 
ا دو ا ی ن ای ای رات ا یری 
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الاعتداء على الحرية لتشمل الخطف والقبض والحجز» وجميع هذه الصور 
تنطوي على حرمان المجني عليه من حريته في التجول والانتقال لفترة من 
الا 

درد ر ت 3 ال عار ام ر 
في التجول لفترة من الزمن» وأما الحجز فينطوي على تقييد حركة الشخص 
ني مكان ماء ب لا يسمح له بحرية الحركة خارج هذا المكان (أبو خطوة» 
۰ءء ص۳۲٣‏ ۳) او ا ت ا 
أهلها دون مبرر يعد مرتكبا لجرم حجز الحرية» سواء تم هذا الفعل بواسطة 
تقييدها بالحبال» أو حجزها في المنزل وإقفال الباب عليها. 


أن تخفض العقوبة عن المجرم بحسب أحكام المادة )۲٤١(‏ من قانون 
العقوبات إذا أطلق سراح الشخص المختطف خلال ثمان وأربعين ساعة 


() تنص المادة ۲٤١‏ من قانون العقوبات السوري : 

١-عندماينص‏ القانون على عذر خخفف: إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو 
الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على 
الأقل. وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة 
أشهر إلى سنتين. وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن 
تحويلها إلى عقوبة تكديرية. وإذا كان الفعل غالفة أمكن للقاضي تخفيف العقوبة 
إلى نصف الغرامة التكديرية. 

-يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز 
ما خلا العزلة لو قضى عليه بالعقوبة التى نص عليها القانون. 
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دون أن ترتكب جريمة أخرى. وتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا 
جاوزت مدة الحرمان من الحرية الشهر أو آنزل بمن حرم من حريته تعذيب 
جسدي أو معنوي (قانون العقوبات السوري» ال مادتين: .)٠١ ٦.٠٥١‏ وإذا 
وقع ا لخطف على ولد دون السابعة من عمره تصبح عقوبة الفاعل من ثلاثة 
آشهر إلى ثلاث سنوات» ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من 
اريم أو كانت ةا إزالة أو ريف العة الملفة بالا جرال اله ةة 
للولد سواء كان الفاعل من أسرة الطفل المجني عليه أم من الغير (قانون 
العقوبات السوري» المادة: .)٤۷۸‏ 

ومن يقدم على خطف قاصر أو إبعاده ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة 
وليه الشرعي يعاقب بالحبس من ستة آشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة مئة 
ليرة سورية. وإذا تم ا لخطف بالحيلة أو بالقوة أو برضاء القاصر الذي | 
يتم الثانية عشرة من عمره كانت العقوبة الآشغال الشاقة المؤقتة ( قانون 
العقوبات السوري»المادة: .)٤۸١‏ ويعاقب الأب والأم وكل شخص لا 
يمتثل لأمر القاضي بإحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره بالحبس من 
ثلاثة آشهر إلى سنتين وبالخرامة مئة ليرة سورية (قانون العقوبات السوري» 
المادة .)٤۸1‏ 


يحتاج الأطفال والعاجزون ومنهم بعض كبار السن إلى رعاية خاصة» 
لأنجم غير قادرين على تأمين مستلزماتهم وتدبير أنفسهم» لذلك حرص 
المشرع على توفير حماية جنائية خاصة هم» في حال تعرض حياتهم لأدنى 
خطر. وتشمل هذه الحماية الأطفال دون السابعة من عمرهم» وكل شخص 
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عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة نفسية أو جسدية» ويعاقب مرتكب هذا 
الفعل با حبس من ثلاثة أآشهر إلى سنة» وإذا تم تسييب الولد أو العاجز في 
کان قفر انت العقر ا ین سا ولات ست ات 

ولم يشترط ال مشرع السوري صفة معينة في الجاني» وعليه فالجريمة يمكن 
أن يرتكبه ا أحد أفراد الاأسرة أو الغبر» إلا أن ارتكاب هذه الجريمة من قبل 
أحد أصول المجنى عليه أو فروعه أو أحد الأشخاص الذين يثولون حراسته 
e‏ 
وفق أحكام المادة )۲٤۷(‏ من قانون العقوبات» على أن يستثنى من هذا 
التشديد الم التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها 
أو تسييبه صيانة لشرفهاء وتفترض هذه الحالة أن تكون الم قد أنجبت 
طفلها من علاقة غير شرعية. وإذا سببت الحريمة مرضا أو أذى للطفل أو 
العاجز أو أفضت به إلى الموت طبقت أحكام الإيذاء أو القتل غير المقصود 
إذا حصل طرح الولد أو العاجز أو تسييبه في مكان غير مقفر» إذا م يكن 
الفاعل قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابهاء وتطبق أحكام 
الإيذاء والقتل المقصود في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلا توقع 
النتيجة وقبل بالمخاطرة (قانون العقوبات السوري» .)٤٦۸-٤٦٤‏ 

ويتحقق فعل الطرح أو التسييب ولو كان حرمان الطفل أو العاجز 
من آلارى والساية مزقتاء إذ تكتمل عناص ر الركن الادى بنجردالترك أو 
التسييب بغض النظر عن نتيجة الفعل» حيث يقتصر أثر النتيجة على العقوبة 
المقررة فحسب (طه» ۱۹۹٩‏ م» ص٦۷۹-۷).‏ 

ونحن نعتقد أن الحاية المقررة بنص القانون للقاصر هي حاية قاصرة» 
إذإنها تقتصر على الأطفال ممن هم دون السابعة من عمرهم» والطفل بحاجة 
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إلى الرعاية حتى بلوغه سن الرشد, وما دام القانون السوري قد حدد سن 
الرشد بالثامنة عشرة» فإنه حري بالمشرع مد نطاق الحاية المقرر للقاصر في 
جرم تسييب الولد حتى بلوغه سن الرشد» أو حتى بلوغه الخامسة عشرة من 
عمره على الأقلء لأن المشرع قد حاط القاصر الذي ل يتم الخامسة عشرة من 
عمره» بأحكام جزائية خاصة تهدف لحايته» فهو غير قادر على حماية نفسه 
وتدبر أمره» وخاصة إذا ما حصل التسييب في مكان قفر. 

من ناحية أخرى يعد إهمال الوالد أو الآهل المكلفين بإعالة الطفل الذي 
م يتم الخامسة عشرة من عمره جريمة يعاقب عليها القانون با حبس من شهر 
إلى ستة آشهر» إذا م تقدم الرعاية اللازمة للطفل ما آدى إلى تشرده. وإذا قام 
أحد أفراد الأسرة أو الغير بدفع قاصر دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول 
بمدف الحصول على منفعة شخصية عوقب الفاعل با لحبس من ستة أشهر إلى 
سنتين وبالغرامة مئة ليرة سورية (قانون العقوبات السوري» .)٠١ ٤٠٦٠۴‏ 
٥‏ جريمة التهديد 

تعد جريمة التهديد إحدى أكثر جرائم العنف الأسري وقوعاء 
وحصوههافي غالب الأحيان يأتي مقدمة لأشكال أخرى من جرائم العنف 
الجسدي والجنسي وقد تترافق مع ارتكاب هذه الجرائم أو تلي ارتكابما. وتعد 
جريمة التهديد من جرائم العنف النفسي» وهي تتميز بصعوبة قياس وإثبات 
الضرر المترتب على هذاالنوع من آنواع العنف الأسري. 

ويمكن أن يكون التهديد عنصرا من العناصر المكونة للركن ال مادي في 
بعض الجرائم كا في جريمة الأغتصاب وجريمة هتك العرض» حيث لا 
تقوم هذه الجريمة إلا بوجوده» كا يمكن أن يكون وسيلة لارتكاب بعض 
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ا غ ادا ج من ناحية أخرى يمكن 
أن یشکل التهذی د جرما مسقلا بحذ ذاثة . والحكمة من تجريم التهديد في 
هذه الحالة» تنبثق من خطورته على نفسية المجني عليه» لمايترتب عليه من 
خوف وقلق» ر يصبح الفرد معه| غير قادر على القيام بأعماله المعتادة وممارسة 
حیاته بشکل طبیعي (نجم» ۱۹۹۹٩‏ م» ص۱۷). 

وتقع جريمة التهديد بأي فعل ينذر بخطر يراد إيقاعه بشخص المجني 
عليه أو عرضه أو ماله» وتتعدد الأفعال التي تشكل جرم التهديد» فمنها ما 
يترافق مع إشهار للسلاح أو استعاله» ومنها ما يقع شفاهة أو كتابة بكلمات 
تنذر بوقوع اعتداء على المجني عليه بغض النظر عا إذا كان الفاعل سينفذ 
تهدیده آم لا (نمور» ۲۰۰۲م» ص‌۳۱۱). 

SS ECS 
أشهرء مام يكن السلاح سلاحا نارياء عندها تصبح العقوبة من شهرين إلى‎ 
س أما بالنسبة من يتوعد شخصا آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال‎ 
الشاقة المؤبدة أكثر من مس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد» وصدر التهديد‎ 
كتابة أو بواسطة شخص ثالث» فإنه يعاقب بالحبس من سةة إلى ثلاث‎ 
1 سنوات إذا تضمن التهديد أمرا بالقيام أو الامتناع عن عمل ما. أما إذا‎ 
يتضمن التهديد هذا الأمر» أو آنه حصل مشافهةء قضى بالحبس من ثلاثة‎ 
PT ارال سن‎ 
أخف من الجحنايات السابقة» أما التهديد بارتكاب جنحة فيعاقب عليه‎ 
بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر» ويعاقب على كل تهديد حصل بالقول أو‎ 
بالوسائل الآلية» كالصور والأفلام والتسجيلات» بغرامة لا تتجاوز مئة ليرة‎ 
سورية بناء على شكوى المتضرر» إذا كان من شأن هذا الفعل التأثر على نفس‎ 
.)٥٦٤-٠٥۹داوملا المجني عليه تأثبراً شديداً (قانون العقوبات السوري»‎ 
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٦‏ - جرائم الذم والقدح والتحقير 


يتحقق جرم الذم بإسناد فعل معين إلى شخص ولو في معرض الشك» 
إذا كان من شأن ذلك المساس أو النيل من كرامة هذا الشخص وسمعته 
الآديية وشرفه» وسواء كانت الواقعة التى أسندت للمجنى عليه صادقة 
آم كاذبة (خلیل» ۱۹۹۳ م» ص۳١).‏ و جرم e‏ «الاعتداء 
على كرامة الغیر آو شهرته آو اعتباره من دون بیان فعل معین» کا لو أطلق 
أحدهم على امرأة كلمة (زانية) دون آن يسمي الزاني» (جعفر» ۱۹۸۷ م» 
ص۹۹١).‏ أما بالنسبة جرم التحقير فيشمل كل فعل يخرج من حكم الذم 
والقدح ويحط من قدر الإأنسان وكرامته» ويتحقق جرم التحقير باستخدام 
الألفاظ النابية أو بالحركات أو بالتهديد أو الكتابة أو الرسم أو بواسطة 
خابرة برقية أو هاتفية (نمور» ۲۰۰۲م» ص .)١١‏ 


ويعاقب مرتكب جرم الذم بشكل علني بالحبس حتى ثلائة آشهر 
والغرامة حتى مئة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين» ويعد الذم علنيا 
عندمايقع الفعل في محل عام أو أمام الغير أو بواسطة الإشارات أو الرسوم 
أو الصور أو الأفلام والتسجيلات وغيرها من الوسائل المتاحة لاطلاع 
الغير. أما إذا م يقع الذم علانية فيقضى بالغرامة وحدها. أما بالنسبة لمرتكب 
جريمتي القدح والتحقير فإن عقوبته هي الحبس من أسبوع إلى ثلاثة آشهر 
أو بالغرامة من مئة إلى مئتي ليرة سورية في حال ارتكاب الحرم علانية. وفي 
حال عدم تحقق شرط العلانية يقضى بالغرامة وحدها(قانون العقوبات 
السوري» المواد: .)0۷٠.0٦۸‏ وتتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على 
اتغاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. 
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۷- جريمة الاغتصاب 


يرتكب جريمة الاغتصاب كل من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد 
على الجاع» ويتكون الركن المادي في هذه الجريمة من الاتصال الجنسي غير 
اشرو أي الوطء الطبيعي بإيلاج العضو الذكري للرجل في فرج الأنثى. 
ولذلك لا يعد الإيلاج من دبر المرأة اغتصابا بل هتكا للعرض ولو وقع دون 
رشاها: 

ورغم أن ظاهر النصوص القانونية التي جرمت الاغتصاب لم يشترط 
وقوع الفعل ضد آنشى» فقد ذهبت محكمة النقض السورية إلى أن جريمة 
الاغتصاب لا تقع إلامن رجل على أنشى حيث ترى أن «الاغتصاب هو 
الاتصال ا لجسي مع امرآة دون رضاها من قبل بطريق الجاع (نقض سوري» 
قرار ٠۲۳۲‏ تاريخ /٤ /۲١‏ ١١۱۹م).‏ وهذا السبب لا يمكن تصور جريمة 
الاغتصاب إلا من قبل رجل على أنشى» حيث يكون الرجل هو الجاني والمراة 
هي المجني عليهاء فلا قيام للجريمة إذا كانت المرآة هي التي حملت الرجل 
عل الأتصال ارق حه وها تال را عجري هك ج قي کا 
لا يعد اغتصابا الاعتداء الذي يقع من أنثى على أنثى وإنها هو هتك للعرض. 

ويشترط لقيام جريمة الاغتصاب أن يكون الجاع غير مشروع» لذلك 
لا يسأل عن جريمة الاغتصاب الزوج الذي يواقع زوجته كرها رغم إرادتهاء 
لأن عقد النكاح الصحيح بين الرجل والمرأة هو الذي يعطي الزوج حق إتيان 
زوجته متی شاء شرط أن لا یترتب على فعله ضرر یصیب زوجته کأن رافق 
المعاشرة عنف أو إيذاء» وهنا يسأل الزوج عن العنف والإيذاء الذي ارتكبه 
بحق زوجته» ولكنه لا يسل عن جرم الاغتصاب. وإتيان الزوج زوجته من 
دبرها لا يحقق الركن المادي لريمة الاغتصاب» بل يمكن مساءلة الزوج عن 
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ارتكابه لجريمة الماع على حلاف الطبيعة وعقوبتها الحبس حتى ثلاث سنوات 
(قانون العقوبات السوري» المادة: .)٥٠١‏ ولا بد ون يقع الجاع بالعنف 
أو بالتهديد» وهذايفترض عدم رضاء المجني عليها بالمواقعةء ما إذا حدث 
الإيلاج برضاء مجني عليها فلا يعد هذا الفعل جريمة اغتصاب. ويتحقق 
عدم الرضا أيضاًني حالات تعرض المرأة لإكراه مادي أو معنوي» وكذلك إذا 
گان ر ضاڑھا مھا سیب شض جسدن آو تسن آو ست ها استعمل تحوها 
ی کر رب اا کا 5 کن الي علا فد أت اشا ا عر 
من عمرها. وقد عاقب المشرع السوري مرتكب جريمة الاغتصاب بالأشغال 
الشاقة نمس عشرة سنة على الأقل. ولا تقل العقوبة عن إحدى وعشرين سنة 
إذا لم تكن المعتدى عليها قد آتمت الخامسة عشرة من عمرها . أمافي حال وقوع 
الاغتصاب برضاء المجني عليها وكان رضاؤها معيباً لسبب من الأسباب 
السابق ذكرهاء عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة تسع سنوات على الآقل» ولا 
تقل العقوبة عن س عشرة سنة إذا م تكن المجني عليها قد نمت الثانية عشرة 
من عمرها ( قانون العقوبات السوريء» المواد: .)٤۹۱-٤۸٩‏ 

وعليه -وحسب القانون السوري -ويعد مرتكبا لجرم الاغتصاب» كل 
شخص بجامع قاصرا أنمت الخامسة عشرة من عمرها ول تنم الثامنة عشرة 
من عمرهاء إذا كان هذا الشخص من أصول القاصر شرعياً أم غير شرعي» 
أو من أصهاره لحهة الأصول. أو ممن ييارسون على القاصر سلطة شرعية أو 
فعلية أو أحد خدم هؤلاء. ويعاقب الفاعل في هذه الحالة بالأشغال الشاقة 
تسع سنوات (قانون العقوبات السوري» المادة .)٤۹۲‏ 

ونحن نعتقد أن ما اتجهت إليه حكمة النقض من تقييد لمدلول النص 
القانوني المتعلق بجريمة الاغتصاب» وحصر مدلول الجاني بالرجل والمجني 


1۹ 


عليها بالمرآةء يبتعد عن الواقع» إذإنه من الممكن تصور وقوع جريمة الاغتصاب 
من المرة بحق الرجل» وخاصة مع توفر الوسائل والعقاقير التي تساعد ني إثارة 
الرجل التائ ر عل إرادتة ماديا ومغتويا لدرجة لا يعد معهابرضاة: 


۸ ' جريمة هتك العرض (الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة) 


تقع جريمة هتك العرض بكل «فعل خل بالحياء يمس جسم إنسان 
وعوراته مباشرة ويخدش حياءه وعرضه» بغخض النظر عن بساطته أو 
جسامته» حتى ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يتخلف عنه آي أثر» 
(استانبولي» ۱۹۹۰ م» ص‌۸۱۱). 

وتتعدد الأفعال ال مكونة للركن المادي في جريمة هتك العرض» حيث 
تشمل هذه الأفعال كل فعل حل بالحياء يطال جسم المجني عليه وعوراته 
وخدش عاطفة الحياء عنده. وفي هذا المجال ذهبت حكمة النقض السورية 
إلى آنه: «لا ينحصر الفعل المنافي للحشمة (هتك العرض) في أفعال اللواط 
والإيلاج وإنم) يشمل كل فعل يقع على شخص ني موضع يؤذيه في عفته 
ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال 
التي تعد في نظر المجتمع منافية للحشمة» (نقض سوري» قرار ١۹١١ء‏ تاريخ 
4۹ همء,م). وقياسا على ذلك «فإن عاولة الكشف عن مواطن العفة 
ني جسم المرأة أو لمسها تعد هتكا للعرض» وكذلك إنزال سرواما والاطلاع 
على عورتاء على اعتبار أن هذا يؤذيافي عفتها ويلحق بها العار ويدنس 
سمعتها» (نقض سوري» قرار ۰1۸٩‏ تاریخ ۱۹/ /٥‏ ۱۹۸۱م). 

وتختلف جريمة هتك العرض عن جريمة الاغتصاب في كون جريمة 
الاغتصاب لا يمكن أن تقع إلا من ذكر على نثى» أما جريمة هتك العرض» 
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فإهايمكن أن تقع من ذكر أو أنثى على ذكر أو أنشى. من ناحية أخرى يعد 
أي فعل فاحش يطال جسم المجني عليه وعورته هتكا للعرض» في حين أن 
الفعل المكون للركن المادي في جريمة الاغتصاب لا يقع إلا بإيلاج العضو 
الذكري للرجل في فرج أنشى دون رضاها. 

وتقع جريمة هتك العرض عندما يرافق الفعل المادي المكون للجريمة 
إكراه بالعنف أو التهديد. وقد بينت محكمة النقض السورية أن العنف يشمل 
جميع أنواع الشدة والإيذاء والتعذيب» أما التهديد فإنه يشمل كل ما من شأنه 
أن يدخل الخوف على المجنى عليه حتى بخشى الأذى على نفسه. وأما الإكراه 
فيتم بكل فعل أو قول يقع على شخص المعتدى عليه فيشل إرادته ويفقده 
المقاومة. (نقض سوري» قرار ٥۷۱‏ تاریخ ۹/۷/ ٤٦۱۹م).‏ ويعاقب 
مرتكب جريمة هتك العرض التى تترافق بالعنف أو التهديد بالأشغال 
الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتى عشرة سنة» ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني 
عشرة سنة إذا م يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من عمره وقت حدوث 
الفعل. 

كا يمكن أن تقع جريمة هتك العرض ولو لم يرافق الفعل المادي المكون 
للجريمة عنف أو تهديد» إذا ارتكب الفاعل فعله بالحيلةء أو بالاستفادة من 
علة شخص في جسده أو نفسه. ويعاقب الفاعل في هذه الحالة بالأشغال 
الشاقة خمسة عشر عاما على الأكثر. أما إذا كان المجني عليه قاصرا م يتم 
الخامسة عشرة من عمره» عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة تسع سنوات» ولا 
تنقص العقوبة على اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره. 
ويعاقب مرتكب جريمة هتك العرض بحق القاصر الذي أتم الخامسة 
عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة من عمره بالآشغال الشاقة مدة لا تزيد 
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على خسة عشر عاماء إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه القاصر أو أحد 
أصهاره لحهة الأصول» أو كان ممن هم سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم 
هؤلاء (قانون العقوبات السوري» المواد .)٤۹٦-٤۹۳‏ 

SS 
للحشمة برضاء القاصر الذي آتم ا لخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من‎ 

عمره ذكراً أو أنشى» اغتصاباً أو هتكا للعرض» مالم يكن الفاعل من أحد 
أصوله أو أصهاره أو عن يأارسون سلطة عليه. وهنا يرى الباحث أنه من 
الأفضل مد الحاية المقررة للقاصر حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره وعدم 
الاعتداد برضاه في معرض تطبيق النص المتعلق بتجريم الأاغتصاب وهتك 
العرض قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره» لعدم اكتال قدراته العقلية 
بالشكل الذي يمكنه من فهم ماهية الفعل وخطورته» واتخاذ القرارات التي 
تحميه من اعتداء الغير» وهذا من شانه أن يعدم آي قيمة لرضائه» وخاصة 
أن القاصر في هذه السن يكون في مرحلة المراهقة قةء فضلاً على أن القانون 
السوري يعد أن كل من م يتم الثامنة عشرة من عمره طفلاً يجحتاج إلى رعاية 
انا اض 


۹ جريمة التحرش الجنسى (الفعل المنافي للحياء أو التهتك) 


إن العلة التي دفعت المشرع إلى تجريم الأفعال المكونة لجرم التحرش 
ا لجنسي» هي الحفاظ على كرامة المجني عليه» وحماية شعوره بالحياء من 
الأفعال المخلة بالآداب التي يمكن أن تقع عليه» إلا أن الأفعال المكونة 
للركن المادي هذه الجريمة لا تبلغ درجة الفحش التي يقتضيها جرم هتك 
العرض: 
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ويتحقتق جرم التحرش الجنسي بأفعال اللمس أو المداعبة» بصورة 
منافية للحياء» لقاصر ل يتم اللخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أم أنشى. ويجرم 
الفعل أيضا إذا وقع على الأنثى التي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها إذا 
تم الفعل بدون رضاها. ويعاقب مرتكب جريمة التحرش بالحبس مدة لا 
تتجاوز السنة والنصف. وتقتصر عقوبة الفاعل على الحبس التكديري ثلاثة 
يام والغرامة خسة وسبعين ليرة سورية أو بالعقوبتين معأ إذا اقتصر الفاعل 
فل عر عرض عمل ماف للا او رجه كلا غلا اة لای 
من الأشخاص السابق ذكرهم (قانون العقوبات السوري» بحسب ال مادتين 
00( *0(. 

ونحن نعتقد آنه من الآفضل لو ذهب المشرع السوري إلى توسيع نطاق 
التجريم ليشمل أفعال اللمس والمداعبة الجنسية والكلام المنافية للحياء التي 
تقع على الذكور ممن تجاوزوا اللخامسة عشرة من عمرهم» لأن الحفاظ على 
كرامة الإنسان وحيائه مر تقره الشرائع والقوانين دون فرق بين ذكر أو أنثى» 
وخاصة أن القدرة والفرصة لارتكاب الأفعال المكونة هذه الجريمة تكاد 
تكون متاحة لكل من الذكور والإناث على حد السواء. 


ضحايا العنف الأسري 


تركز أجهزة العدالة ا لجنائية في تحر كها لمواجهة الجريمة على المجرم على 
اعتبار آن هذا الشخص هو من بمدد أمن المجتمع واستقراره» ما ضحايا 
ا لجريمة» فإنهم قليلا ما بحظون بالاهتمام المناسب» فام الأساسي لأجهزة 
العدالة الجنائية في معظم الآحيان هو حفظ هيبة الدولة والح المعنوي 
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للمجتمع من خلال ضبط الجاني ومحاسبته» أما حق الضحية فإنه ياي في 
المرتبة الثانية (عبد المتعال» ۱۹۹۱م ص١١١).‏ 

ل آرلت الجهعات ادا اهما كر الح اهار اقفر 
RR‏ 
تزجح تدریًحی تم اد ينطاق لدعری اة تفرد الول 
)Jeremy Bentham)‏ إل النظر لضحايا الجريمة والتعامل معهم بالقدر 
الذي يعامل به الجاني على الأقل» حيث طالب بإقرار تعويض عادل للضحية 
ع)| لحقه من ضرر (البشری» ۲۰۰۵م ص۸٦).‏ 

ومنذ أربعينيات القرن الماضي عندما صدرت مؤلفات فون هينتنج 
)ۋHentin )V on‏ ف عامي ١٤۱۹م‏ و۸٤۱۹‏ م» حول المجرم والضحية» 
«ظهرت اتجاهات عديدة في البحث تفرد مكانة للمجني عليه في نطاق التجريم 
والعقاب» بعد أن كان ذلك حكرأً على الدراسات المتعلقة با لجريمة والمجرم 
يؤثر به المجني عليه في التجريم والعقاب» (إبراهيم» ٤‏ ٠٠۲م»‏ ص ١أ١١).‏ 

ويطلق تعبير الضحية أو المجني عليه على الشخص الذي وقعت 
الجريمة على نفسه أو ماله أو حق من حقوقه» سواء أصابه ضرر مادي مباشر 
أو تعرضت مصالحه للخطر نتيجة ارتكاب الجحريمة ضده. وقد جاء في المادة 
() من إعلان المبادئ الأساسية لعدالة ضحايا الجريمة وسوء استخدام 
السلطة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۸١‏ م أن الضحايا 
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هم الأشخاص الذين أصيبوا فردياً أو جماعيا بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو 
خسارة اقتصادية» بم يؤدي إلى حرمانهم بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم 
الأساسيةء غن طري أفعال آو الات إغال تفكل شهاك للقرانن ا لزانة 
النافذة في الدول الأعضاء بم| فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية 
لاستع|ال السلطة (منظمة الأمم المتحدة» قرار الجمعية العامة رقم ٠٠٤/٤٠١‏ 
المادة: ۱۸ ٥0‏ eم).‏ 
وب الفة ن اة كا رر ن ها اوغا ار تاب 
الجريمة» ويمكن إيجاز دور الضحية في حدوث الحريمة في النقاط التالية ( 
دبارة» ۱۹۹۹ م» ص۳۷): 
١‏ - مساهمة الضحية في تهيئة فرص حدوث الجريمة: ويتم ذلك بشكل 
مباشر أو غير مباشر» من خلال ما ترتكبه الضحية من إهمال أو تقصير 
أو استفزاز أو استهتار بالمخاطر» ومثال ذلك ارتياد الأماكن الخطرة. 
۲ مساهمة الضحية في خلق المواقف المواتية للجريمة ودوافعها: وقد 
يكون دور الضحية في هذه الحالة كبر من دور الجاني في ارتكاب 
الجريمةء حيث تقوم الضحية بخلق ظروف الجريمة والحث على 
ارتکابهاء كما في الحالات التي يبدي فيه ا ال جاني أقوالا أو أفعالا 
هوق غلاق کن احریت ار کین یشم ت خصا ریی: ال 
کرامته ويتحداه دون وجه حق» الأمر الذي أدى إلى قيام الشخص 
بالاعتداء عليه» وكذلك بالنسبة للزوجة التي يضبطها زوجهافي 
حالة الزنا فيقتلها هي وشريكها. 
۳ مساهمة الضحية في ارتكاب الجحريمة: وهنا قد يصبح الشخص 
جانيا ومجنياً عليه في نفس الوقت كا في جرائم اللواط وبعض 
جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض. 


Vo 


٤‏ - مساهمة الضحية في التخفيف من آثار الجريمة: من خلال ما تمارسه 
الضحية من سلوك إيجابي يؤدي إلى وقف الاعتداء أو التخفيف من 
آثاره كا هرب وطلب المساعدة. 

١‏ مساهمة الضحية في تفادي وقوع الجريمة: ويتحقق ذلك عندما 
تنجح الضحية في تهدئة الشخص الذي ينوي الاعتداء عليها. 

٦‏ - مسامة الضحية في حدوث الحرائم المستترة: وهي تلك الجرائم 
التي لا تصل إلى علم الشرطة أو أجهزة العدالة ا لجنائيةء لأسباب 
متعددة حيث يطلق على هذه الجرائم اسم الجحرائم الخفية بسبب عدم 
الإبلاغ عنها وعدم تسجيلها في السجلات الإ حصائية الرسمية. 

۷ الضحية التي لأ دور ها في حدوث الجريمة: وهنا لا ترتكب الضحية 
أي تقصبر أو خطأً إلا أنا تتعرض للاعتداء» ومثال ذلك الزوجة 
والأطفال الذين يتعرضون للضرب بشكل متكرر من رب الأسرة 
المدمن على المخدرات. 

ويعاني الضحايا ني بعض الأحيان من ضعف نظام العدالة الجنائية 

بشكل عام وجهاز الشرطة بشكل خاص» حيث تسهم مجموعة من العوامل 
ني إحداث هذه المعاناة» كإشاعة انعدام الثقة بينهم وبين الشرطة» وبث 
اليأس والخوف ني نفوسهم» الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف قيمة العدالة 
واهتزاز مكانة أجهزتها ورجالطهاء ما يؤدي إلى حجب هذه الجرائم عن 
الإبلاغ أو التعامل معهافي أجهزة العدالة الجنائية. وقد حاولت بعض 
الدول المتقدمة كألانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكيةء تخفيف المعاناة 
التي يلاقيها ا مجني عليهم أثناء التعامل مع الشرطة» من خلال إنشاء مراكز 
خاصة لرعاية المجني عليهم ومساعدتمم لتجاوز مشاكلهم وإرشادهم أثناء 


۷٦1 


التعامل مع الشرطة» إلى جانب جهود الجمعيات الأهلية التي تعنى بضحايا 
الجريمة (عبد المتعال» ۱۹۹۱ء۰ ص .)١١۷-١٠۲۳۲‏ 

وتعد الضحية عنصراً أساسيا في نجاح أجهزة العدالة الجنائية في أدائها 
لهامهاء إذ إن وجود الضحية خلال التحقيق با لجريمة من قبل الشرطة إلى 
جانب الأدلة المتعلقة با لجريمة يوفر عدة فوائد حددها تومز وماك غيل 
(Tomz & Mcgills, 2003)‏ في (البشرى» e0‏ ۲م“ ص٣٥ «(١‏ و تتلخص 
أهم هذه الفوائد في ما يلي: 

١‏ - تأكيد طبيعة وحجم الضرر المباشر الذي صاب الضحية. 

۲ رقابة الضحية على الأدلة الكاذبة وشهود الزور. 

٤‏ - تعد الضحية المرجع الرئيس في تأكيد أو نفي إفادات المتهم وشهود 

الدفاع بتفاصيلها الدقيقة. 

خصائص ضحايا العنف الأسرى 


تتميز جرائم العنف الأسري بالروابط الأسرية التي تجمع أطرافهاء 
حيث ينتمي كل من مرتكب العنف والضحية إلى أسرة واحدة» إلا آن 
هذه الجرائم غالبا ما تحاط بالكتمان والسرية» بسبب صل القربى التي 
تربط الضحية با لحانيء إذ إنها تشكل عائقا رئيسا أمام إبلاغ الشرطة خوفا 
من الدخول في دوامة اللإجراءات والمحاكم» والتي قد تؤدي في النهاية إلى 


VY 


انيار البناء الآسري» ولذلك فإن رغبة الضحية بالمحافظة على كيان الاأسرة 
تقف حائلاً أمام تقدم الضحية بشكوى إلى الشرطة (البلبيسي» ۲٠٠۴‏ 
ص۷٤۱).‏ 

ورغم الآثار والآخطار التي يمكن أن يتعرض ها ضحايا العنف 
الأسري» والتي يمكن أن تصل إلى حد القتل» فإنهم يجدون أنفسهم 
مضطرين في بعض الأحيان للتعايش مع هذا الواقع والاستمرار في بيئة 
العنف لأسباب تتعلق بعدم قدرتمم على الابتعاد عن بيئة العنف كا هو حال 
الأطفال» أو لرغبتهم في تعديل سلول المتسبب في العنف» أو المحافظة على 
كيان الآسرة وحايتها من التصدع ومراعاة اعتبارات القرابة» أو لرغبتهم في 
عدم ترك الأطفال وحدهم مع مرتكب العنف» أو بسبب عدم وجود حاية 
من مؤسسات الدولة» أو عدم وجود قارب يقدمون المساعدة للضحية» أو 
بسبب عدم وجود موارد مالية تساعد هؤلاء الضحايا على العيش بشكل 
مستقل عن المتسبب بالعنف» يضاف إلى ذلك الخوف من المجهول والجهل 
با لحقوق والواجبات (طه» ۲۰۰۷م» ص۳۷). 

وني أغلب الأحيان ترتكب جرائم العنف الأسري من الأقوياء ضد 
الضعفاء» لن طبيعة جرائم العنف تقتضي القوة وفرض إرادة أحد الأطراف 
على الطرف الآخرء وهذا فإن غالبية ضحايا العنف الأسري هم من النساء 
والأطفال» وإن كان من الممكن أن يقع الرجل ضحية للعنف الصادر من 
رجل آخر أو امرأة من نفس الأسرة. كا أن العنف الأسري يمكن أن يطال 
الكبار والصغار لذلك فإن ضحايا العنف الأسري يمكن تصنيفهم في أربع 
فئات : 
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أ ولا اا العف الاير ىقن الاه 


كان لاهتمام الباحثين والمهتمين بقضاياالمرآة الدور الأبرز في تسليط 
الضوء على مشكلة العنف الآسري في معظم دول العا . فمذ بداية سبعينيات 
القرن الماضي سلطت معظم المؤتقرات الدولية والندوات والدراسات التي 
تناولت قضايا المرأة الضوء على مشكلة العنف الأسري كإحدى أهم الأخطار 
التي تواجهها المرآة في معظم دول العام وبلغت هذه الجهود ذروتها بتبني 
منظمة الأمم ا متحدة مسؤولية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة هذه المشكلةه 
حيث آثمرت هذه الجهود اتفاقية القضاء على جميع شكال التمييز ضدالمرأة 
لعام ۱۹۷۹م 

ويشبر الإعلان العا مى لمناهضة كل شكال العنف ضد المرأة الصادر 
عن المح العامة للا الحدةق ,إل أن العنف الموجه 
دال راا یل کل اعدا ء می غا اسای امش هبب وکو ان 
وي ادت ا اا جم ارک ار ی ل قا 
التهديد بالاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفى للحريات» سواء حدث 
ني إطار الحياة العامة أو الخاصة (منظمة الأمم اح ك 
رقم: ۰۱٩٤/٤۸‏ تاریخ: .(e 7۳ ARTA‏ 

وتتعرض المرأة لأشكال ختلفة من العنف الأسري في ختلف دول 
العالم» وما يساعد في انتشار هذه الظاهرة» النظرة الدونية السائدة في بعض 
المجتمعات تجاه المرأة» حيث ينظر إلى المرآة على أا غخلوق ضعيف غير قادر 
على اتخاذ قرارات سليمة» ما يدفع البعض إلى مارسة العنف ضدها بحجة 
سعيهم إلى تقويمهاء ومنعها من الوقوع في الخطاً. من ناحية أخرى إن الفهم 
الخاطى للقوامة» يدفع البعض إلى التسلط والسيطرة على المرآة» يضاف 
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إلى ذلك الأحوال الاقتصادية السيئة للأسرة والمشكلات الأسرية وإدمان 
الکحول (الخطیب» ۲۰۰۵ م» ص ۳۸-۳۷). 

وإذا كان مرتكب العنف الأسري ضد المرأة في الكثير من الأحيان هو 
الرجل» فإن المرآة يمكن أن تكون ضحية للعنف الصادر من امرأة أخرى من 
نفس الأسرة. فكثيرة هي الحوادث التي تنبئ عن تعرض الكثير من الفتيات 
لصور ختلفة من العنف الأسري من قبل آمهاتمن أو قريباتهن بحجة مراعاة 
الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع. فختان البنات في بعض المجتمعات 
العربية يتم في الغالب بمباركة الأم وبإشرافها مراعاة للأعراف والتقاليده 
رغم أن معظم هؤلاء الآمهات كن قد تعرضن في الغالب لنفس الفعل» 
ولمسن آثاره الضارة في وقت سابق. وفي كثير من الأحيان تتخذ استجابة 
امرآة لا تتعرض له من عنف من قبل أحد آفراد الأسرة شكلا سلا مل ف 
إذعانها واستسلامها للمتسبب بالعنف» ملقية اللوم على نفسها نتيجة خوفها 
من ترك العلاقة العنيفةء مقللة من آهمية المشكلة» ورب)| منكرة هها» معتقدة 
بها غير قادرة على تغيير سلول المعتدي» وأنه لا مفر ها من الصمت والتكتم 
على آلامها. وني أحيان أخرى قد تكون استجابة المرأة تجاه العنف الأسري 
من خلال عنف مضاد تجاه المعتدي أو الآخرين من أفراد الأسرة أو الغبرء 
وأحيانا تلجأ امرأة إلى العنف كرد فعل على الأفكار والتقاليد التي تسمح 
للرجل بالسيطرة والتحکم في سلوکها (طه» ۲۰۰۷م ص۷۳). 
ثانياً: ضحايا العنف الأسري من الأطفال 

بدأالاهتم)م الدولي بقضية إيذاء الأطفال منذ النصف الثاني من القرن 
العشرين» وازداد هذا الاهتام في العقدين الأخيرين ولاسي] بعد إبرام اتفاقية 
حقوق الطفل عام ۱۹۸4م التي انضمت إليها معظم دول العالم. والطفل 


۸* 


بحسب ال مادة الأولى من الاتفاقية هو «كل إنسان دون الثامنة عشرة من عمره 
ما م يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق على الطفل» (اتفاقية 
حقوق الطفل» المادة:٠)‏ » وقد حدد القانون السوري سن الرشد بثانية عشر 
اا 

وبالرغم من أن كثيرأ من الأشخاص ممن ل يتموا الثامنة عشرة من 
عمرهم أسسوا أسرا وأصبحوا آباء وأمهات» فإن ا معايير الدولية والقوانين 
الوضعية المحلية في معظم الدول لا تمنحهم الأهلية القانونية الكاملة 
للتتصرف بشؤونهم بحرية كاملة» وبالمقابل فهي تحيطهم با لحاية الجنائية 
المقررة للأطفال» ولاسي| ما يتعلق بحمايتهم من العنف الذي يمكن أن 
يتعرضوا له من أحد آفراد آسرتهم. 

إن الكثر من الأطفال معرضون لأشكال ختلفة من العنف» تصدر من 
أحد أفراد الآسرة» ويدخل في إطار مفهوم العنف الآسري إساءة معاملة 
الأطفال من قبل الأهل والإهمال المتعمد الصادر من أحد أفراد الأسرة 
ما يتسبب بإيذائهم والإضرار ہم ج او فی اوسا ل سد 
۵ م» ص .)٤ ٥‏ 

ويتعرض الأطفال للعنف الأسري بشكل مباشر أو غير مباشر. فالطفل 
يكن أن بكرن هدةا مباشرا لأععداة أجد أفرادالأسرة الأم ر الى يمكن 
آ ن بپ ل الاآئی ار الضر راسد ی ار الشی از العنزی. کا عرض 
الطفل للحت الأسرى بشكل غر اهر من خلال مشامدة لحف الراقم 
من أحد أفراد الأسرة على فرد آخر من نفس الأسرة» وبشكل خاص العنف 
الذي يقع على الام نظرأ للرابطة القوية التي تجمع الطفل بأمه وخاصة في 
مراحل الطفولة الأولى. 
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إن الآثار السلبية للعنف الأسري تؤثر في بناء شخصية الطفل وتدفعه 
إلى الشعور بالذنب والاكتئاب» وتؤدي إلى انخفاض مستوى النشاط» وعدم 
الثقة بالنفس» والانسحاب والسابية وغيرها من الأعراض المؤثرة في السلوك 
المستقبلي للطفل ا معنف بعد بلوغه سن الرشد (المحیمید»۸٠٠۲م»‏ ص٤٠).‏ 
فكثيرا من حوادث العنف الأسري التي تستمر لسنوات دون إبلاغ الضحايا 
عما يتعرضون له من عنف» تقع على أشخاص تعرضواني طفولتهم لعنف 
أسري» الأمر الذي ولد لدهم شخصية انطوائية انهزامية مستسلمة رافقتهم 
بعد بلوغهم سن الرشد. 

من ناحية أخرى فإن كثيرا من ضحايا العثف الأسري من الأطفال 
يتحولون من ضحايا للعنف الأسري إلى مرتكبين للسلوك العنيف داخل 
الأسرة وخارجهاء إذ أوضحت الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع 
ارتفاع احتمال لجوء الطفل الذي يتعرض لعنف جسدي أو تحرش جنسي 
إلى اتباع سلوك مشابه ضد الغير أو ضد أحد آفراد أسرته أو ضد نفسه بعد 
بلوغه (غانم» ٤۲۰۰م‏ ص ۳۰۹). 

وتتعدد أشكال العنف الأسري ضد الأطفال لتش مل أشكالا تقليدية 
وأخرى مستحدثة. أما التقليدية فتشمل الإيذاء الجسدي كالحرق والضرب 
والحبس والجرح وغيرهاء والإيذاء النفسي كالتحقير والازدراء والشتم 
والإهانة» والإيذاء ا لجسى كالاغتصاب والتحرش الجسى وهتك العرض» 
ضا تال الك الاهال | سدق وای رال آعالا فال( 
للعنف الآسري ضد الأطفال فتشمل استغلال الأطفال في إنتتاج الصور 
والأفلام الإباحيةء واستخدام الأطفال جنسيا لجذب السياح وغيرهم من 
الشواذ» والاستغلال الإعلاني للأطفال من أجل الربح التجاري والتسول 
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بالأطفال» وبيع الأطفال والأجنةء وإجبار الأطفال على العمل في ظروف 
قاسية (الزهران» ٤‏ ۲٤۱ه»‏ ص۱۳۷-١١٤١).‏ 

وعلى الرغم من خطورة ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال» فإن 
تحديد الحجم الحقيقي هذه الظاهرة هو آمر بغاية الصعوبة» بسبب صغر سن 
الضحايا وقلة درايتهم وبالتالي عدم قدرتمم على إبلاغ الجهات المختصة عا 
يتعرضون له من عنف» كا أنه ليس لكل الحالات التى يتعرض ها الطفل 
علامات أو مظاهر خارجية تدل عليهاء يضاف إلى ذلك عاولة أسرة الطفل 
التستر على تعرض الطفل للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة» فضلاعن 
صعوبة إثبات أن الأذى الذي صاب الطفل هو نتيجة للعنف الأسري» إذ 
كثشرا ما يتعرض الأطفال أثناء اللعب لإيذاء شبيه بم يمكن أن يترتب على 
العنف الأسري من إيذاء. 

ولا شك أن صعوبة كشف جرائم العنف الأسري التي ترتكب ضد 
الأطفال من شأنا أن تصعب عمل الجهات المعنية بالتصدي هذا النوع من 
الجرائم. إلا أن هناك عددا من المؤشرات العامة التي يمكن استشفافها من 
أسرة الطفل المعتدى عليه والتى يمكن أن تساعد هذه الجهات في عملهاء 
وقد حددت (آل سعود» ١۲۰۰م»‏ ص٦٠١(‏ أهم هذه المؤشرات وهي: 

١‏ - عدم طلب المساعدة الطبية أو التأخر بطلبها من قبل الأسرة. 

١‏ - عدم وضوح الأسرة ني روايتها عن كيفية حدوث الإيذاء الذي 

تعرض له الطفلء» مع افتقادها للتفاصيل وتناقض روايات الأسرة. 
٣‏ عدم تناسب حجم الإصابة مع طريقة تفسير الأسرة للحادثة. 
٤‏ أن تكون مشاعر الوالدين غير طبيعية» حيث لا تظهر عليه| علامات 
القلق تجاه الطفل» وانشغا) بمشاكله| الخاصة. 
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٥‏ السلوك المتسرع والمريب لأحد أفراد الأسرة با يشير الريبة» كالرد 
٦‏ - خوف الطفل من أحد أفراد الأسرة بشكل ملفت للنظر. 


ثالثاً: ضحايا العنف الأسري من الرجال 


يقع الكثير من الرجال ضحايا للعنف الأسري الذي يارسه آفراد 
آخرون من نفس الأسرة. فإذا كانت طبيعة جرائم العنف تفترض صدور 
السلول العنيف من الطرف القوي ضد الطرف الضعيف» فإنه من الممكن 
الاستناد إلى هذه القاعدة لتفسرر العنف ضد النساء والأطفال وكبار السن» 
أما بالنسبة لحالات العنف الأسري ضد الرجال فإن تفسبر هذا السلوك 
يشكل استثناءَ على هذه القاعدة وخاصة عندما يتعرض الرجل للعنف من 
قبل زوجته أو أحد أطفالهء لأن الطبيعة البشرية وطبيعة العلاقات الأسرية 
تفترض أن الرجل هو الطرف القوي في الأسرة. 

ويمكن أن يقع الرجل ضحية للعنف الصادر من أحد رجال الأسرة 
كأخيه وأبيه وابنه» كا يمكن أن يقع ضحية لعنف النساء والأطفال» فكثير 
من الأزواج a‏ وني أحيان أآخرى لعنف زوجاتهم 
وأولادهم معاء إذ يمكن أن تصل خطورة الاعتداء إلى حد القتل في كثير من 
الأحيان» فإذا كانت الدراسات المتعلقة بهذا الشأن تشير إلى قلة نسبة جرائم 
العنف التي ترتكبها النساء إلى نسبة جرائم العنف التي يرتكبها الرجال» 
فإن نسبة جرائم القتل المرتكبة من قبل النساء تصل إلى 1۷۷ من إجمالي 
جرائم العنف التي ترتكبها النساء» ك أن معظم ضحايا هذه الجرائم من 
الرجال (غانم» ٤‏ ١٠٠۲م»‏ ص١٤‏ ). وتتصف النساء اللاتي يرتكبن جرائم 
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قتل آزواجهن في الغالب بتاريخ طويل مع العنف مع آبائهن و آزواجهن 
أو أولادهن» فالمرأة تلجا في كثير من الأحيان إلى العنف كرد فعل على ما 
تعرضت له من ضغط وقهر. ولكن واقع الحياة الاجتاعية يشير إلى ارتكاب 
المرأة لآناط ختلفة من جرائم العنف الآسري ضد الرجل مدفوعة بعوامل 
الغيرة والخيانة» فكثيرة هي الحوادث التي تنبئ عن قتل الزوجة لزوجها 
وإذا كانت الإإحصاءات تشير إلى ضالة نسبة جرائم العنف الأسري 
الموجهة ضد الرجل» فإن واقع الحال يشير إلى عدم مطابقة هذه الإحصاءات 
للواقع. ويشير (الجبری ن۰٥‏ ۲۰۰م ص (١١١-١٠٠١‏ إلى عدد من العوامل 
التى تقف وراء قلة الإحصاءات الرسمية والدراسات التى تتناول ضحايا 
العنف الأسري من الرجال أهمها: 
| - إن عددا قليلاً من الرجال يرضون بالإبلاغ عا تعرضوا له من عنف 
أسري وبشكل خاص من زو جاتهم» بسبب خوفهم من النظرة السلبية 
للمجتمع تجاههم» تلك النظرة التي تقوم على فكرة أن الرجل الذي لا 
يتمكن من السيطرة على آهل بيته هو غير جدير بصفة الرجولة. 
إن مايتعرض له الرجل من عنف نفسى أو عاطفى لا يترك آثرا 
مادياء ولذلك فإن الرجل يسعى في الغالب إلى إخفاء ما وقع عليه 
من اعتداء. لأن الضرر النفسي الذي يمكن أن يترتب على افتضاح 
أمره» قد يفوق في معظم الحيان» الضرر الناتج عن العنف الأسري 
الذي تعرض له. 
۳- قله اهتمام المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات العدالة ا لجنائية بضحايا 
العنف الأسري من الرجال بحجة أن الرجل قادر على الدفاع عن 
نفسه وأن ما لحقه من أذى يعود إلى تقصيره في حاية نفسه. 


Ao 


٤‏ قدرةالرجل على الصبر وتحمل الألم تدفعه إلى الصمت وعدم 
الإبلاغ. 

٥‏ إن إصابات الرجل يمكن تبريرها بأسباب ختلفة تتعلق بعمله أو 
بنشاطه خارج المنزل» أما إصابات المرأة فغالباً ما يتبادر للذهن آنا 


رابعا: ضحايا العنف الأسري من كبار السن 


يشكل المسنون فئة تتطلب احتياجات وأساليب خاصة في المعاملة» 
قد تقترب في بعض جوانبها من اساليب معاملة الأطفال من حيث الرعاية 
والاهتم|م» بسبب وضعهم الجسمي وانقيادهم الزائد واعتادهم على 
الآخرين من أفراد الأسرة لتلبية احتياجاتمم المادية والمعنوية. 

ويتعرض المسنون إلى أنواع ختلفة من العنف الأسري ما يسبب هم 
درجات ختلفة من الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي. وفي الغالب 
تبقى هذه الاعتداءات طي الكتمان بسبب عزوفهم عن إبلاغ الآخرين» أو 
امتناعهم عن تقديم شكوى ضد من اعتدى عليهم من أفراد الأسرة لأسباب 
ترتبط بتقدمهم في السن» وضعفهم في اتخاذ القرارء والاعتماد الكامل على 
أفراد أسرهم» أو لاعتبارات تتعلق بالعاطفة التي يتميز بها كبار السن عادة 
تجاه أفراد أسرهم» وبالتالي حاولتهم تجنيب أفراد الأسرة لأي نوع من 
المساءلة حتى ولو كان هؤلاء هم الذين ارتكبوا العنف ضدهم. فكبار السن 
غالبا ما ينظرون إلى الأسرة التي ساهموا بإنشائها في يوم من الأيام» وقاموا 
برعايتها والمحافظة عليهاء على نها استمرار هم ولذلك فهم يعتبرون أنفسهم 
مسؤولين عن حاية أفراد هذه الأسرة» ولو على حسابمم» حتى مماتمم. 


۸٦ 


وتختلف آأشكال العنف الأسري التي يتعرض هماالمسنون فمنها ما 
يدخل في إطار العنف الجسدي كالصفع والضرب والتقييد بالحبال والحرق 
والحرمان من الطعام. ومنها ما يدخل في إطار العنف النفسي وتشمل 
التجريح اللفظي وفرض العزلة الاجتاعية والشتم والتهديد والهجر» يضاف 
إلى ذلك الإهمال وعدم تقديم الرعاية الصحية والمادية اللازمة» واللامبالاة 
والتغاضي عن تلبية احتياجاتم الجسدية والاجتاعية والعاطفية (سليان» 
م» ص٦٥-4٩0).‏ 
ويشير (اليوسف» ١٠٠۲م»‏ ص )٠١‏ إلى عدد من العوامل التي تقف 
وراء العنف الأسري الموجه ضد كبار السن أهمها: 
١‏ الضغوط المختلفة التي تواجه القائمين على رعاية كبار السن» 
وبخاصة المعاقين منهم. 
عدم كفاءة القائمين على رعاية كبار السن ونقص المعلومات 
والخبرات والمهارات المتعلقة بالتعامل مع هذه الفئة. 
۳- نقص الموارد والإمكانات وندرة البرامج والخدمات الاجتاعية. 
٤‏ - دورة العنف داخل الأسرةء فا مسن الذي مارس العنف على أبنائه 
في وقت سابق قد يكون عرضة لعنف هؤلاء الأبناء بعد تقدمه في 
الس: 
٥‏ المشكلات الشخصية التي يعاني منها مرتكب العنف كالإدمان 
والبطالة والمشكلات الاقتصادية والاضطرابات النفسية. 
- تعرض المسنين للعجز والإعاقةء وعدم قدرتمم على رعاية أنفسهم 
ما يزيد من احتمال تعرضهم لأشكال غختلفة من العنف الأسري. 


AV 


و اق ال ها س عا آرم قط م ادات ر ااه 
وازدياد النزعة نحو تكوين الأسر النووية» وخاصة مع اشتراط الكثير من 
النساء على أزواجهن لزوم تأمين مسكن مستقل عن أهل الزوج» الأمر 
الذي يمكن أن يؤدي إلى تخلي الزوج عن واجب الاهتمام بوالديه» وحتى في 
الحالات التي تعيش فيها الزوجة مع أهل زوجهاني منزل واحد» فإن كثيرا 
من أغ ال العف يمك أن غارس فد كبا ر ال سن من الأهل ريض هن 
الزوجة أو باعتداء مباشر منها. 


أثر رضا ضحايا جرائم العنف الأسري 


تبقى الكثير من جرائم العنف الآسري طي الكتمان بسبب تقبل الضحايا 
لمايقع عليهم من أذى» وكثيرة هي الحالات التي تتراجع فيها الضحية عن 
شكواها بعد أن يصل العلم بالجريمة إلى أجهزة العدالة الجنائيةء لذلك نجد 
أنه من الضروري بيان أثر رضاء المجني عليه في يتعلق بجرائم العنف 
الأسري (أبو شامة و البشری» ١۲۰۰م»‏ ص١٤١).‏ 

والأصل أن رضاء الضحية با لحقها من ضرر لايؤثر على مسؤولية 
الفاعل إلا استثناءًء وني أحوال حددها القانون» لأن الجريمة لا تمس حقا 
فرديا فحسب» وإنم| تمس حقا عاما للمجتمع يتمشل بالحفاظ على كيانه 
واستقراره وأمنه. ويعرف رضاء المجني عليه بأنه (إذن صادر بإرادة حرة 
حقيقية» عن شخص من أشخاص القانون الخاص» أو العام حال تعامله 
ضمن إطار القانون الخاص» إلى شخص أو أكثرء للقيام بفعل غالف 
بالمصلحة العامة) ( موده ۹7۲م« ص ). 


A۸ 


ویشیر (الفاضل» ۱۹۹۰مص ص )٠٠١-۳٠٤‏ إلى ضرورة توفر 
ثلاثة شر وط لاعتبار الرضا صحيحا من الناحية القانونية» ويمكن إمجاز هذه 
الشروط ني ما يلي: 

-١‏ أن يصدر الرضاعن شخص مكتمل الأهلية: الأصل أن أهلية الشخص 
تكتمل بإتمامه الثامنة عشرة من عمره إلا أن القانون قد حدد سنا معينة 
للاعتداد برضا الشخص في بعض الحرائم. فالمشرع السوري يعتد 
بالرضافي جريمة ا للخطف إذا صدر هذا الرضا من شخص أتم الخامسة 
عشرة من عمره» في حين يتطلب المشرع صدور الرضا عن شخص أتم 
ا لحادية والعشرين من عمره في جريمة الحض على الفجور. 

أن يصدر الرضامن شخص ذي إرادة سليمة: فلا يعتد بالرضا 
الصادر من المجني عليه تحت إكراه أو خداع أو غلط» أو آي سبب 
آخر» من شأنه أن يوؤّثر على حرية الاختيار لديه. 

۳- أن يصدر الرضانفي وقت سابق أو معاصر للفعل: أما إذا صدر الرضا 
بعد تمام الجريمةء فلا يكون هذا الرضا مانعاً من توفر أركانماء إلا 
أنه من الممكن أن يؤّثر على الإجراءات الجحزائية لبعض الحرائم» كا 
في الحالات التي يشترط القانون فيها تقديم شكوى من المضرور 
لتحريك الدعوى العامة بحق الفاعل» كا في جريمة الإيذاء التي 
يترتب عليها تعطيل لمدة تقل عن عشرة أيام. وقد ينصرف تأثير 
الرضا الصادر بعد ارتكاب الفعل إلى العقوبة فيعفي الفاعل من 
العقاب أو تخفف العقوبة عنه. 

ورغم خحصوصية العلاقة بين ا لجاني والمجني عليه في جرائم العنف 

الأسري» فإنها تخضع كغيرها من الجرائم» للقواعد العامة التي تحدد أثر 
رضاء المجني عليه على الجريمة والعقوبة المقررة بحق الفاعل. ولذلك لا 


۸۹ 


ال یکن اشر ارب عل جرم تابط اعدد سقط دموی اطق 
وتف العقربة إل اتف إذاتراو حت مد التعليل بين أحد عاثر يوم 
رعق ين وف اا ا رادت ةة الط عل عقن واا لرةاء 
اللجنى عليه على الدعوى العامة أو العقوبة (قانون العقوبات السوري 
حسب ال مادتين: .)٥ ٤١ » ٥٤١‏ 

أما بالنسبة لجرائم القتل» فإن جسامة الضرر الذي يترتب عليها دفعت 
زو اعات لار قان م جت اکم راان ولک 
لمشرع عاد وأقر أحكاما خاصة لجريمة القتل قصداء إذا ارتكبت جريمة 
القتل إشفاقا بناء على إلحاح المجني عليه بالطلب» حيث يعاقب مرتكب هذه 
الجريمة بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر بالرغم من توافر كافة أركان 
جريمة القتل قصدا (قانون العقوبات السوريء» المادة: .)٥۳١۸‏ 

E SS 
اللجني عليه» يعد عنصرا أساسيا من عناصر الركن المادي» ومن ثم فإن رضا‎ 
الشخص با يقع عليه من حجز لحريته» من شأنه أن يؤدي إلى انعدام وجود‎ 
الجريمة» شرط أن يصدر هذا الرضاعن شخص كامل الآهلية ذي إرادة غير‎ 
sS 
الاعصاب وهتك العرض؛ عتصراً اساسیامن عتصر الکن ادي‎ 
بالإكراه المادي أو المعنوي» أو كانت إرادة المجنى عليه معيبة لسبب كالقصر‎ 


۹٩ ۰ 


أو الجنون أو غير ذلك. وعليه لا تقوم جريمة الاغتصاب أو هتك العرض في 
فعل أخل بعرض المجني عليه» إذا وقع الفعل برضائه» وكان قد بلغ الخامسة 
عشرة من عمره» ما لم يكن الفاعل من أصول المجني عليه أو أصهاره من 
جهة الأصول أو من يمارسون عليه سلطة شرعية أو فعلية (قانون العقوبات 
السوري» المواد: .)٤4۹1-٤۸٩۹‏ 

أما بالنسبة لجرائم العنف النفسي» فإن الضرر الذي يترتب عليها يمس 
شخص المجني عليه أكثر مما يمس المصلحة العامة» لذلك فقد اشترط 
المشرع في جرائم الذم والقدح والتحقير ضرورة تقديم شكوى من المضرور 
لتحريك الدعوى العامة بحق المعتدي. أمافي حال رضا المجني عليه» فإنه 
لا جال لملاحقة الفاعل رغم أن ما ارتكبه من فعل يعد جريمة بنظر القانون 
(قانون العقوبات السوري» المادة: 0۳۸ .)٥۷١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن التصريح مام الشرطة بعدم الرغبة بالإدعاء _ 
وهذاالأمر كثيرا ما يحدث في جرائم العنف الأسري _ لا يعد بمثابة صفح 
لأن الدعوى العامة التي تنتج عن الادعاء الشخصي ل تتم» وبذلك يبقى 
لصاحب التصريح الحق بالشكوى والادعاء طيلة فترة التقادم. 


. .۲ دور الشرطة في مواجهة جرائم العنف الأسري 
E ET‏ 
ولذلك فقد حظيت مواجهة الجريمة باهتمام جهات متعددة في الدولة 
والمجتمع على النطاقين الرسمي والشعبي. ويضطلع جهاز الشرطة بالدور 
الأساس في مواجهة الحريمة» فهو يتولى مسؤولية الحفاظ على أمن المجتمع 

ككل » وسلامة كيان الدولة. 


۹۱ 


إن قيام جهاز الشرطة بدوره بشكل فعال في مواجهة الجريمة» لا يمكن 
أن يتحقق إلا من خلال التزامه بمبدا المشروعية» من خلال التقيد بالقواعد 
القانونية التى تحدد اختصاصاته» وحدود ممارسة هذه الاختصاصات» 
ون اال الاه بالقواعد الفنية المهارية التي دد البات غارس ة هده 
الاخحتصاصات» بم يتوافق مع متطلبات مواجهة الجريمة» وب| يراعي 
عضوف کل ها مدا فن ا م اجات و اطا و سالب الحا 
والتقنيات الحديثة المتاحة لتحقيق هذا الهدف. 

وتشمل عملية المواجهة الشرطية للجريمة ختلف النشاطات الشرطية 
التي تستهدف الحيلولة دون وقوع هذه الجرائم» أو ضبط هذه الجرائم بعد 
وقوعها. ويتولى جهاز الشرطة عملية المواجهة الميدانية من خلال قيامه 
بوظيفتي الضبط الإداري والضبط القضائي. وتركز وظيفة الضبط الإأداري 
على الجهود التي ترمي إلى إعاقة ارتكاب الجريمةء والعمل على تفادي خالفة 
لاتوت رفاظ عل النطاء الا وا لمن العام با يكفل الطب نة للمر طون 
في كافة المجالات. أما وظيفة الضبط القضائي فتشمل أعال البحث والتحري 
عن الجحرائم التي وقعت بالفعل أو كانت على وشك الوقوع» والكشف عنها 
وضبط مرتكبيها وجمع التحريات وعمل الأستدلالات والتحقيقات اللازمة 
لذلك تمهيدا لتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة. 

ويواجه جهاز الشرطة في معرض مواجهته لحرائم العنف الأسري 
مجموعة من التحديات التي ترتبط بطبيعة هذه الجرائم وخصوصية العلاقة 
بين أطرافهاء الأمر الذي يتطلب تطوير آليات العمل الشرطي» بها يمكن 
أجهزة الشرطة من مواجهة هذا النوع من الجرائم بشكل فعال» مع الأخذ 
بعين الاعتبار تطور استراتيجيات العمل الشر طي المتعلقة بمواجهة الجريمة 
بشكل عام» وجرائم العنف الأسري بشكل خاص في عدد من بلدان العام 


۹۲ 


ومن هنا فإن نجاح عمليات المواجهة الشرطية لجرائم العنف الأسري 
يرتبط إلى حد كبير بتوفر آليات مناسبة لعمل الشرطة في جال الوقاية من هذه 
الجرائم» وضبط مايقع منهاء مع توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة 
لذلك» في ظل تعاون فعال بين الشرطة والمواطنين. 

عرفت الشرطة بمفهومها المعاصر في مطلع القرن التاسع عشر من خلال 
نظامين رئيسين هما النظام الانجلوسكسوني والنظام اللاتيني. فقد تأسست 
الشرطة الانجليزية الحديثة استنادا إلى قانون شر طة العاصمة عام ۱۸۲۹م 
على ید السبر روبرت بیلی (yآا8e‏ e۲۲طهR‏ ۲¡؟)» حیث تکونت اول قوۃ 
شرطية یتقاضی أفرادها أجراء ویرتدون زیا رسمیا» وني عام ۱۸۳۵م صدر 
قانون المجالس البلدية الإنجليزية» الذي سمح بإنشاء شرطة نظامية في باقي 
المدن الكبرى» في حين لم تلتزم بعض المقاطعات بإنشاء قوات للشرطة إلى أن 
صدر قانون شر طة الولايات والمقاطعات الممثلة في البر لمان عام ۱۸١١‏ م» 
خاصة بهاء إلى أن صدر قانون عام ١۱۸۹م‏ الذي وحد القوانين السابقة التي 
تتعلق بالشرطة ونص على فرض مرتب ثابت لر جاها (کریمر» ۱۹۹۹م» ص 
ص .)٤ ١-٤٥‏ ويتميز نظام الشر طة الأنجلوسكسون بعدد من الخصائص 
يشير ( الأصيبعى» د.ت» ص ٠١‏ ) إلى همها في ما يى: 

١‏ - نشا نظام الشرطة الأنجلوسكسوني من خلال السوابق والتطبيقات 

الأمنية السابقة. 
1 يقوم هذاالنظام على فكرة الأمن الذاتي ا لخاص بكل ولاية أو 
مقاطعة. 


۹۳ 


- يتم الإنفاق على أجهزة الشرطة ذاتياًء فكل ولاية أو بلدية أو مقاطعة 
مسؤولة عن توفير الإمكانات المادية والبشرية للأجهزة الشرطية 
التابعة هها. 
٤‏ - لا مركزية الاختيار والإعداد والتأهيل لرجال الشرطة. 
٥‏ توجد شر طة متخصصة على مستوى الدولة تختص بحفظ البيانات 
والتصدي للجرائم الخطرة على مستوى الدولة. 
٦‏ تقوم الدولة بدعم أجهزة الشرطة التابعة لبعض الولايات أو 
المقاطعات الفقبرة. 
۷- على الرغم من التعديلات التي أجريت على نظام الشرطة 
الأنجلوسكسوني» إلا آنه ما يزال يحافظ على جوهره حتى الآن. 
أما بالنسبة لنظام الشرطة اللاتيني (الفرنسي) فقد نشا في فرنسا في 
أعقاب إقرار قانون نابليون للعقوبات عام ۱۸٠١‏ م» حيث شكل هذا 
القانون الآساس الذي بنيت عليه فيم| بعد التشريعات الجنائية الحديثة التي 
تقوم على مبداً الاستقرار القانوني وليس على العادات والسوابق» وقد تم 
تشكيل جهاز الشرطة كأحد فروع الحكومة ليتولى تنفيذ مهام الآمن» وضبط 
منتهكي القوانين. ويتكون جهاز الشرطة وفق النظام اللاتيني من الشرطة 
القضائية والشرطة الإداريةء حيث تتولى الأولى مهامها المحددة في قانون 
الإأجراءات الجنائية» وتشارك في التحقيقات الجنائية تحت إشراف النائب 
العام» آما الشرطة الإدارية فتتولى مهمة حفظ الآمن والنظام العام وفرض 
تنفيذ أحكام القانون (الأصيبعي» د. ت» ص1۲). ومه) يكر من أمر فإن 
تطور العمل الشرطي في مواجهة الجريمة قد مر بعدد من المراحل ليصل 
إلى ما هو عليه الآن» ورغم وجود مؤسسة الشرطة كجهاز مستقل ومتميز 


۹٤ 


عن باقي أجهزة الدولة في معظم دول العالم» فإن تنظيم هذا الجهاز وتجهيزه 
وآليات عمله تختلف من بلد لآخر. فأجهزة الشرطة في البلدان المتقدمة 
تختلف في تجهيزاتما المادية والبشرية واستراتيجيات عملها وكفاءتها ع) هي 
عليه ا لجال في بلدان العام الثالث» رغم أن الجريمة هي ظاهرة اجتماعية عالمية 
لا تختلف في خطرها من بلد لآخر. 

وتتولى أجهزة الشرطة التقليدية ني معظم بلدان العا م الثالث» ومن بينها 
الدول العربيةء مواجهة كافة أنواع الجرائم وفق الآليات التقليدية المعتمدة في 
العمل الشرطي باستشناء بعض الجحرائم ا لخطرة كجرائم المخدرات والإرهاب 
التي يمتد خحطرهافي الخغالب خارج حدود الدولة الواحدة» حيث حظيت 
هذه الجرائم باهتمام دولي كبير» ما دفع الجهات المعنية في معظم دول العام 
ومن بينها معظم الدول العربية إلى إنشاء وحدات شر طية متخصصة ذا 
النوع من الجرائم بتوجيه ودعم من قبل الدول المتقدمةء لتتولى هذه الأجهزة 
عملها وفق آليات عمل متطورة تأخذ بعين الاعتبار خطورة هذه الجرائ 
وآخر التطورات التقنية والمعلوماتية واستراتيجيات العمل الشرطي المعتمدة 
في البلدان المتقدمة لمواجهة هذه الجرائم ذات الخطر الممتد. ني حين ظل تعامل 
أجهزة الشرطة التقليدية مع الكثير من الجرائم التي لا تقل في خحطورتها عن 
خطورة جرائم المخدرات والإرهاب من بينها جرائم العنف الأسري» وفق 
آليات عمل تقليدية لا تراعي خصوصية هذه الجرائم وخطورة ما يمكن أن 
يترتب عليها من آثار» رغم أن جهود التخصص الشرطي في مواجهة هذا 
النوع من الجرائم قد قطعت أشواطا بعيدة في معظم دول العام المتقدمة. إلا 
أننا بدأنا نشهد في الآونة الأخيرة دعوات علية وعربية لتطوير آليات عمل 
الشرطة لمواجهة جرائم العنف الآسري» مع ضرورة الاعتاد على التخصص 
الشرطي لمواجهة هذاالنوع من الجرائم. 


0 


دور الشرطة في الوقاية من جرائم العنف الأسري 
طبيعة الدور الوقائى للشرطة 


أصبحت الوقاية من الجريمة من هم واجبات الدولة نحو المجتمع 
وأفراده في وقتنا ا لحاضرء ولا شك أن جهاز الشرطة يأتي في مقدمة الأجهزة 
التي تضطلع بهذا الدور. ولا تقتصر الوقاية على الإإجراءات التي تقوم بها 
الشرطة للتقليل من فرص ارتكااء بل هى تتعدى هذه الحدود لتشمل كافة 
الاير ردالي فف عر اا اا ردا 

ويعبر مفهوم الوقاية من الجريمة عن عملية ا لحد من فرص وقوع الجريمة 
من خلال مجموعة من الإجراءات «التي تهدف إلى السيطرة على العوامل 
والظروف التي تنشآ ني ظلهاء ووضع العوائق التي تصعب ارتكابها» من 
خلال تضافر جهود المؤسسات الحكومية والآهلية في عمل وقائى حماعى 
6 و اکا یی عاوا 
ا لحيلولة دون ظهور الشخصية الإجرامية واتخاذ الإجراءات التي من شأنها 
تصعيب ارتكاب الحريمة» والحيلولة دون تكرار وقوعهاء وذلك بمكافحة 
العوامل المؤدية إلى السلوك الإجرامي (کریز» ۱۹۹۳م» ص١٠۲).‏ 

وتتركز جه ود الشرطة في جال الوقاية من الجريمة على أنشطة محددة 
ذات طابع إجرائي ميداني» يعتمد سياسة وقائية شاملة أو موقفية» تقوم على 
تضافر جهود الشرطة مع المؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع» حيث تتعامل 
مع العوامل والظروف المؤدية للجريمة بہدف تحيیدهاء كا تتعامل مع الأفراد 
وا لج اعات المعرضين للجريمة» إضافة إلى تقديم ال مساعدة لضحايا ا لجريمة» مع 
قيامهم بتنفيذ برامج إعادة تأهيل المجرمین (طالب»۲۰۰۱م» ص۸٤-۲٥).‏ 


۹1 


إف هدت ال رقاب من رة كات مر جردا ن إج رات الك رطع 
التاريخ» إلا أن هذا الهدف ل يبرز كنظام متميز في عمل الشرطة» يستند على 
تعاون الشرطة مع المواطنين إلا في المملكة المتحدة عام ۱۸۲۹م تحت مسمى 
نظام منع الجريمة. وتطور هذا النظام في سياسة وزارة الداخلية البريطانية 
تی شام ۹5٠‏ سيت ول إل استراي جي لل الق رط قوم عل 
ساس توعية المواطنين بإجراءات الوقاية من الجريمة» وتوثيق العلاقة بين 
الشرطة والمواطنين» وتنمية مشاركتهم وتعاونهم معهافي مواجهة الجريمة 
(کامل» ۲۰۰۲ م» ص٥۱).‏ 

وتر كز الو قابة من اللريمة عل الجاهن رتيسن: اول الاغاة الآول 
الوقاية الاجتماعية» التي ترتكز على الخطط والبرامج التي توضع وتنفذ 
من قبل السلطات واهيئات المختصة» دف تحييد دور العوامل المؤدية إلى 
ا لجريمةء أما الاتجاه الثاني فيتضمن الوقاية الموقفية التي ترتكز على التدابير 
والبرامج التي تمدف إلى إضعاف قدرة المجرم على ارتكاب الجريمة» وتقليل 
فرصة ارتكابما. فالمجتمع هو المسؤول الأول عن العوامل التي تقف وراء 
ظهور الحريمة. ولذلك تقع عليه مسؤولية القيام بمهام الوقاية من الجريمة» 
وتعني هذه المسؤولية مساهمته الفعلية والمباشرة في عمليات الوقاية من 
e:‏ من خلال تدخل الأفراد والمؤسسات الأهلية المعنية بالعمل 
الوقائي إلى جانب الدولةء ني إطار تضافر الجهود الأهلية والحكومية لمواجهة 
الجريمة» من خلال عمل جماعي منظم» وفق برامج وتدابير وقائية للحيلولة 
دون وقوع الفعل الإجرامي (طالب» ۲۰۰۱م» ص۲۳). 

وتعد زيادة الوعي العام لدى المواطنين» والمساهمة البناءة من قبل 
المواطنين من العناصر الإ يجابية في جال إجراءات الوقاية من الجريمة» و لن 


۹۷ 


يتمكن جهاز الشرطة من الاضطلاع بواجبه الوقائي بالشكل المناسب» ما 
م يكن هناك قنوات اتصال جيدة وقوية بينه وبين المجتمع بكافة قطاعاته» 
تؤمن مشار كة المواطنين في] تبذله الشر طة من جهود» فالمواطن هو المستهدف 
من الوقايةء وهو الدرع الواقي ضد كثير من القضايا المخلة بالآمن (الداووده 
۰۱م ص۱۱۷). 


وبالرغم من آهمية الجانب الوقائي في عمل الشرطة لمواجهة الجريمة» 
فإن واقع ا لجال يشير إلى انحياز الشر طة وت ركيزها على عمليات ضبط الحرائم 
أكثر من تركيزها على الجانب الوقائي» ولعل ذلك يرجع إلى أن المواطن لا 
يشعر بخطورة الجريمة إلا بعد وقوعهاء وبالتالي فهو لا هتم بعمل الشرطة 
ونتائج هذا العمل إلا بعد وقوع الجريمة» فالرآي العام لايقدر جهود الشرطة 
الوقائية كا جب إذ إن نجاح الشرطة أو فشلها في نظر المواطنين يرتبط إلى حد 
کبیر بمدی نجاحھا في کشف مایقع من جرائم (سعد» ۲۰۰۲ م» ص .)۱١‏ 

ويستمد جهاز الشرطة شرعيته للقيام بأعال الوقاية من الجريمة من 
خلال قيامه اساسا بو ظائف الضابطة الإداريةء فهو يتولى مواجهة أي خطر 
e SS‏ 
c٤‏ ص ۳-٤۲۲‏ 


الاتجاهات الحدية للوقاية من الجريمة 


إن فشل سياسة الردع العقابية في الوقاية من الجريمة والحد من تزايد 
معدلاتاء دفع با اء الخٹ عن آسالبب آخرق لدعم جهود الوقاية من 
الحريمة.وتتمغل الأجاعات الحدة للرقاية هن ا لري ة ف ثلاثة اور 


۹۸ 


مترابطة يجب تنفيذها معأ في آن واحد» حيث يدف ال محور الأول إلى الوقاية 
من الجريمة من خلال تصميم البيئة وتخييرهاء بالشكل الذي يسهم في تقليل 
فرص ارتكابها من قبل المجرمين» في حين دف المحور الثاني إلى اتخاذ تدابير 
فعالة لحاية ضحايا الجريمة المحتملين» من خلال التوعية والتعليم بهدف 
تغيير سلوكهم وحثهم على أخذ الاحتياطات اللازمة لحاية أنفسهم ضد 
الاعتداءء أماالمحورالثالث فيهدف إلى إجراء تغيبرات جتمعية جذرية 
تسعى إلى الحيلولة دون توفر الأسباب والظروف التى تقف وراء الحريمة من 
خلال مشاركة الأهالي والمؤسسات الاجتماعية ال را 7 
ض۹ 
ويشير (العوجي» ۱۹۸۷ م» ص )٥۳‏ إلى أن الاتجاهات الحديثة في الوقاية 
من الجريمة ترتكز على عدد من الأسس يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 
١‏ التحول نحو التخطيط والبرجة: حيث يتم وضع السياسات العامة 
المتعلقة بالوقاية من الجريمة من قبل السلطة السياسية العليا في 
الدولة» ويترك أمر تنفيذها إلى أجهزة متخصصة» بضطلع كل منها 
بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تنبثق عن هذه السياسات في إطار 
نوع من العمل المتكامل» حيث تتضمن هذه السياسات تصورا عاما 
للأهداف الأمنية الواجب تحقيقها في المجتمع» والوسائل المؤدية ها. 
التحول نحو إيجاد الجهاز الصالح للعملية الوقائية: وهذا يفترض 
إيجاد جهاز فني متخصص,» يتولى تنسيق جهود جيع الأجهزة المعنية 
بعمليات الوقاية من الجريمة» لأن تفرد كل من هذه الأجهزة في 
عمله وابتعاده عن التنسيق مع الأجهزة الأخرى من شأنه أن يؤدي 
إلى ضياع الجهود أو تناقضها في بعض الأحيان. 


۹۹ 


۳ التحول تخر التجهيز البشرى للعملية الرقائة: فالعنصر البشرئى 
هو العنصر الآساس في نجاح عمليات الوقاية من الجريمة» ولذا 
فإنه من الواجب الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر القادرة على 
تخطيط وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة» مع التركيز على الجوانب 
النفسية للجهاز البشري العامل في جال الوقاية من الجريمة» بغية 
إججاد الحوافز لأداء هذا العمل عن رغبة وقناعة. 

٤‏ - التوجه نحو التجهيز الفني والتقني للعملية الوقائية: وخاصة مع 
التقدم التقني الكبير الذي طال جميع المجالات, الأمر الذي آتاح 
للجهات المختصة الاستفادة من تقنيات الاتصال وتقنيات الحاسب 
الآلي في أدائها لعملها. 

٥‏ التوجه نحو البحث العلمى في المجال الجنائى: فالبحوث العلمية 
ادات بالط مر الإ جراسة ساعد عل الإ بطي هل الطاهرة 
وتمكن الجهات المختصة من الوقوف على أسبابها وعواملهامن 
أجل معالجتها والوقاية منها بناء على خحطط وقائية مدروسة مبنية 
على حقائق ومعطيات واقعية. 

- التوجه نحو إيجاد موازنة مالية خاصة بالوقاية: حيث يحتاج وضع 
وتنفيذ السياسة الوقائية من الجريمة إلى موازنة ثابتة كن الجهات 
المختصة من الاستمرار بالعمل» مع مراعاة كفاية هذه الموازنة لتنفيذ 
ما يوضع من برامج بالشكل الصحيح. 

الوقاية الشرطية من جرائم العنف الأسري 


تتعدد الأسباب والعوامل التي يمكن أن تقف وراء جرائم العنف 
الأسري» ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان حصرها بشكل دقيق» ومن هنا 


٠۰ 


فإن عناصر الوقاية من هذه الجرائم لا تقع تحت حصر» لأنها تركز على معالجحة 
العوامل التي تقف وراء هذاالنوع من الجرائم. ولذلك فإنه من واجب 
الشرطة الاعتاد على برامج وقائية تتسم بالمرونةء تأخذ بعين الاعتبار طبيعة 
هذه الجرائم والعوامل التي يمكن أن تقف وراءهاء مع مراعاة طبيعة الثقافة 
السائدة ني المجتمع» والقيم السائدة لدى آفراده نحو هذا النوع من الجرائم. 
ويستطيع جهاز الشرطة أن يلعب دوراً مها في الوقاية من جرائم العنف 
الأسري» إلا أن صعوبات وعراقيل متعددة تحد من فعالية هذا الدور» ويشير 
(شابسوغ» ۸٠١٠۲م»‏ ص۳٤)‏ إلى أن تراجع الدور الوقائي للشرطة حيال 
جرائم العنف الآسري يرجع إلى عدد من العوامل تتلخص في ما يلي: 
-١‏ عدم ظهور الكثير من جرائم العنف الأسري أو مؤشراتم ا إلى 
السطح» ما يعيتق تطبيق اللإجراءات الوقائية في العمل الشرطي. 
۲- يشترط القانون في بعض جرائم العنف الأسري تقديم شكوى من 
المتضرر للسم|ح للشرطة بالتحرك. وهذا يجد جهاز الشرطة نفسه 
ني بعض الأحيان جردا من المبادرة الذاتية الوقائية بحكم القانون. 
۳ طبيعة مجتمعاتنا الشرقية ونظرتما إلى المشاكل العائلية» إضافة إلى 
حساسية دور جهاز الشرطة ني المجتمع» مايدفع منسوبي الشرطة 
إلى عدم المبادرة تجنبا للمسؤولية الإدارية والاجتاعية وسوء الفهم 
لا یقومون به من آعال. 
مد الخطط غتصر ا اساسا ل عملات الر قا مى الخريمة :يطلب 
التخطيط معرفة دقيقة بحجم الجريمة وطرق ارتكاا والعوامل التي 
تقف وراءهاء ونظرا لقلة الدراسات» وعدم دقة الإإحصاءات الجنائية 
المتعلقة بجرائم العنف الأسري» فإن تخطيط وتنفيذ برامج التوعية 
يكون غير سليم وني غير حله ويفتقد للفعالية المطلوبة. 


۱۰۱ 


ویری (البداينة» ۲۰۰۰م» ص‌۷-۱۹۲٠۲)‏ آن هناك ثلاثة أنواع من 
الوقاية يمكن أن ترتكز عليها عمليات الوقاية من جرائم العنف الأسري» 
وتتمثل هذه الآنواع في ما يلي: 

-١‏ الوقاية الأولية: وتعنى هذه المرحلة بمنع العنف الأسري قبل وقوعه 
من خلال معالجحة الأسباب والعوامل التى تقف وراء حدوثه» من 
خلال عملیات الفحضن الأخت اغ والرعة الاس 

ا الو قات الائر وهي تر كز غل مكافة اتسار جرا الف الأسري 
في المجتمع بعد ظهور أعراضه لدى البعض» بهدف خفض تكراره» 
كالتركيز على تغيير ثقافة فرعية معينة معززة للعنف الأسري. 

۳- الوقاية الثالوثية: تتكون من مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها 
الشرطة بعد حدوث العنف داخل الأسرة» في حاولة لخفض احتالية 
تكرار العنف داخل الأسرةء وقد ترافق هذه الإجراءات إجراءات 
ضبط هذه الجرائم» أو يمكن القيام با بشكل مستقل. ويتم التركيز 
في هذه المرحلة على تقديم الحاية لضحايا العنف الأسري الذين 
يعانون من مشاكل خطيرة» مع حاولة معالجة العوامل والمشاكل 
التي دفعت مرتكبي العنف لاقتراف هذه الجرائم. 

ولايمكن للشرطة أن تحقق أهدافها في الوقاية من جرائم العنف الأسري» 

ما لم تطور أساليب عملها بشكل يراعي الطبيعة اللخاصة هذه الجرائم» في 
إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به الشرطةء والذي يستند أساسا إلى مبداً 
قناعة المواطنين با تبذله الشرطة من جهود» ومشاركتهم هما في هذه الجهودء 
انطلاقا من حقيقة أن أجهزة الشرطة وجدت لحايتهم ومساعدتمم وليس 
فقط لإجراءات الرقابةء وإخضاعهم للقوانين» وملاحقتهم في حال خرقهم 
هذه القوانين. 


ویشیر (طالب» ۲۰۰۱م» ص۸۲-۸۱) إلى ضرورة توفر عدد من 
الشروط الموضوعية التي يجب مراعاتا ني برامج الوقاية من الجريمة» ينبغي 
على الشرطة مراعاة هذه الشروط لتحقق النجاح في تقوم به من جهود» 
للوقاية من جرائم العنف الآسري» وتتلخص هذه الشروط في ما يلي: 

١‏ تركيز جهود الشرطة للوقاية من جرائم العنف الأسري على 
التعامل مع العوامل والظروف التي تفرز هذه الجرائم أو تساعد 
على ظهورها. 

۲- اهتمام برامج الشرطة المتعلقة بالوقاية من جرائم العنف الأسري بالأفراد 
وال اعات المعرضين هذه الجرائم سواء كانوا من المعتدين أو الضحايا. 

۳ أن يشترك مع الشرطة في جهودها للوقاية من جرائم العنف الأسري» 
الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحكومية والأفراد» في إطار عمل 
جماعي موحد» ذي أهداف وقائية حددة. 

٤‏ - أن تستهدف جهود الشرطة للوقاية من جرائم العنف الأسري 
معالجة العوامل والشروط العامة» إضافة إلى معالجة العوامل 
والشروط الخاصة المؤدية لارتكاب هذه الجرائم» مع مراعاة 
خصوصية المجتمع والطبيعة الخاصة هذه الجرائم. 

٥‏ جب آن تستهدف جهود الشرطة تنمية حس المبادرة الإجابية لدى 
المواطنين» وحثهم على الابتعاد عن المواقف السلبية أو اللامبالاة تجاه 
الأفعال الانحرافية أو الإجراميةء لأنا العدو الأول للوقاية من الحريمة. 

٦‏ الابتعاد عن سلوب الوعظ والإرشاد من باب التكرم والإحسان» 
واعتم|د تدابير وبرامج وخطط علمية مدروسة محددة الاتجاه 
وواضحة الأهداف» انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية تجاه الوقاية 
من جرائم العنف الأسري. 
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وسائل الشرطة في الوقاية من جرائم العنف الأسري: 


١‏ تقديم الخدمات الاجتماعية: تستطيع الشرطة تقديم مجموعة من 
ا لخدمات الاجتماعية والإنسانيةء والتي من شأنا ترك انطباع إبجابي 
في نفس المواطنين» ما يساهم في تعزيز الروابط بينها وبين المواطنين» 
الأمر الذي ينعكس بدوره بشكل إيجابي على جهود الشرطة في جال 
الوقاية من الجريمة بشكل عام وجرائم العنف الأسري بشكل 
خاص(كامل» ٤‏ ٠٠۲م).‏ ومن هذه الخدمات الاجتاعيةء تقديم 
خدمات النجدة والمساعدة كإيصال امرأة حامل إلى المستشفى بسبب 
تعذر إيصاها من قبل ذوهاء والتدخل في الحالات التى بخشى فيها 
انزلاق الحدث نحو الحريمة من خلال مساعدته e‏ والديه 
على توعيته» والمشاركة في أفراح المواطنين وأتراحهم من خلال تقديم 
التهنئة والمواساةء والمشاركة في تنظيم الاحتفالات والتجمعات» 
وتقديم ا وى والطعام في حالات الكوارث والحروب. 

۲ تقديم الخدمات الاستشارية للمواطنين: وذلك في كل ما يتعلق 
بالوقاية من جرائم العنف الأسري» بالاعتماد على وسائل الاتصال 
المختلفة»» وتتضمن هذه الاستشارات إرشادات عامة تتعلق بكيفية 
الحصول على المساعدة»» وكيفية التعامل مع المعتدين» وسبل 
الحصول على الحاية القانونية والاجتاعية والصحية والجهات 
التي تتم بتقديم هذه الخدمات لضحايا العنف الأسري(آل 
سعود» ٠ ٩۵‏ م( ویراعی في تقدیم هذه الخدمات السرية التامة 
في يتعلق بخصوصيات المواطنين. ويمكن أن تعتمد الشرطة عل 
الوسائل الحديثة في الاتصال» كتخصيص أرقام هاتفية مجانية لتقديم 
هذه الخدمة. أو تلقي الرسائل عبر البريد الالكتروني من خلال موقع 
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خصص لخدمات الشرطة الوقائية المتعلقة بجرائم العنف الآسري» 
لتتم اللإجابة عا تحتويه هذه الرسائل من استفسارات أو طلبات من 
قبل أشخاص متخصصين بقضايا العنف الأسري. 

هلات التوعية: ينبغخى على جهاز الشر طة الاستفادة من التطور 
الكبير ني وسائل الإعلام» نظراً لتأثيرها الكبير على الرأي العا» 
وقدرتها على إيصال الرسائل التي تريد الشرطة إيصاهها إلى أكبر 
عدد من المواطنين بسرعة وسهولة (جعفر» ۲٠٠۲م).‏ وجب أن 
تركز برامج التوعية التي تبثها الشرطة من خلال وسائل الإعلام 
على تبيان خطورة جرائم العنف الأسري» وكيفية الحد من وقوعهاء 
والإرشادات المقدمة للضحايا المحتملين المتعلقة بكيفية التعامل مع 
المعتدين في حال تعرضهم لخطر الاعتداء» وتحفيز المواطنين على 
الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري التي يتعرضون ها أو يعلمون 
بها. ومن الأساليب الجيدة في التوعية عبر وسائل الإإعلام» إعداد 
البرامج التلفزيونية التي تتناول قضايا واقعية حققت الشرطة فيها 
نجاحات في جال حماية الضحايا وعدم تكرار الاعتداء على الضحية 
نتيجة ما قدمته الشرطة من إرشادات. 

تشجيع حل الخلافات بطريقة ودية: دف مساهمة الشرطة في 
حل الخلافات التي تحدث ني المجتمع إلى وقاية المجتمع من خطر 
استفحال هذه الخلافات وتحوها إلى جرائم (السباعي» ۳٩۱۹٠م).‏ 
فعندما ينشأً حلاف بين أفراد من أسرة واحدة» ويلجا المتخاصمون 
إلى الشرطة» فإن قيام الشرطة بحل هذا الخلاف من شأنه أن يحد 
من خطر استفحاله وتحوله إلى جريمة. إلا أن حل هذاالخلاف 
يجب أن يتم على أسس سليمة تتناول حل جذور المشكلة وأسبابهاء 
وإلا فإن حل هذا الخلاف سيكون مؤقتا ينتهي أثره خلال فترة من 
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الزمن. وجب أن يتولى حل الخلافات العائلية أشخاص مؤهلون من 
الناحية الوظيفية والاجتماعية» ليتمكنوا من تحقيق حل نهائي شفاف 
وعادل للخلاف» مستغلين مركزهم الوظيفي ونظرة الناس تجاههم» 
فالشر طة هى القانون والدولة في نظر أغلبية المواطنين» الذين ينظرون 
إليها على أنها سلطة قادرة على فض المنازعات بالطريقة الودية دون 
الرجوع إلى القضاءء وهي الجهاز المكلف بحفظ أمن المجتمع 
واستقراره. إلا آنه من الضروري التزام الشرطة للحياد أثناء حل 
النزاع وعدم انحيازهم لأي طرف» لأن القرار النهائي في قبول الحل 
السلمي للنزاع يرجع إلى أطراف الخصومة وحدهم. 

تعزيز الرقابة والوجود الشرطي: إن الوجود الشرطي في المجتمع 
يشعر ال مواطن بالأمن ويثر الخوف في نفوس المجرمين» سواء كان 
مادا کے ی درریات ارط ر مر مو اال ر فر وسا 
الاتصال السريع بين المواطن والشرطة وتلبية الشرطة لنداء المواطنين» 
بحيث يشعر المواطن أن الشرطة قادرة على تأمين الحاية اللازمة له 
عندما يقوم بطلب مساعدتا (العوجي» ۱۹۸۷ م). وغني عن البيان 
أن الوجود الشرطي المادي قد لا يفيد كثيرا ني الوقاية من جرائم 
العنف الأسري» نظرا لوقوع غالبية هذه الجرائم في أماكن خاصة لا 
يمكن للشرطة دخوها إلا في حالات حددهاالقانون» ولذلك فإنه 
من المفيد أن تركز الشرطة على السبل التي تؤمن الوجود المعنوي 
للشرطة بين آفراد المجتمع من خلال توفير وسائل الاتصال المناسبة 
بين المواطن والشرطة»ء وإعلام المواطنين بهذه الوسائل» والاستجابة 
السريعة لما يصلهم من معلومات تتعلق بجرائم العنف الأسري التي 
يحتمل وقوعها أو تلك التي وقعت بالفعل. 
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1- تنسيق جهود المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 
الرسمية: نظرا لتعدد الحهات المهتمة بمجال الوقاية من الحريمة» 
كالأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام والنوادي 
ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالجريمة وتقديم المساعدة للضحايا. 
وبالتالي فإن تنسيق جهود هذه الجهات يصبح أمرا لازما لتوحيد 
الجهود ومنع تضار اء بيا يؤدي إلى تكامل دورها في جال الوقاية 
من جرائم العنف الأسري (المعلاء ٩۹۹۹٠ءم).‏ 

۷-الاهتمام بالبرامج والدراسات المتعلقة بالوقاية من جرائم العنف 
الأسري: من الضروري وضع وتنفيذ البرامج التي توضح من 
خلا ها السياسات التي تتبعها الشرطة للوقاية من جرائم العنف 
الأسري» ونشر التقارير المتعلقة بجهود الشرطة في مواجهة هذه 
الجرائم بإ يجابياتها وسلبياتماء وشرح الأساليب العلمية والفنية 
المفيدة في تعامل الضحايا مع المعتدين» وكيفية تقديم المساعدة هم 
من قبل الآخرين» وسبل الاتصال برجال الشرطة. وجب أن تعتمد 
هذه البرامج على نتائج البحوث والدراسات التي تجرى حول 
جرائم العنف الأسري في المجتمع (شابسوغ» ۸٠٠۲م).‏ 

E 

اللأسري أمرا أساسيا جب أن توليه الشرطة اهتمامها الأول» وعليها أن تسخر 
كافة إمكاناتما المادية والبشرية المتاحة في سبيل تحقيق هذا الهدف» ذلك أن 
نجاح الشرطة في الحد من وقوع جرائم العنف الأسري من شأنه أن يجنب 
الضحايا المفترضين ويجنب المجتمع مجموعة من الآثار السابية المباشرة وغير 
المباشرة التي يمكن أن تترتب على هذه الجرائم» إضافة إلى توفيرها لجهود 
أجهزة الضبط الجنائي» ولذلك فإن جهود أجهزة الشرطة في جال الوقاية 
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من جرائم العنف الآسري يجب أن تتكامل مع جهود مؤسسات المجتمع 
المختلفة ومع جهود المؤسسات الحكومية الأخرى التي تعنى بقضايا العنف 
الأسري» على أن تشمل هذه الجهود كافة أفراد المجتمع مع التركيز على الأسر 
ال ا س 


دور الشرطة في ضبط جرائم العنف الأسري 
طبيعة العمل الشرطي في جال ضبط الحرائم 


إن فشل الجهود الوقائية في الحد من وقوع ا جريمة» يرتب على جهاز الشرطة 
واجب ضبطهاء وكشفها وتوفير الأدلة المتعلقة بماء بها يمهد الطريق للقبض على 
مرتكبيها وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة. ويعد عمل الشرطة في جال 
الضبط الجنائي الدافع الأساس وراء نشوء وتطور أنظمة الشرطة عبر التاريخ» 
وهو ما يزال المحور الأساس في عمل الشرطة حتى وقتنا هذا. 

ويتولى جهاز الشرطة ضبط الحرائم وأدلتها ومرتكبيها من خلال قيامه 
بوظائف الضابطة العدلية (الضبط الجنائي)» حيث إن «موظفي الضابطة 
العدلية مكلفون استقصاء الجرائم ومع آدلتها والقبض عل فاعليها 
وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم» (قانون أصول المحاكات 
الجزائية السوري» المادة:٦).‏ 

ونظرا لخطورة الأعمال التي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية فقد 
حددهم القانون على سبيل الحصر, إذ لم يمنح القانون السوري هذه الصفة 
إلى كافة منسوبي الشرطةء وإنا قصرها على الضباط باختلاف رتبهم إضافة 
إلى صف الضباط الذين يتولون رئاسة خافر الشرطة» أما باقي آفراد الشرطة 
فإمم لا يتمتعون ذه الصفة مالم يتم منحهم إياها بمو جب قوانين خاصة» 


1٩۸ 


كا هو حال قانون السير السوري الذي يمنح صفة الضابطة العدلية لكافة 
منسوبي شرطة المرور سواء كانوا ضباطا أم صف ضباط أم أفراداء وذلك في 
يتعلق بمخالفات السير. 

وتعد صفة الضابطة العدلية شر طا أساسيا لمشروعية مايقوم به رجل 
الشرطة في جال ضبط الحريمة والتحقيق بهاء ولذلك فإن قيام أحد آفراد 
الشرطة ممن لايتمتعون بصفة الضابطة العدلية بأحد إجراءات الضابطة 
الا ف ا ااا او م غر دة 
ولو كان من قام بهذا الإإجراء يتمتع بصفة الضابطة الإدارية آما إذا قام رجال 
الشرطة من غير أعضاء الضابطة العدلية بتنفيذ إجراء بناء على طلب أحد 
أعضاء الضابطة العدلية المختصين وتحت إشرافه» فإن الأعم|ل التي قاموا 
ما تعد صحيحة وكأنا صادرة عن عضو الضابطة العدلية نفسه ( القهو جى 
والشافلي» ۱۹۹۲م ص ٠ .)۲٠٠۹‏ 

ولكن يستطيع رجال الشر طة سواء كانوامن أعضاء الضابطة العدلية أم لاه 
أن يتخذوابعض اللإجراءات التي تستهدف الحفاظ على مسرح الجريمة وأدلتهاء 
ولاسي| إجراء التحريات عن الجريمة» وجمع المعلومات عنها وا لحصول على 
جميع الإيضاحات المتعلقة بالجريمةء وإجراء المعاينات اللازمة لكشف حقيقة 
الإخبارات والمعلومات التي تصل إلى علمهم حول جريمة معينة» واتخاذ كافة 
الإجراءات التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة ومرتكبيها ( بهنام» 
4٤‏ م» ص۳۲٤).‏ ويتميز عمل الشرطة المتعلق بإجراءات الضابطة العدلية 
با لخصائص التالية (الطنطاوي» ۱۹۹۷ م» ص٥‏ ۷): 

١‏ إن إجراءات الضابطة العدلية لا تعد مشروعة إلا إذا اتخذت في 

مواجهة واقعة معينة يعدها القانون جريمة. 
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۲ تجري إجراءات الضابطة العدلية في وقت لاحق لوقوع الجريمة» 
سواء كانت هذه الجريمة تامة أم كانت في طور الشروع. 

۳لا تعد إجراءات الضابطة العدلية من إجراءات الدعوى الحنائيةء بل 
تدخل ني إطار الأعمال التى تتخذ من أجل الإعداد للدعوى. 

٤‏ إن إجراءات الضابطة العدلية ذات طابع قضائي» إذإن ارتكاب الجريمة 
يولد ةا للدرلة ى معاقة الفاعل» ولا يمن إثزال هذا العقاب بحن 
الفاعل مالم يصدر بحقه حكم قضائي مبرم» ومن هنا يعد قيام أعضاء 
الضابطة العدلية بكشف هذه الجرائم وجمع الآدلة وضبط الفاعلين 
الأساس الذي يرتكز عليه تحريك الدعوى العامة وإجراء التحقيق 
اللازم من قبل السلطات القضائية المختصة» كا تعد هذه الإجراءات 
أساسية لتكوين قناعة القاضي الذي يحكم في الدعوى من خلال ما 
تقدمه من أدلة إثبات. 

وظيفة الشرطة في ضبط جرائم العنف الأسري 

يتولى رجال الشرطة أعضاء الضابطة العدلية مسؤولية التصدي لما يقع 
من جرائم العنف الأسري» بدءأ من لحظة علمهم بوقوعها وحتى إحالة 
التحقيقات المتعلقة ہا إلى الجهات القضائية المختصة. 

وينبغي على رجال الشرطة التعامل مع كافة أناط جرائم العنف الأسري 
بكامل الجدية مها اختلفت ظروف ارتكاب كل منهاء إلا أن مجموعة من 
العوامل التي تنبى بخطورة هذه الجرائم» تقتضي السرعة والدقة والصرامة 
في التعامل مع هذه الجرائم. وتحدد شيبوي (138 ,2004 (Shipway,‏ aÎم‏ 
هذه العوامل في ما بلى: 


١‏ -وجود أدلة واضحة تشر إلى تعرض الضحية للأذى. 
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1- وجود تاريخ سابق للعنف داخل الأسرة» وبخاصة بين المعتدي 
رالضة 
٣‏ خطورة الجرم المرتكب. 
٤‏ استخدام المعتدي للسلاح. 
٥‏ تهديد المعتدي للضحية بعد الاعتداء. 
٦‏ قيام المعتدي بالاعتداء على ضحيته بناء على تخطيط مسبق. 
۷- مدى تأثير الاعتداء على الأطفال الذين يعيشون في نفس المنزل. 
۸- وجود فرصة لتكرار المعتدي لما قام به من اعتداء. 
۹- وجود غاوف مستمرة على صحة وسلامة الضحية أو أي 
شخص آخر يمكن أن يتعرض للاعتداء. 
١‏ - التاريخ الإإجرامي للمعتدي ولاسي) ارتكابه لجرائم العنف. 
وتتوزع جهود الشرطة في هذا المجال على مرحلتين متميزتين 
ومتكاملتين» يطلق على ا مر حلة الأولى مرحلة التحقيق الأولي أو مرحلة جمع 
الاستدلالات» في حين يطلق على المرحلة الثانية مرحلة التحقيق الابتدائي. 


أولاً: وظيفة الشرطة ني مرحلة التحقيق الأولي بجرائم العنف الأسري 

تعد مرحلة التحقيق الأولي (مرحلة جمع الاستدلالات) مرحلة إجرائية 
يقوم خلا ها رجال الشرطة أعضاء الضابطة العدلية بجمع المعلومات التي 
يتم من خلاها كشف الجحرائم الخفية» واستجلاء الجرائم الغامضة» والبحث 
عن فاعليها وأدلة الإثبات المتعلقة بهذا الشأن. ونظرا لما تتميز به جرائم العنف 
الأسري من خصائص» فإن نجاح الشرطة في كشف هذه الجرائم يقتضي قيام 
الشرطة بكافة الواجبات الملقاة على عاتقها خلال مرحلة التحقيق الأولي» با 
يؤدي إلى الكشف عن هذه الجرائم التي تبقى طي الكتان في أغلب الأحيان. 
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وتتضمن مرحلة التحقيق الأولي «مجموعة الإجراءات التي تباشر خارج 
إطار الدعوى العمومية وقبل البدء فيها بقصد التثبت من وقوع الحريمة 
والبحث عن مرتكبيها ومع الأدلة والعناصر اللازمة للتحقيق» (سلامة 
ی 


١‏ خصائص مرحلة التحقيق الأول 
إن مايتخذ في هذه المرحلة من إجراءات لايعد من أعم ال التحقيق 
القضائي بمعناه الدقيق» ولذلك فإن مرحلة التحقيق الأولي تتمتع بمجموعة 
من الخصائص التي تميزهاعن إجراءات التحقيق القضائي وقد حدد 
(حسني» ۱۹۸۸ م» ص )٥۱٥-١۱۲‏ آهم هذه الخصائص با يلي: 
١-عدم‏ النص على إجراءاته ا على سبيل الحصر: إذ لم بجحدد المشرع 
الإإجراءات التي يمكن اتخاذها في مرحلة التحقيق الأول على سبيل 
ا لحصر» فقد نصت المادة السادسة من قانون أصول المحاكات 
ا لجزائية السوري على أن: «موظفي الضابطة العدلية مكلفون 
استقصاء الجرائم وجمع آدلتها والقبض عل فاعليها وإحالتهم إلى 
اللحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم). فاستقصاء الجرائم وجمع 
أدلتها يمكن أن يتم بعدة وسائل» وبالتالي فإنه يجوز لعضو الضابطة 
العدلية اتخاذ أي إجراء بحقق هذا الغرض» شريطة التزامه قواعد 
المشروعية التي يحددهاالقانون» مع ضرورة قيامه بهذا العمل 
۲ تجرد إجراءات التحقيق الأولي من عنصر القهر أو الإجبار: إذ تتميز 
إجراءات التحقيق الأولي في كونها لا تمس الآشخاص في حرياتمم» 
فلا يملك عضو الضابطة العدلية اتخاذ آي إجراء قري ضد المتهم 
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أو الشهود, إذ إن هذه الإجراءات لا جوز أن تتخذ إلا من الحهات 


التي تتمتع بسلطات التحقيق الابتدائي بشكل أصيل كقضاة 
التحقيق» أو بشكل استثنائي كأعضاء الضابطة العدلية. 

لايتولد عن أعمال التحقيق الأول دليل قانوني: إن الغاية الأساسية 
من إجراءات التحقيق الأولي هي جع المعلومات المتعلقة بالجريمة. 
SS r Ss‏ 
قانوني» إلى عدم توفر الضمانات الكافية التي يتطلبها القانون لنشوء 
الدليل القانوني» إلا أنه يمكن الأخذ ذه المعلومات كأساس يتم 
الأستناد إليه في تو جيه عملية التحقيق والمحاكمة . 

لايشترط حضور مام عن المشتبه به في مرحلة التحقيق الأولي: 
فالقانون م يتطرق إلى ضرورة استعانة المشتبه به بمحام في مرحلة 
التحقيق الأولي» وبالتالي فإن عدم سمح عضو الضابطة العدلية 
ببحضور حام عن المشتبه به عند أخذ إفادته» بعد إجراءً صحيحا 
ولا مجال للمطالبة ببطلان المحضر المنظم بهذاالإجراء. کا أن 
ساح عضو الضابطة العدلية لمحامي المشتبه بحضور أحد إجراءات 
التحقيق الأولي» لا يؤثر على صحة هذا الإجراء. 
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نظرا لكون المعلومات التي يمكن الحصول عليها من إجراءات 
التحقيق الأولي التي تقوم بهاالشرطة لاترقى إلى مرتبة الدليل 
القانوني» ولذلك فقد تساهل المشرع في إقرار ضمانات هذه المرحلة. 
حيث تم إعفاء عضو الضابطة العدلية من التقيد ببعض الشروط 
الشكلية المقررة للإجراءات التحقيق الابتدائي» ومن ذلك عدم تأدية 
الود امن اعارا وغم اش اط ا حاب عقر الفا 
ال كاف اا 
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۲ - سلطات الضابطة العدلية فى مر حلة التحقيق الأول 

يقوم رجال الشرطة أعضاء الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم 
واستشباتها وكشف فاعليها تمهيدا لتقديمهم إلى القضاءء واستنادا إلى ذلك 
التي تمكنهم من أداء عملهم على الوجه المطلوب. 


أ-تلقى الإخبارات والشکكاوى 


لايمكن لأعضاء الضابطة العدلية التعامل مع الجرائم التي تقع 
ضمن حدود اختصاصهم إلا بعد علمهم بهاء سواء كان هذا العلم نتيجة 
للتحريات التي يقومون بهاء أم كان نتيجة لإخبار أو شكوى مقدمة من قبل 
الخير. والإخبار هو(إجراء يقوم بواسطته شخص ل يتضرر من الجريمة 
بإبلاغ نبتها إلى الضابطة العدلية» (جوخدار)۱۹۸۹م» ص١١).‏ والإخبار 
قد يكون رسميا أو عادياء والإخبار الرسمي هو الإخبار الذي يصدر عن 
ES SE E EEN EE‏ 
ولعل آكثر اللإخبارات التي ترد إلى رجال الشرطة في يتعلق بجرائم العنف 
الأسري تأتي من المشافي والأطباء» الذين يتولون معالجة ضحايا العنف 
الأسري”. أما الإخبار العادي» فهو الإخبار الذي يصدر عن شخص 


() تنص ال مادة (۳۸۹) من قانون العقوبات السوري -١١‏ كل موظف مكلف البحث 
عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب 
با حبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة. 
۲-كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف 
مها أثناء قيامه بالوظيفة أو ني معرض قيامه بهاء عوقب بالغرامة المحددة أعلاه. 
۳-وذلك كله مالم تكن ملاحقة الجريمة التي م يخبر عنها موقوفة على شكوى 
أحد الناس». 
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عادي يبلغ بموجبه أحد أعضاء الضابطة العدلية عن جريمة شاهدها أو 
سمع بها. ومن الملاحظ أن القانون قد آلزم آي شخص شاهد اعتداءً على 
الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله أن يخبر السلطات المختصة 
ني حين آنه طلب ممن يعلم بوقوع جريمة أن يخبر النائب العام دون أن ينص 
على إلزامه بذلك (قانون أصول المحاكات الجزائية السوري» المادة: .)۲١‏ 
وني كلتا الحالتين يعد الأمر واحداً لأن الالتزا م المغروض على الشخص هو 
غر دالا م أدبي ولس التزاما جزائيا فلو الق من أي عقاب. 

وأما الشكوى فهي «إجراء يقوم بواسطته المجني عليه بإبلاغ نبا 
الجريمة التي وقعت عليه إلى السلطة المختصة» (جوخدار» ۱۹۸٩‏ م» ص 
۳). وتختلف الشكوى عن الإإخبار في كونا تصدر عن شخص أصابه 
ضرر من الجريمة» أما الإخبار فإنه يمكن أن يصدر عن أي شخص سواء 
كان شاهداً على الجريمة أم عالم با . ويشترط لصحة الشكوى» أن يعرف 
الشاكي عن نفسه بشكل واضح وصريح» ون يبن الجريمة التي وقعت عليه 
والضرر الذي لحق به» ولا ضرورة لأن يكون الشاكي متمتعا بأهلية التقاضي 
(النقیب» ۱۹۸٦‏ م» ص۲١٤)‏ . ويطلق على المشتكي المتضرر من الجريمة 
ا طالب بار ی عا ت من خرو مدعا خا ن ها ااال ب 
عليه أن يقدم شكواء المكتوبة والموقعة إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق 
اللختص أو تقدم بشكل مباشر إلى المحكمة المختصة بنظر الجرائم الجنحية. 

وني جميع الأحوال م يحدد القانون وقتاً لحصول الإخبار أو الشكوى إلا 
آنه من الأفضل تقديمه حال ارتكاب الجريمة أو بعد علم المخبر أو المشتكي 
ها مباشرة حيث تكون المعلومات قرب إل الدفة» إضافة إل أن سر عة 
إعلام الجهات المختصة بوقوع الجريمة تزيد من إمكانية ضبط الفاعل» و جمع 
الأدلة الصحيحة المتعلقة با لجريمة (الحلبي» د.ت» ص١١١).‏ 
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تتعدد الطرق التي يتم من خلا ها تلقي الشرطة البلاغات المتعلقة 
بجرائم العنف الأسري» فقد يتوجه مقدم الإخبار أو الشكوى إلى الشرطة 
بها لديه من معلومات تتعلق بالجريمة بشكل مباشر أو بواسطة الهاتف أو 
الانترنت أو أي وسيلة اتصال أآخرى» وجب أن يتضمن الإخبار أو الشكوى 
معلومات تتعلق بنوع الجريمة» وشخصية المجني عليه وزمان ومكان وقوع 
ا لجريمةء والإصابات التي ترتبت على الجريمة» وبيان أسباب ودوافع الجريمة 
والمعلومات المتعلقة بمرتكبهاء وكيفية وصول الجريمة إلى علمه (الحويقلء 
۳م ص٤٤).‏ 

وينبغي على أفراد الشرطة التعامل مع البلاغ بجدية» من خلال التحقق 
من صحته وصحة ما ورد فيه من معلومات سواء من خلال الانتقال إلى 
مكان الجادث» أو من خلال إجراء التحريات بواسطة الدوريات القريبة أو 
المخبرين أو السكان الموجودين في المنطقة التى وقعت ما الجريمة» التى ورد 
الإخبار بشأنها. ۰ 


ب ۔ استقصاء الجرائم (إجراء التحريات) 


يتولى أفراد الشر طة أعضاء الضابطة العدلية مهمة استقصاء الجرائم أو 
التحري عنها بغية كشف ملابساتها ومعرفة مرتكبيها. فالاستقصاء أو التحري 
هو «البحث عن جريمة قد تكون وقعت» إما بناءً على شكوى أو إخبار عادي» 
أو بناءٌ على تكليف من النيابة العامة» أو بناءً على معلومات وصلت إلى رجل 
الضابطة العدلية من أي مصدر کان) (حومد۱۹۸۷۰م» ص ۱۰۰). 

و يجوز لأعضاء الضابطة العدلية الاستعانة بكافة الوسائل والطرق 
المشروعة لاستقصاء الجرائم طالما آنا لا تصل إلى حد التعرض للحرية 
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الشخصية» أو حرمة المساكن» أو استخدام الأساليب غير المشروعة» على 
أن لا ترقى الوسيلة المستخدمة في استقصاء الجرائم إلى درجة التحريض 
على الجريمة. ومن ذلك عدم جواز استراق السمع والتجسس من ثقوب 
الأبواب (القهو جي والشاذل» ۱۹۹۳ م» ص١۲۷).‏ واستنادا إلى ذلك يجوز 
لرجال الشرطة أعضاء الضابطة العدلية القيام بالتحريات اللازمة بأنفسهم 
أو بواسطة مساعديهم من رجال السلطة العامة»ء كا يجوز هم الاستعانة 
بالمرشدين لإجراء تحرياتهم من دون الحاجة إلى إفشاء آسمائهم. 
جرائم العنف الأسري» نظرا لأهمية المعلومات التي يمكن الحصول عليها 
من الضحية» باعتماد الأسلوب العلمي في المقابلة والتحقيق» على أن تتم 
هذه اللإجراءات في إطار من السرية» مع توفير الحاية الكافية للضحية من 
المعتدي أو من باقي أفراد الأسرة» مع تقديم المساعدة والخدمات النفسية 
والصحية والاجتاعية للضحة» بالتعاون م الجهات ذات الصلة بقضايا 
العنف الأسري (البلبیسی» ۲۰۰۳م» ص۹٤١).‏ 

وتتجلى آهمية التحريات في دورها ا مهم في كشف الجرائم» وتوجيه 
إجراءات التحقيق الأول الأخحرى» وتقوية الأدلة المتوفرة حول الجريمة» 
إضافة إلى أنها تشكل السند الأساسي الذي يستند إليه إعطاء الإذن بالتفتيش 
أو القبض بشرط أن تكون هذه التحريات على درجة من الحدية . 


۳-الانتقال إلى مسرح الجريمة 


کد کال ال رم اکر بال ا ادر وو چب ل 
الشرطة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ على مسرح الجريمة بدءا 
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من لحظة علمها با لحريمة. ويسبق الانتقال إلى مكان الحريمة اتخاذ بعض 
اللإجراءات الضرورية كإبلاغ النيابة العامة وبعض المراجع الإدارية» وذلك 
في يتعلق بالحرائم المهمة. 

الملصابين مع إثبات مكان وجود المصاب وما حيط به من آشياء» والمحافظة 
على مسرح الجحريمة والآثار ا لمتروكة في مكان وقوع الجريمة» ومنع المشتبه بهم 
والشهود من مغادرة المكان. ومن الضروري أن يتخذ رجال الشرطة كافة 
الإجراءات التي من شاا المحافظة على النظام» من خلال منع التجمعات 
ومنع دخول الآشخاص إلى مكان الجريمة والتحفظ على كل من يمكن 
أن يفيد عملية التحقيق» مع تأمين الحماية لكل من الضحايا والمشتبه بهم 
والشهود. 


د حع الآدلة والمعلومات المتعلقة بالجريمة ( حع الاستدلالات) 


إن الهمدف الأساس من كافة الإإجراءات التي تقوم بها الشرطة في مرحلة 
التحقيق الأولي» يتمثل في جمع المعلومات والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة» 
وتؤدي إلى كشف الفاعلين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة» وهم في 
سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات اللازمة لكشف الحقيقة» شر ط 
ألا ينطوي عملهم على خالفة للقانون في نصوصه أو روحه» وألا ينطوي 
عملهم على قهر أو إکراه(حسني» ۱۹۸۸ م» ص۱۹٥).‏ 

وتتناول الآدلة والمعلومات المتعلقة بجرائم العنف الآسري» التي 
يتو جب على رجال الشرطة جمعها جموعة من الحقائق التي يمكن إيجازها في 
٠ Cea ALG‏ 
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١‏ - المعلومات المتعلقة بالآماكن: وبشكل خاص مكان وقوع الجريمة» 
ومكان وجود الأشياء والأدوات المرتبطة اء إضافة إلى أماكن 
وضع الآثار المادية كالبصمات وآثار الدماء والإصابات» وآثار 
المقاومة والعنف. 

۲- المعلومات المتعلقة بالأوقات: وتشمل وقت وقوع الجريمة» ووقت 
حدوث البلاغ» والأوقات المتعلقة بالشهود والمشتبه بهم» ومن ثم 
ربط هذه الأوقات ببعضها وبالأدلة المتوفرة با يخدم التحقيق. 

۳- المعلومات المتعلقة بالأشخاص: وتشمل تحديد شخصية المجني عليه 
وكافة بياناته الشخصية وعلاقته با مشتبه به والشهود وكافة المعلومات 
المتعلقة بسلوكه العام والآضرار التي لحقت به. كا تشمل المعلومات 
الشخصية المتعلقة بالشهود والمبلغينء وعلاقتهم بالجريمة وأطرافهاء 
وسمعتهم ني المجتمع. وعلى الشرطة جع المعلومات الكافية عن 
الأشخاص المشتبه بهم» وبشكل خاص بياناتهم الشخصية وصلتهم 
بالجريمة وأطرافهاء وسمعتهم وسلوكهم وما اشتهروا به» وصلتهم 
بالمجني عليه والتاريخ السابق لعلاقتهم به» إضافة إلى التحقق من 
مكان وجودهم وقت وقوع الحريمة. 

٤‏ - المعلومات المتعلقة بالأشياء: وتتناول الأدوات المستخدمة في 
ارتكاب الجريمة» ومصدر الحصول عليهاء ومدى مناسبتها 
لإحداث الحريمة. كا تتناول الآثار المتخلفة عن الحريمة» والأدلة 
التي تتعلق بہا. 

٥‏ المعلومات المتعلقة بأسلوب الجريمة: وتتناول كيفية وصول الجاني 
والمجني عليه إلى مكان الجريمة» وكيفية ارتكاب الجريمة والآلات 
اا في ذلك» والسمات الإجرامية المميزة التي يأتيها الفاعل 


۱۱۹ 


في مكان الجريمة» وما إذا كان هناك شركاء للفاعل آم لاء وطريقة 
الخروج من مكان الجريمة» والدوافع التي تقف وراء ارتكاما. 
وحتی یتمکن أعضاء الضابطة العدلية من جمع الأدلة والمعلومات 
المتعلقة بالجريمة يمكنهم الانتقال وإجراء المعاينات اللازمة في مكان الجريمة 
أو في آي مكان آخر له صلة بالجريمة» وهم الاستماع إلى أقوال المشتبه بهم 
والشهود وسؤال المشتبه بهم والاستعانة با لخبراء والفنيين للحصول على 
كافة الإيضاحات المتعلقة بالحريمة. 


إجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات التحفظية 


فا معاينة هى «فحص مكان أو شىء أو شخص له علاقة با لجريمة وإثبات 
حالته)» كمعاينة مكان الجريمة أو أداة ارتكابما أو علهاء أو معاينة جسم أو 
ملابس الجاني أو المجني عليه لإثبات ما با لجسم من جراح وما على الثياب 

وتنصب ال معاينة على ثلاثة عناصر أساسية» يتمشل العنصر الأول بالمكان 
الذي يشكل الوعاء الذي توجد فيه آثار الجريمة» حيث يتم فحص ووصف 
هذا المكان وما بحيط به وما بحتويه. أما العنصر الثانى فيتعلق بالأشياء» حيث 
يتم البحث عن الآثار المادية المتعلقة با لجريمة وتسجيل ما بحتويه المكان من 
أشياء وآثار مادية» وقد يستعان بأهل الخبرة والوسائل العلمية لإظهارهاء 
كا يتم معاينة الأدوات المستخدمة في الجريمة وما تحمله من آثار. ما العنصر 
الثالث فيتمثل بمعاينة الأشخاص» حيث يتم إثبات حالة كل من الجاني 
والمجني عليه ومايوجد عليه) من آثار نها صلة با لجريمة» وتكون المعاينة 


1۲۰ 


للشخص حيا أو ميتاء كا جب أن تكون المعاينة شاملة للجسم والملابس 
ووصف ما عليه من آثار وإصابات ( الحريقل» ۳ م» ص٥ .)٥‏ 

ولمعاينة مكان الجريمة آهمية بالغة في كونها تصور موقع الجريمة بكل 
مامحويه من أدلة وآثار وتفصيلات متعلقة بالجريمة» ما يساعدالحهات 
المختصة على ربط المعلومات المتعلقة بالجريمة بمكان وقوعها بالشكل الذي 
يؤدي إلى المساعدة في كشف الغموض المحیط ہہاء ویشیر (کامل۱۹۹۹۰١م»‏ 
۲١۷-٩‏ ) إلى أن أهمية المعاينة تتمثل في النقاط التالية: 

١‏ إثبات وقوع الجريمة وصدق البلاغ بشأنها. 

ا یی ا کر اع ارکب ارا اور 

وخروج الجاني. 

۳ بيان طبيعة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 

کے ساعد ن الاسندلال عل شود الرية 

١‏ تساعدني معرفة وقت ارتكاب الحريمة ومكانما الحقيقي وظروفها المحيطة. 

- تساعد ني معرفة دوافع الجريمة. 

۷- تساعد في تحديد الأسلوب الإجرامي. 

۸- تساعد في وضع وإرساء خطة البحث الجنائي» وتوجيه عملية 


0 
| ی 0 


ولايُعد إجراء المعاينة مرا واجبأني جميع الجرائم فقد لا تحتوي 
الجريمة على آثار مادية ليم إثباتها من خلال المعاينة كا هو حال الجرائم 
القولية كجرائم القدح والذم والتحقير. أما الجرائم التي بتخلف عنها آثار 
مادية فيجوز اللجوء إلى المعاينة سواء كان الحرم مشهودا أم غير مشهود. 


1۲۱ 


ويمكن أن تجري المعاينة ني مكان عام كالطرق والمقاهي والمحال العامة 
وكافة الآماكن التي يجوز دخول الناس إليها كا يمكن أن تجري المعاينة ني 
مكان خاص بعد موافقة قة صاحبه» أما إذا كان الحرم مشهودا فيجوز لأعضاء 
الضابطة العدلية إجراء المعاينة بدون موافقة صاحب المكان» إذ إن المعاينة 
هي إجراء أقل مساساً بالحرية الشخصية من التفتيش ويعد عمل الضابطة 
العدلية في هذه الحالة من الأعال التحقيقية (طنطاوي» ۱۹۹۷ م» ص۲۹۲). 

ويقتضي إجراء المعاينة الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة وإثبات حالة 
الأشياء التي قد تفيد ني إثبات وقوعها ونسبتها إلى مرتكبهاء وعلى القائم 
بالمعاينة اتخاذ كافة الإإجراءات التحفظية التي اللحافظة على أدلة 
الجريمة والآثار المادية المتخلفة عنها شرط أن لا تتضمن هذه الإجراءات 
تعرضا لحرمة الأفراد ومساكنهم. ومن هذه الإإجراءات تحريز المضبوطات 
ووضع الأختام وتصوير مكان الجريمة ووضع الحراسة اللازمة ورفع 
البصمات ومنع اقتراب الناس من مكان الجريمة خوفا من اختلاط الأمور 
وضياع الأدلة (سلامة» د.ت» ص۳١٤‏ ). ومن الضروري إثبات المعاينة 
من خلال وصف ما يشاهد خلا هما من تفاصيل كتابة أو بواسطة الرسم أو 
التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني. 


سباع المجني عليهم (الضحايا) والشهود 


قد يكون الشاهد هو المبلغ نفسه» سواء كان من رجال إنفاذ القانون أو 
من عامة الناس» وقد يكون المبلغ هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة. 
كا يمكن أن يكون الشاهد من اتصلوا با لجريمة أو بأحد أطرافها بأي شكل 
من الأشكال. 


إن استماع الشرطة إلى ضحايا الجريمة وشهودها للحصول على 
المعلومات التي تتعلق بالجريمة هو أمر على درجة من الأهمية لما تشكله 
أقوا هم من مصدر مهم للمعلومات التي يتم جمعهافي مرحلة التحقيق 
الأولي» إذ إنهم يعدون الحلقة الآولى من حلقات البحث والتحري» لاجم 
أول من رآى الحادث» وأقدر من غيرهم على وصفه وتصوير كيفية وقوعه. 
ولا بد من الانتباه عند سوال المجني عليه (الضحية) إلى حالته الصحية 
والنفسية» لما لذلك من تأثير قد يدفع الضحية في الكثير من الأحيان إلى إعطاء 
تقرير غامض أو مشوش عن الحريمة وظروف ارتكابها وشخصية مرتكبيها 
(جاد» ۱۹۹7 م» ص٥ .)۱٤‏ 
ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجه الشرطة في معرض قيامها بضبط 
جرائم العنف الأسري» في رفض الضحية التصريح با تعرضت له من آذى» 
مدفوعة بعدد من العوامل» تحدد شيبوي (137م.2004 .إ۷ م1ط؟) مها 
في ما يلي: 
-١‏ قد تمتنع الضحية عن إعطاء الدليل ضد أحد أفراد آسرتها مدفوعة 
بعاطفة المحبة تجاه هذا الشخص. 
۲ الضغط الناجم عن الشعور بواجب الحفاظ على سمعة العائلة. 
۳ عدم رغبة الضحايا المنتمين إلى آقليات دينية أو عرقية» في تعريض 
مجتمعهم المحلي لتدخل الشرطة» وبالتالي تعرضهم لادعاءات 
الخيانة والعالة لصالح الشرطة. 
٤‏ - بقاء الضحية لفترة طويلة في دائرة الخطر» بسبب طول إجراءات 


۲۳ 


ه _ التفكر بمشقة الذهاب إلى المحكمة وما يرتبط بذلك من إجراءات 

ويتوقف نجاح الشرطة في الحصول على المعلومات الصحيحة والمفيدة» 
ا لی غر ز ها الجن عل هآو الشاحت إل حك کر غل اسلوب آقاراب القن 
منه وكيفية بدء ال مناقشة» إذ إنه من الأفضل اقتراب المحقق منه بصورة طبيعية 
ذو الر ك عل صف الق طة ٠‏ غاولا اكاب له ومر دته با ليث فن 
الآمور العامة ومن ثم الانتقال التدريجي نحو المساس بموضوع الجريمة 
والمعلومات التفصيلية المتعلقة با (کامل» ۱۹۹۹٩‏ م» ص۸۲). 
يتطرق إلى موضوع الجريمة» ليسأله إن كان قد سمع بموضوع الجريمة» 
ومدى معرفته بأطرافها وعلاقته هم» ومصدر تلك المعرفة» ليتمكن من 
تحديد خصائص الشاهد أو المجني عليه على ساس ما يجمعه من معلومات 
أولية» ومن ثم تحديد سلوب تعامله مع كل منهم با يتناسب مع هذه 
ا لخصائص. فقد تكشف ال معلومات الأولية أن الشاهد غير أهل للشهادة 
(كالمجنون) أو أنه يجهل كل شيء عن وقائع الجريمة» عندئذ يتم استبعاد» 
هنا يستطيع المحقق تركه ليسرد ما لديه من معلومات عن الجريمة ثم يناقش 
معه تفصيلاتها بعد ذلك» أو بإمكانه تقديم أسئلة حددة ليستمع إلى إجابتهاء 
أا تن أف الاه ر اج عل لدب ها مات ر غارل ادها خرةا 
أو تسترا ففي هذه الحالة ينبغي التعامل معه بأسلوب التحقيتق الفني» الذي 
يتطلب إعداد الخطة المناسبة»ء التي يتم من خلاها التعرف على الأسباب التي 
تقف وراء تستر أو خوف الشاهد أو المجنى عليه»ء والعمل على إزالتهاء 


€ 


ومناقشته بناء على ما تم توفيره من أدلة ومعلومات تشجعه على إبداء آقواله 
OEY ga END‏ 

ويمكن أن تتناول الشهادة إيضاح بعض الحقائق التي سبقت ارتكاب 
الجريمة أو لحقت بهاء وقد يكون موضوع الشهادة مة متعلقا بوقائع لا ترتط 
بالجريمة بشكل مباشر» بل يمكن أن تفيد في استنتاج بعض القرائن المتعلقة 
بهاء وبشكل عام تتركز الشهادة حول إثبات أركان الجريمة» وإبراز ما يكتنفها 
من ظروف مشددة أو خففة» وتأكيد المعلومات التفصيلية عن مكان وزمان 
وقوع الجريمة وأسلوب ووسيلة ارتكابما وأسباا ودوافعهاء وتوضيح 
شخصية كل من الجاني والمجني عليه والشهود الآخرين. 

والشهادة هي تقرير الشخص لا قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على 
وجه العموم بحواسه. ويشترط لصحة الأخذ بالشهادة كدليل صدورها من 
شخص بالغ عاقل» أما شهادة الأطفال فيؤخذ بها على سبيل الاستدلال» 
ونظرا لأن أغلب جرائم العنف الأسري تقع داخل المنازل» أو تقع على 
الأطفال» فإن الكثير من شهود هذه الجرائم هم من الأطفال» ولذلك ينبغي 
على المحقق الاستفادة من شهادتهم» إلا أنه من الواجب عليه توخي الحذر 
حاولا قدر الإمكان تخليص شهادتهم نما يشوما من مبالغة أو تهويل من 
خلال ربطها بوقائع مادية تؤید صحتها (کامل» ۱۹۹۹٩‏ م» ص .)۷٩‏ 


ؤال المخته به 
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10 


على مناقشة امتهم تفصيلا في جريمة أسندت إليه» وسماع رده حول الأدلة 
والقرائن التي يواجه بها وذلك بعد تحليفه اليمين القانونية» والاستجواب 
ا لمشهود» ك لا يجوز ندم من قبل جهة التحقيق المختصة لإجراء هذا 
العمل. 

ويعتمد نجاح المحقق في الحصول على المعلومات من المشتبه به» على 
تخطيطه السليم وبعده عن الارتجال والعشوائية في مناقشة المشتبه به» وتوفير 
كافة الأدلة المتعلقة بعوامل الاشتباه» وبشكل عام يسأل المشتبه به عن بياناته 
الشخصية» وصلته بالمجني عليه» وتتم مناقشته بالتهمة المو جهة إليه وصلته 
على تلقي الردود التفصيلية فلا يكتفي بالرد بنعم أو لا. ويعتمد نجاح عملية 
سؤال المشتبه به على عدد من القواعد الفنية التي يمكن إيجازها بها يلي (كامل» 
۹م 0-5 

١‏ سلوب استدعاء المشتبه به: فقد يتم استدعاء المشتبه به من خلال 
القبض عليه» حيث يستخدم هذا الأسلوب في حالة توفر أدلة قوية 
تید هذا الاشتباه» وہدف هذا الإجراء إل إحداث صدمة لدی 
المشتبه به قد تؤدي إلى اعترافه. آما الأسلوب الآخر فيتم من خلال 
الاستدعاء بطلب مكتوب عندما لا يتوفر لدى المحقق القدر الكافي 
من الآدلة لإإاحضاره جرا 

۲ أسلوب التقاء المحقق بالمشتبه به: يتعلق هذا الأمر بالانطباع الأول 
الذي يريد المحقق تكوينه لدى ال مشتبه به» حيث تتوقف طريقة التقاء 
المحقق بالمشتبه به على نوع التأثير النفسى الذي يريد أن يحدثه المحقق 
في نفس ال مشتبه به» فقد يترك المشتبه به في غرفة التحقيق لوحده مع 


۲٦ 


إخضاعه للمراقبة دون أن يعلم بذلك» ليدخل عليه المحقق بعد 
فترة قد تطول أو تقصر حسب التأثير النفسى المراد إحداثه» أو 
قد يتم استقبال المحقق للمشتبه به في غرفة التحقيق» حيث يختار 
اللحقق لقاءه جالسا أو واقفاء يدعوه للجلوس أو يتركه واقفاء 
يبادره بالکلام أو يتركه لفترة من الزمن. 

الوقت المناسب لبدء سؤال المشتبه به: من الأفضل للمحقق التأني 
في سؤال المشتبه به حتى يتمكن من تكوين فكرته عن كيفية ارتكاب 
الجريمة» وتجميع أكبر قدر من الأدلة المتعلقة بها وبمرتكبها. 
مكان التحقيق: يعد مكان التحقيق من العوامل المهمة المؤثرة في 
مجريات التحقيق» حيث يشترط في غرفة التحقيق الهدوء التام» بحيث 
لا يسمح بالدخول إليها إلا للأشخاص القائمين بالتحقيق» وأن لا 
يوجد فيها إلا من يسمح له المحقق بذلك» على أن يعين حارس على 
بابهاء ويراعى بساطة أثاثها وتأمينها بالوسائل التي تمنع المشتبه به من 
اهرب أو التعدي على المحقق» ويتم ترتيب أماكن الجلوس بحيث لا 
يسمح للمشتبه به بالاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة على 
مكتب المحقق» ويسمح للمحقق مراقبة ا مشتبه به بصورة مريحة» ومن 
الأفضل تزويد غرفة التحقيق بوسائل التسجيل المناسبة لتسجيل كل 
ما یدل به من أقوال. 

سلوب مواجهة المشتبه به بالأدلة: ينبغي على المحقق اتباع الأسلوب 
المناسب في عرض الدليل» ولذاعليه تركيز أسئلته حول الاستنتاج 
الأساسي الذي يظهره» فإذا ما حصل على إجابات تتعارض مع هذا 
الاستنتاج يقوم بمفاجأًة المشتبه به بالدليل الذي يثبت كذب ما قدمه من 
اعترافات» وهنا لا يملك المشتبه به إلا الاعتراف بالحقيقة» ومن المهم 
هنا تجنب المحقق عرض الدليل في اللحظات الأول للقائه با مشتبه به. 


۷ 


الاستعانة با لخراء 

إن الاستعانة بأصحاب الخرة المختصين يساعد رجال الشر طة أعضاء 
الضابطة العدلية في كشف الجحرائم وضبطها. وتأتي جرائم العنف الأسري في 
مقدمة الجرائم التي يمكن لأهل الخبرة مساعدة رجال الشرطة في كشف هذه 
الجرائم واستخلاص آدلتهاء سواء من حيث التعرف على الإإصابات التي 
تتعرض ها الضحية» آم من حيث التعامل مع الضحايا. والخبرة هي وسيلة 
لكشف بعض الدلائل أو الأدلة أو تحديد مدلوها بالاستعانة بالمعلومات 
العلمية» (سرور» ۱۹۸۰ م» ص٦۸٤).‏ 

وعلى الرغم من عدم نص المشرع السوري على إمكانية الاستعانة 
با لخبرة في مر حلة التحقيق الآولم» فإن ذلك لا يحول دون الأخذ ا كإحدى 
الوسائل التي تساعد على جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجريمة. أمافي 
حالة الحرم المشهود فقد أجاز المشرع صراحة إمكانية استعانة أعضاء الضابطة 
العدلية بالخبراء. وليس لتقرير الخبرة في مر حلة التحقيق الأول صفة التقارير 
القضائية بل تعد من قبيل الشهادة حيث تلحق بمحاضر الضبط المنظمة 
وتأخذ حكمها من حيث القوة الثبوتية. 

يستطيع رجال الشر طة أعضاء الضابطة العدلية تحديد نوعية الخبراء الذين 
يمكن الاستعانة بهم» استنادا إل مايتوفر لديم من معلومات تتعلق بطبيعة 
الجريمة التى حجري التحقيق بشأا. وتتمثل مساعدة الخبير للمحقق الجنائى في 
غاا ان اعدا 30ا او ا 
الأماكن والأشخاص» من خلال كشف الآثار المادية ورفعها ومضاهاتها 
بأسلوب علمي» مع إعطائه للمؤشرات التي تتعلق بالجريمة والأدوات 
الملستخدمة في ارتكابماء كا يمكن أن يقدم الخبير المساعدة للشرطة في عملية 
سؤال آطراف ال جحريمة والشهود (کامل» ۱۹۹۹ م» ص٤۲۹۸-۲۹).‏ 


۲۸ 


وحتى يكون عمل الخبير مفيدا للمحقق ا لجنائي» لا بد له من مراعاة 
مر عة من الفراعك الى ع غل ارک عام ان اغات 
آهمها (الردایدة)۱ ۲۰۰ م» ص۹۸): 
أ الحصرل من فاط الت رط عل البائات الكافة عن الراقعة وكفة 
حدوثها وكيفية البلاغ عنها وأسماء المجني عليهم والشهود والمشتبه 
E‏ 
۲- ضرورة تنسیق جهود الخبراء با يؤمن تکامل ما يقومون به من جهد 
ادوا رما ع دارا خرن 
۳- ضرورة الاستجابة لطلبات المحقق المتعلقة بفحص أثر معين أو 
تفتيش شخص معين أو غير ذلك من إجراءات. 
٤‏ عدم التسرع في إبداء الرأي» وعدم إبداء رأيه بأثر مادي ما م يكن 
متأكدا منه» وعليه في هذه الحالة أن يؤجل إبداء رأيه إلى حين فحص 
الأثر في المختبر بدقة. 
٥‏ عليه أن لا يترك عل الحادث إلا بعد أن ينتهى من كافة إجراءات 
ااا ور ال ب ارو طا و واب 
حراسة المكان مع غلقه. 
عليه إثبات حالة الأثر ومكانه وطريقة العثور عليه في مذكرة بحتفظ با 
معه. 
۷- عليه رفع الآثار وحفظها ني أوعية نظيفة ومناسبة» مع لصق بطاقات 
عليها تصف الأثر وحالته ومكان رفعه واسم من رفعه. 
ويتعدد الخبراء الذين يمكن للشرطة الاستعانة بهم باختلاف نوع 
الجريمة»ء فلكل جريمة طبيعة خاصة تقتضي عملية ضبطها بشكل سليم 


۲۹ 


الاستعانة بذوي الاختصاصات المناسبة» وتتحدد أهم مجالات الخبرة 
ا لجنائية في ما يلى: 
١‏ - الطب الشرعي: يقوم الطبيب الشرعي بدور كبير في التحقيقات 
ا لجنائية بشكل عام» والتحقيقات المتعلقة بجرائم العنف الأسري 
بشكل خاص» إذ يعد الرجوع إلى الطبيب الشرعي أمراً لازماني 
معظم هذه الجرائم ولاسي| جرائم العنف الجسدي والعنف الجسي 
التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر من نفس الأسرة. 
وتتمثل مساعدة الطبيب الشرعي للشرطة في جال ضبط جرائم 
العنف الأسري من خلال مايقدمه من خبرة طبية تتعلق بيا بى 
(البشری» ۱٩۸۹م»‏ ص۲٤۳): ٠‏ 
- تقدير الإصابات الجسدية ومقدار الضرر ونسبة العجز» ليتم على 
أساسها تحديد مدى المسؤولية الجنائية للفاعل والعقوبة المستحقة. 

- تقدير السن لأغراض تحديد المسؤولية الجنائيةء أو توفر الرضافي 
جرائم العنف الجنسي. 

- تقييم الحالة العقلية والنفسية للمجني عليهم والشهود والمشتبه مم 

- فحص الحالات التعلقة بالعذرية والحمل والقدرة الجسية 
والإجهاض الجنائي. 

- تشريح الجحثث عند اللزوم» وتحديد هويتها. 

- فحص ومقارنة السوائل البيولوجية والاثار المادية الموجودة على 
جسم ال جاني أو المجني عليه. 
- فحص أسباب التسمم ومقارنة عينات الطعام في ا معدة. 

تحديد وقت الوفاة وسببها سواء كان جنائيا أم غير جنائي. 

- تحديد المسافة التي أطلقت منها النار تجاه الملجني عليه» وتحديد 
اتجاهها من خلال فتحة الدخول والخروج بالجسم. 


۳۹ 


- تحديد آثار العنف على جسد ال جاني أو المجني عليه بالنسبة لجرائم العنف 
ا لجسدي» وحول الأعضاء التناسلية بالنسبة لجرائم العنف الجسي. 

١‏ خبير البصات: يتولى خبير البصات رفع البصات الموجودة في 
مسرح الجريمة» ويتم بالبحث في الأماكن التي يحتمل وجودها 
فيها كالأجسام الملساء والمصقولة ويقوم الخبير بإظهار ورفع 
البصم ات بالطرق الفنيةء لتتم مضاهاتما باعتبارها دليلا ماديا قاطعا 
يثبت وجود صاحبها في المكان الذي رفعت منه. 

۳- خبير الأسلحة: يتولى فحص السلاح الناري وما يحتويه من آثار 
للمقذوف في سبطانتهاء كا يتولى فحص ال مقذوف والظرف الفارغ» 
ويحدد مسافة الإإطلاق والاتجاه ونوع السلاح المستخدم في الحريمة. 

٤‏ - خبير التصوير الجنائي: يقوم بتصوير مسرح الجريمة والأماكن 
المتصلة به ومايوجد امن آثار» وتبرز خرة المصور من خلال 
إبرازه لختلف زوايا الشيء المراد تصويره. كا يقوم بتصوير ختلف 
مراحل الفحص الفني التي يقوم بها ا لخبراء الآخرون» ويتولى 
تسجيل شهادة أطراف ابتريمة والشنهوده إضافة إل تصوير اله 

٥‏ خبير الحرائق: يتولى تحديد مصادر الحرارة التي سببت الحريق» 
وطبيعة الحريق من حيث كونه متعم دأ أو غير متعمد من خلال 
فحصه لمسرح الجريمة» كا بحدد المواد التي ساعدت على الاشتعال 
من خلال تحديد نقطة بدء الحريق» ومن ثم تحديد اتجاه النيران. 

٦‏ خبير الفحوص البيولوجية والكي|وية: حيث يختص بكشف ورفع 
ومضاهاة الآثار المادية التي توجد في مسرح الجريمة أو على جسد 


۳١ 


ا لجاني أو المجني عليه ليحدد خصائصهاء ولا سي البقع الدموية 
والآثار المنوية والشعر والأنسجة والآلياف والسموم والمواد الكياوية. 

امون القمائو ن رالاخ اة مو افيد للق 
الشرطى الاستعانة باختصاص اجتاعى أو نفساني أثناء عملية 
سوال آطرات اريم ر القهر د غد درل الى بجرائ الف 
الأسري» لا لذلك من دور ني فهم طبيعة العلاقة التي تربط أطراف 
الجريمة ومايعتريا من مشاكل» قد يساعد كشفها في التوصل إلى 
الحقيقةء من خلال تخير الأسلوب المناسب للتعامل معهم بها يتفق 
مع خصائصهم النفسية والشخصية والاجتاعية. 


هھ تنظیم حاضر الضبط 


ينبغي على رجال الشرطة إثبات ما قاموا به من أعال وحصلوا عليه من 
أدلة ومعلومات أثناء قيامهم بمهامهم المتعلقة بضبط الجرائم» بسبب تشعب 
الإجراءات التي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية» وتنوع مصادر المعلومات 
وطرق الحصول عليهاء حيث إن إثبات هذه الإ جراءات يساعد المحكمة على 
التأكد من مشروعيتها ومدى صلاحها كدليل يمكن للقاضي أن يستند عليه 
في تكوين قناعته الوجدانية وإصدار الحكم الصحيح في القضية. ويعرف 
محضر الضبط بأنه صك يشهد فيه كل موظف أو مأمور قوة عامة غلف 
بها جرى أو قيل بحضوره وبا رآه أو سمعه» (نظام خدمة الشرطةء المادة: 
۰.). ویشیر (حوم د۱۹۸۷ م» ص۳۹٦ )٦٤۰-‏ إلى آنه لا بد من توفر 
عدد من الشروط لصحة عاضر الضبط التى ينظمها رجال الشر طة أعضاء 
الضابطة العدلبة يمكن إجازها بابل 


۳۲ 


-١‏ أداء منظم حضر الضبط اليمين القانونية أمام الجهات المختصة. 

- أن ينظم من قبل رجل الشرطة عضو الضابطة العدلية المختص. 

۳ يجب تنظيم حضر الضبط خلال المدة التي ينص عليها القانون. 

آ ا اق الاو وا ن ا و ا و 
الإجراءات عند تحرير حاضر الضبط المتعلقة ہا. 

٠‏ أن لا يتضمن محضر الضبط إلا الآعم|ال والآقوال التي تمت 
في حضور عضو الضابطة العدلية وتحت بصره وسمعه بشكل 
مباشر. 

٦‏ أن يقتصر محتوى حضر الضبط على معلومات تتعلق بالوقائع 
المادية التى تمت ولا جوز لعضو الضابطة العدلية تضمين رأيه 
ای جرا 

۷- يجب أن ينظم محضر الضبط دون اللجوء إلى الخداع أو الحيلة. 


۲-وظيفة الشر طة ني مر حلة التحقيق الابتدائي بجرائم العنف الأسري 


الأصل أن التحقيق الابتدائي هو تحقيق قضائي يتولى القيام به أعضاء 
النيابة العامة وقضاة التحقيق» لما تنطوي عليه إجراءات هذه المرحلة من 
عنصر الحبر والإكراه والتعرض لحريات الآفراد» وبالتالي فإن تحقيق التوازن 
بين الحفاظ على حرية الأفراد من جهة وتحقيق العدالة من جهة أخرى» يقتضي 
إسناد مهام التحقيق الابتدائي لحهة قضائية. إلا أن ضرورات العمل الجنائي 
الميداني في مواجهة الجريمة اقتضت إسناد هذه المهام لأعضاء الضابطة العدلية 
من غير القضاةء كضباط الشرطة ورؤساء المخافر والمحافظين وغيرهم في 


۲۳ 


الحالات التي يتمتع بها أعضاء الضابطة العدلية ببعض سلطات 
التحقيق الابتدائي: 

لقد حدد القانون الحالات التى يتولى ہا رجال الشرطة أعضاء الضابطة 
العدلية بعض سلطات التحقيق الابتدائي على سبيل الحصر وحصرهافي 
ا عات ی ع و او ا 
مسكن بناءًٌ على طلب صاحبه» وحالة رضاء صاحب الشأن» وحالة الإنابة. 


أ حالة الجرم المشهود (التلبس) 


يرجع السبب في منح رجال الشرطة أعضاء الضابطة العدلية لبعض 
سلطات التحقيق الابتدائي في حالة ا جرم المشهود إلى أن وقوع الجريمة تحت 
إدراك عضو الضابطة العدلية أو ضبطه هما بعد وقوعها بفترة قصبرة وأدلتها 
ظاهرة للعيان» بجعل من تدخله السريع أكثر فعالية ني ضبط أدلة الإثبات 
قبل ضياعها أو تحريفها أو طمسهاء ولا يخشى في ذلك المساس بحرية الأفراد 
طا ما أن أدلة الإثبات تكون واضحة وظاهرة بحيث يتدنى معها احتال الطاً 
ني التقدير أو التسرع في الاتهام (سلامةء د. ت» ص۹٤٤).‏ وفي هذا المجال 
ذهبت حكمة النقض السورية إلى القول بأن ال جرم المشهود هو ”حالة خاصة 
تستدعي الإسراع في التعقيب والملاحقة رغبة في جع الأدلة الصحيحة 
قبل تبديلها والعبث با منعاً للمجرم من الفرار وبعثاً للاطمئنان في نفوس 
المواطنين الذين اضطربوالوقوع الحريمة آمامهم“ (نقض سوري» قرار 
٩۹‏ تاریخ /۱٤‏ ۱۰/ ۲٩۱۹م).‏ 


۳€ 


ماهية الجرم المشهود 


يعبر الحرم المشهود عن حالة تتعلق بواقع الجريمة لا بأركانها كونه يعبر 
اکتشافها آو قبل وقت قصیر من اکتشافها (أٌبو عامر» ۱۹۸٤‏ م» ص‌۱۷۹). 
بحيث لا يشترط لقيام ا جرم المشهود» أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة 
قبل مرتكبها. ومن جهة أخرى فإن ا جرم لا يعد مشهودا إلا بالنسبة لعضو 
الضابطة العدلية الذي آدركه بنفسه في إحدى حالاته» وبالتالي فإن الحرم 
الذي يعد مشهودا لبعض أعضاء الضابطة العدليةء قد لايكون كذلك 
بالنسبة للبعض الآخر (جوخدار» ۱۹۸۹٩‏ م» ص٠۲).‏ ولذلك لا بد من توفر 
شرطين اثنين حتى يكون الحرم المشهود منتجا لآثاره القانونية: 

-١‏ مشاهدة عضو الضابطة العدلية للجريمة بنفسه: جب أن يشاهد 
عضو الضابطة العدلية بنفسه إحدى حالات الحرم المأشهود, إذإن 
تقدير تحقق آي من حالات الحرم المشهود هو من اختصاص عضو 
الضابطة العدلية نفسه تحت رقابة حكمة الموضوع» ولا يحول دون 
قيام حالة ا جرم المشهود أن يكون عضو الضابطة العدلية قد تلقى 
نباً ا لجريمة من الغير ثم انتقل بعد ذلك إلى مكان الجريمة فشاهدها 
بنفسه عقب ارتكاما أو شاهد أحد الأشخاص يحمل أشياء تدل 
على ارتکابه ها (الدهبي۰ ۱۹۸۰م ص٣‏ ۳۲). 

۲ أن تكون مشاهدته ها قد تمت بشكل مشروع: فإذا كانت المشاهدة 
وليدة عمل غير مشروع» فإن من شأن ذلك أن يخل بشروط الحرم 
المشهود» عندئذ يمتنع عليه مارسة السلطات الاستفنائية التي 


o 


يقررها القانون هذه الحالةء والعبرة في مشروعية أو عدم مشروعية 
وسيلة الكشف عن ال جرم المشهود تتمثل في مدى توافق سلوك عضو 
الضابطة العدلية مع ما يقرره القانون من ضوابط ( سلامة» د. ت» 
ص۷٥٤).‏ وتكون مشاهدة عضو الضابطة العدلية للجريمة بشكل 
مشروع» إذا جاءت عرضاً بطريق الصدفة» أو كانت وليدة إجراء 
قانوني صحيح اتخذه عضو الضابطة العدلية في معرض قيامه بعمله 
(الدهبي۱۹۸۰۰م» و 
وتتمثل الغاية من مراعاة هذين الشرطين في الحفاظ على مصلحة 
المجتمع» من خلال التوفيق بين اعتبارين أحدها ينبثق من الحرص على 
مباشرة اللإجراءات في الوقت الملائم قبل أن تضيع معام الجريمة» أما الآخر 
فيستند إلى ضرورة المحرص على حاية الحريات الفردية» بحيث لا يباشر 
أعضاء الضابطة العدلية الاختصاصات الواسعة التي خوهم إياها المشرع في 
غير المجال الذي رسمه المشرع (حسني‌۰٥۱۹۹م»‏ ص .)٤١۲‏ 


حالات الجرم المشهود 


حدد المشرع حالات الجرم المشهود على سبيل الحصر لا على سبيل البيان 
والتمثيل» فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب وتتمثل هذه 
الحالات في ما يى: 

١‏ مشاهدةالجرم حال ارتكابه: ويقصد بذلك أن تكون المشاهدة 
قد وقعت لحظة ارتكاب الجريمة وقبل الانتهاء منهاء ويكفى أن 
تتحقق هذه المشاهدة في أي مرحلة من مراحل ارتكاها حتى ولو 
بواسطة إحدى حواسه بناء على توفر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها 


۳٢ 


عن وقوع الجرم» على أن يتم التحقق من هذه ا لمظاهر بصورة يقينية 
لا تدع جالا للشك (الدهبي» ۱۹۸۰ م» ص۲۱"). 

۲ مشاهدة الجرم عند الانتهاء من ارتكابه: تفترض هذه الحالة عدم 
مشاهدة عضو الضابطة العدلية للأفعال التى أدت إلى حصول 
النتيجة الجرميةء وبالعالي تحقق الركن المادي للجريمةء إذيكفي 
اوها الال مام ةا بدا لامو ارا 
وتختلف هذه الحالة عن الحالة السابقة في وجود فاصل زمنى بين 
ار فت ای ر کیت فا شري راونت الل ت فد إوراك انار 
الجريمة من قبل عضو الضابطة العدليةء أما أداة الإدراك ودرجته 
فلا اختلاف فیه) في کلتا الحالتین (عوض۱۹۹۹۰م» ص۲٩٤۲).‏ 
وإدراك عضو الضابطة العدلية للجريمة يمكن أن ينصب على 
الآثار المادية والمعنوية للجريمة ( بو عامر ۱۹۸٤)‏ م» ص۱۸۲). ولم 
يحدد القانون المدة التي تفصل بين ارتكاب الجريمة ومشاهدتها من 
بل عفر الا لدا إو اهن التروري أن تع الاه 
عقب ارتكاب الجريمة بوقت قصرر» وتقدير هذا الوقت مسألة 
موضوعية يعود البت فيها لقاضي الموضوع ولا رقابة عليه من قبل 
عة القض. 

۳ القبض على مرتكب الجريمة بناء على صراخ الناس: لم يربط المشرع 
تعقتق حالة ا جرم المشهود بمشاهدة الجريمة نفسهاء بل ربطها بالقبض 
على المتهم بناءً على صراخ الناس بالشكل الذي يدفع إلى الاعتقاد 
بارتكابه الجحريمة. وتعد الفترة الزمنية بين ارتكاب الجحريمة وتتبع 
الناس له بالصراخ من المسائل الموضوعية التي يقدرها عضو الضابطة 
العدلية تحت رقابة حكمة الموضوع (محمد» ۱۹۸٩‏ م» ص۲۲"). 


۳۷ 


٤‏ - ضبط الجاني ومعه ما يدل على ارتكاب الحريمة: تنصرف هذه الحالة 
إلى ضرورة ضبط الجاني وبحوزته أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل 
منها على أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها والأشياء التي يمكن 
اه تبط مم الغاعل إا أن كر ةمدان راا 
كالأسلحة في جرائم القتل» أو تكون ناتجة عن الجريمة كالمسروقات 
في جريمة السرقة. وقد اشترط المشرع السوري أن تتم المشاهدة 
خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي ارتكاب الجريمة. 


ب -الحناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن 


a 
وحرمة مساكنهم» بالشكل الذي يمنع دخول أي شخص حتى رجال‎ 
الشرطة أعضاء الضابطة العدلية إلى الأماكن المسكونة إلا في الأحوال التى‎ 
جاده ار ا هام اح ا اال من رجالا‎ 
أعضاء الضابطة العدلية للتحقيق بجريمة من نوع الجناية أو ا لجنحة» وقعت‎ 
داخل هذاالمسكن» من شأنه أن خول رجال الشر طة بعض سلطات التحقيق‎ 
الابتدائي حيال هذه الجريمة. وحتى يقوم أعضاء الضابطة العدلية بعملهم‎ 
اگل انی بج ن ص اة عب درق التررغ اا‎ 
آن يصدر الطلب من صاحب المنزل: وهذا يقتضي مشروعية سكن‎ - ١ 
الشخص في المنزل» كأن يصدر الطلب من صاحب المكان الذي‎ 
بسک کل دا ئم أو بشكل متقطع» أو من مستأجر يقطن هذا‎ 
لكان وکر ان قد ر الطاب من صا آل خم اومن‎ 
أحد أفراد أسرته البالغين ممن يقطنون معه في نفس المكان.‎ 


۳۸ 


- أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد ارتكبت داخل المنزل: سواء وقعت 
داخل غرف المنزل المعدة للسكن أو ملحقاته كالمخازن والأماكن 
المعدة لوقوف السيارات. 

a oS ۴‏ 
التحقيق: ويستوي أن يكون الطلب مكتوبا أو شفهياء وفي الحالتين 
يجب على عضو الضابطة العدلية إثبات هذا الطلب في المحضر 
لمنظم بإجراءات التحقيق المتخذة بصدد الجرائم المبلغ عنها. 

- أن تكون الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة: أما المخالفة فلا يجوز 
لعضو الضابطة العدلية التحقيق ا بناء على طلب صاحب المنزل 
لأا من الجرائم قليلة الخطر ولا ضرورة لمنح أعضاء الضابطة 
العدلية آي سلطات استثنائية لمواجهة هذه الجرائم. 
ج -رضا صاحب الشأن باتخاذ أحد إجراءات التحقيق الابتدائي تجاهه 
يبيح القانون لآي شخص الس اح لرجال الشرطة أعضاء الضابطة 
العدلية بإلقاء القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بغية التحقق من صلته 
بجريمة وقعت أو من عدم وجود أي صلة له بهاء وذلك ضمن الحدود 
التي تقتضيها إجراءات التحقيق بغية الكشف عن الحقيقة (بہنام ۱۹۸٤»‏ م» 
ص*١).‏ ويشترط لصحة الإجراء المتخذ بناءً على رضا صاحب الشأن 
توفر الشروط التالیة (حمد» ٩۱۹۸م»‏ ص۸۹"): 

١‏ أن يصدر هذا الرضامن ذي صفة: وهو الشخص المراد اتخاذ 
الإأجراء ضده» فالرضا بتفتيش ال منزل يجب أن يصدر ممن يملكه 
آي من صاحب المنزل أو من شخص يقوم مقامه ني بيته كالزوجة 
والابن. 

۳۹ 


۲ - أن يكون الرضا سابقا على اتحاذ الإجراء: فلا يغني السكوت أو 
عدم الاعتراض» لأن السكوت هو موقف سلبي يصح أن يكون 
قرينة على الرضا ويصح أن يكون قرينة على الخوف والاستسلام. 

۴ کون ال رضاح ل( کر اد ته و رھ ای عد او دل 
وهذاالآمر يقتضي علم الشخص الذي صدر عنه الرضا بصفة 
من يقوم بالإجراء» وعلمه آنه لا يجوز هذا الشخص أن يتخذ هذا 
الإإجراء بدون موافقته. 


د-الإنابة القضائية (الندب) 

الأصل أن جيع إجراءات التحقيق هي من اختصاص سلطات التحقيق 
النيابة العامة وقضاة التحقيق-ومع ذلك فقد أجاز ال مشر ع لسلطات التحقيق 
ن تنيب أحد أعضاء الضابطة العدلية للقيام ببعض إجراءات التحقيق بغية 
إدخال المرونة الكافية لمباشرة إجراءات التحقيق الابتدائى في الوقت المناسب 
اک ارو اا ا واو ا ا ا ن 
على عاتق الجهات القائمة به (حسني» ۱۹۹٩‏ م» ص۸۷٤).‏ 

وتعرف الإنابة بنا «تصرف إجرائي يصدر عن سلطة التحقيق» يفوض 
الى د فف ع آي ار عد عا الد ةا اة راا 
العدلية)ء بالقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق التي تدخل في سلطته» 
(سرور» ۱۹۸۰م» ص١۱٤٦).‏ 


شروط الإنابة 


-١‏ أن تصدر الإنابة من شخص ختص: وهذا يعني آنه يجب أن يكون 
الإإجراء موضوع الإنابة داخلافي اختصاص المحقق النوعي 


۰ 


وا مكاني والشخصي سواء كان هذا المحقق من أعضاء النيابة العامة 
أم من قضاة التحقيق. ويشترط أن يظل اختصاص المحقق الذي 
أصدر الإنابة باقيا حثى انتهاء عضو الضابطة العدلية اناب ر 
تنفيذ الإنابة (سرور» ۱۹۸۰ م» ص۳٤٠).‏ 

۲ أن تصدر الاإنابة لأحد أعضاء الضابطة العدلية المختصين: وبالتالي لا 
جوز إنابة أحد رجال الشرطة غر المتمتعين بصفة الضابطة العدلية 
للقيام بي إجراء من إجراءات التحقيق» إلا أنه من الممكن لعضو 
الفا لال ااب امن ساف رل ا اب 
أجل القيام بتنفيذ الإجراء ا مكلف به بموجب الإنابة شرط أن يتم 
ذلك تحت إشرافه المباشر. إلا أنه لا جوز لن تمت إنابته للقيام بأحد 
أعال التحقيق أن ينيب غيره للقيام بهذا العمل ولو كان من أعضاء 
الضابطة العدليةء ما م ينص قرار الإأنابة الصادر عن الجهة القضائية 
اللختصة على جواز ذلك (جوخدار» ٩۱۹۸م»‏ ص .)٤١*‏ 

۳ يجب توضيح موضوع الإنابة بشكل واضح ومحدد: إذ يجب أن 
يتركز موضوع الإنابة على إجراء معين أو أكثر من إجراءات 
التحقيق بشكل واضح ودقيق. ولا تجوز الإنابة العامة للقيام بكافة 
إجراءات التحقيق. ك لا تجوز الإنابة في استجواب المتهم» إذ إن 
الاستجواب هو إجراء خطير قد يترتب عليه اعتراف المتهم ما دفع 
بالمشرع لإحاطته بكافة ضانات التحقيق ومنها شخص المحقق» كا 
لا تجوز إنابة عضو الضابطة العدلية للقيام بمواجهة المتهم بالشهود 
لأن هذا الإجراء يعد من قبيل الاستجواب (سرور» ۱۹۸۰م» 
ص١٤1).‏ وإن كانت الإنابة غير جائزة في الاستجواب فهي 
لا تجوز أيضاًفي إصدار مذكرة التوقيف, لأن مذكرة التوقيف لا 


٤١ 


تصدر إلا بعد الاستجواب» إضافة إلى كون إصدار مذكرة التوقيف 
من أخطر إجراءات التحقيق الابتدائي وبالتالي لا بد من إحاطة هذا 
العمل بالضانات التى تكفل صدورها عن جهة قضائية ختصة 
(حسن ۱۹۹٥٩‏ م» ص۹۳٤‏ 

ا ا 
وعلة هذاالأمر تكمن في تعكين القضاء من التثبت من صحة ما 
يترتب على الإنابة من نتائج» ومن هنا فلا تصح الإنابة الشفهية 
لأن الإنابة هي من إجراءات التحقيق والقاعدة تقتضي وجوب 
كون جميع إجراءات التحقيق مثبتة بالكتابة (جوخدار» ٠۹۸٩‏ م» 
ص 

٥‏ أن تصدر الإنابة بشكل صريح: جب أن يكون قرار الإنابة صر يجاني 
تكليف أحد أعضاء الضابطة العدلية للقيام بأحد أعال التحقيق» 
وبالتالي لا يجوز استنتاج الإنابة ضمنا أو من مقتضى الحال (أبو 
عامر» ۱۹۸٤‏ م» ص۸٥۱).‏ 

وعند استيفاء الانابة للشر وط القانونية» جوز لعضو الضابطة العدلية 

القيام ببعض إجراءات التحقيق الواردة في قرار الإنابةء إلا أن سلطته للقيام 
هذه الإجراءات تبقى مقيدة بعدد من الضوابط (سرور» ١۱۹۸۰م»‏ ص :)٠٤١‏ 

أ ية عقر الصا المدلاة الاب بحر اغا الق اعد الج اة ال 
تحكم عمل المحقق الذي أصدر قرار الإنابة. ٠‏ 

کے يا عقر الا الد الاب الاجر ات اار5 ا 
بالإنابة. 

۳- التقيد بتنفيذ اللإنابة خلال الفترة المحددة في قرار الإنابة. 


۲ 


السلطات الاستفنائية لرجالالشر طة أعضاء الضابطة العدليةفى التحقيق الابتدائى 

اللأصل أن تنحصر سلطات الضابطة العدلية في اتخاذ إجراءات التحقيق 
الأولي» دون أن تتجاوز ذلك إلى القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي» لا 
تنطوي عليه إجراءات هذه المرحلة من إكراه وتعد على حرية الناس. إلا أن 
المشرع قد خرج عن هذا الأصل عندما منح أعضاء الضابطة العدلية سلطة 
القيام ببعض أعال التحقيق الابتدائي كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش 
مسكنه. والسلطة التى بجوزها أعضاء الضابطة العدلية في هذه الحالات هى 
ضمنا أو الرجوع في استخلاص حالات ا إلى القواعد العامة» كا يتعين عدم 
التوسع في تفسيرها ولا جوز القياس عليها (حسني» ٥۵‏ م» ص .)٤۱*‏ 


ااا ن 
ماهية القبض 
اقتصر المشرع ف منح سلطة اتخاذ هذا الإإجراء على السلطة القضائية المختصة 


بالتحقيق في الدعوىء» إلا آنالمشرع قدخرج عن هذه القاعدة بشكل 
استشائي عندما أجاز لرجال الشرطة أعضاء الضابطة العدلية سلطة مباشرة 
القبض في حالات حددها على سبيل الحصر. 

ويمكن تعريف القبض بأنه:«إجراء دف إلى تقييد حرية الشخص في 
التنقل فترة معينة من الزمن وذلك لاقتياده إلى سلطة التحقيق لاستجوابه 
ومعرفة ما إذا كان الأمر حبسه أو إخلاء سبيله» (أحمد» د. ت» ص۲٠").‏ 


ويتميز القبض بالخصائص التالية: 


€۳ 


١‏ - القبض إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى: فالأصل أن 
ا ااا ر ن و المشرع 
خرج عن هذا الأصل عندما خول أعضاء الضابطة العدلية سلطة 

ا الف م اجر ل رر موو إلا ر ا نعم جا 

- يتضمن القبض تقييداً لحرية ا متهم مع إمكانية استخدام القوة لتنفيذه 
إذا اقتضى الأمر. 

والقبض ليس غاية بذاته»ء ولكنه إجراء هدف إلى تحقيق أغراض معينة 

يمكن تلخيصها بالنقاط التالية (طنطاوي» ۱۹۹۷ م» ص۷۳٦-٦۷٦)‏ 
و(الجبور ۱۹۸٦»‏ م» ص٤‏ ۳۱۱-۳۰): 

-١‏ ضم|ان إحضار المقبوض عليه مام القضاء سواء كان هذا القبض 
مستندا إلى دلائل قوية تشير إلى تورط المقبوض عليه بارتكاب 
جريمة ماء أم كان حضور هذا الشخص لازماً أمام الجهة القضائية 
اللختصة للتوصل إلى الحقيقة وإصدار الحكم الصحيح بعد أن 
رفض الحضور طواعية. 

۲- صيانة آدلة الإثبات وذلك من خلال تفويت الفرصة على المقبوض 
عليه بمنعه من العبث بأدلة الجريمةء سواء تعلق ذلك بمنعه من 
إتلاف الآثار الموجودة في مسرح الجريمة» أم بالتأثير على الشهود. 

۳ الحصول على أدلة إثبات يمكن أن تنتج عن تفتيش المقبوض عليه. 

٤‏ - استجواب القبوض عليهء فقد تكون الغاية من القبض على امتهم 
سوقه إلى الجهة القضائية المختصة لتقوم باستجوابه ومن ثم توقيفه 
أو إخلاء سبيله غلل ضوء ما يسفر عنه الاستجرات. 


٤ 


٥‏ حماية المقبوض عليه أو منعه من ارتكاب الجرائم» إذ إن وجود 
الفاعل في مكان ارتكابه الحرم قد يثير رد فعل ذوي المجني عليه 
مايدفعهم إلى إلحاق الأذى به» ك أن القبض يحمي المقبوض عليه 
من نفسه تجاه ما يراوده من أفكار توحى له بإلحاق الأذى بنفسه» 
وو فلك غلال رد امرض عله عامل من أدرات 
قد يستخدمها في ذلك. 
والقبض إجراء يختلف عن الاستيقاف في كونه من إجراءات التحقيق 
الابتدائي» يقوم به رجال الشرطة أعضاء الضابطة العدلية ني معرض قيامهم 
بضبط الجرائم» آما الاستيقاف هو جرد إجراء إداري يقوم به رجال السلطة 
العامة ني مواجهة شخص وضع نفسه طواعية واختيارافي موضع شبهة أو 
ريبة ظاهرة» بغية الكشف عن حقيقة آمره ولو م يتعلق ذلك بجريمة معينة 
(أحمد» ص ۷ 

وإذا كان كل من القبض والتوقيف (الحبس الاحتياطي) متفقين في 
كونهعا من إجراءات التحقيق الابتدائي وينطويان على سلب للرية اتهم 
وذلك من أجل جريمة قد ارتكبت بالفعل» فإنه) يختلفان ني أن التوقيف 
على خلاف القبض لا جوز إيقاعه إلا من القاضي المختص بالتحقيق بعد 
استجواب المتهي كا أن مدة التوقيف يمكن أن تتجاوز مدة أربع وعشرين 
ساعة (حسني» .)٤۳ ٣ص ۰۱۹۹٩‏ 


ضمانات المواطنين في مواجهة القبض 
القبض قيد خحطر على الحرية الشخصية» وهذافقد أحاطه القانون 


بضمانات تہدف إلى الحفاظ على حرية المواطنين وتتمثل أهم هذه الضانات 
في ما يى: 


١‏ - يملك سلطة إصدار أمر القبض قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق 
بالنسبة للدعاوى التي يحققون بهاء إضافة إلى أعضاء الضابطة 
ال عد او ان ن اغالا د الي وس ا الارن 
ولا مجوزللأفرادالعاديين ولرجال السلطة العامة إصدار الأمر 
بالقبض وإن كان هم الحق في تنفيذه تحت إشراف المحقق القضائي 
أو عضو الضابطة العدلية المختص. 

١‏ لا جوز لعضرو الضابطة العدلية القبض على أحد الأشخاص ما 
م يستدل بالقرائن القوية على أن هذا الشخص هو فاعل الجرم» 
استنادا إلى وقائع وأدلة ملموسة تشر بشكل واضح إلى تورط 
المقبوض عليه في ارتكاب الحريمة. 

۳ القبض هو إجراء مؤقت يمهد لإجراءات أخرى من إجراءات 
التحقيق أو المحاكمة» ولذلك لا يجوز أن تتجاوز المدة التي يتم فيها 
تقييد حرية المقبوض عليه ربعا وعشرين ساعة. 

٤‏ - جب استجواب المقبوض عليه من قبل الجهات القضائية المختصة 
خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه. 


تادالق ين 
ماهية التفتيش 


يعد التفتيش من أهم إجراءات التحقيق التي تساعد على الوصول إلى 
الأدلة المتعلقة با لجريمة» ويمكن تعريف التفتيش بأنه « البحث عن الحقيقة في 
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فلا يعد من أععال التحقيق الأول» لما يتضمنه من اعتداء على حرمة شخص 
امتهم وحرمة مسكنه بحسب الأحوال» ولذلك لا يجوز القيام به لمجرد 
الكشف عن جريمة حتملة» بل إنه لا يكون إلا بعد ظهور الجريمة فعلا 
واتجاه الشبهات فیها إلى متهم معین بالذات ( عبید» ۱۹۸۰ م» ص۱۹١١).‏ 

ويتميز التفتيش بعدد من الخصائص فالتفتيش هو إجراء من إجراءات 
التحقيق الابتدائي التي تستهدف البحث عن أدلة مادية» فلا جوز مباشرته 
إلا من قبل جهة التحقيق المختصة» وهو ينطوي على قدر من الجبر والإكرا 
ومن شأنه المساس بسر الشخص ال مخباً في ذاته أو في مسكنه أو أشيائه ا لخاصة 
(الحسیني ۱۹۷۲۰ م» ص ٤٥-٤٨‏ ). 


الشروط العامة لمحل التفتيش 


حل التفتيش هو المستودع أو الوعاء الذي بحتفظ فيه الإنسان بالأشياء 
المادية التي تتضمن عناصر تفيد في إثبات الحريمة» ويتمتع تع هذا المحل بحرمة 
لا جوز ا ساس ا الا ق الآ خرال الى ت علها الفانون (الحسيي: 
۲ مء ص۰۸ ۲) . وجب أن تتوف رفي محل التفتيش الذي يحوي على 
الأسرار الخاصة ويتمتع بالحرمة شروط عامة ينبغي مراعات ا ليكون هذا 
التفتيش صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وتتمثل هذه الشروط في النواحي 
العالة ( الس ۰ ۱۹۷ ۲۱۱-۲0۸( 

أ آفيكرة عل اليش ميا ويكفي بكرن غل افيش ميا 
ذکر عنوان المثرل المراد تفتیشه حتی ولو یذکر اسم من یقیم فيه 
كا يكفي تحديد الشخص بصفته أو باسمه الأول دون بيان اسم 
العائلة» مع تحديد حل إقامته ليصح الإذن بالتفتيش» وإذا نص أمر 
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التفتيش على تفتيش المتهم ومسكنه فإن هذا الأمر يشمل كل مسكن 
للمتھم مھا تعددت الناكن. 

آ ان یکرت غل ال ما رر شی اد الاصا نمی ترفرت 
شر وط التفتيش جاز إجراؤه في أي محل يحوي أدلة تتعلق بالجحريمة 
وتفيد في كشف الحقيقة» ويخرج عن هذا الأصل الأشخاص 
والآماكن التي يتمتع أصحام ا بالحصانة الدبلوماسية أو النيابية» 
حيث يخضع تفتيش هذه الأماكن إلى قواعد خاصة. 


تفتيش الأشخاص 

ينطوي تفتيش الشخص عل انتهاك لحريته وحقوقه التي كفلها 
الدستور» ولذافقد نظم القانون سلطة عضو الضابطة العدلية التي تخوله 
تفتيش الآشخاص» ووضع ها الضوابط التي تكفل عدم التعدي على حرية 
الإنسان إلا بالقدر اللازم للحفاظ على من المجتمع وتتمثل هذه الضوابط 
في ما يلي: 

١‏ -ثبوت حت عضو الضابطة العدلية بإجراء التفتيش قبل إجرائه: ينبغي 
لصحة إجراء التفتيش من قبل عضو الضابطة العدلية توفر المسوع 
القانوني الذي بجيز هذا الإجراء» ويز القانون تفتيش الأشخاص 
في الحالات التالية: 
أً- تفتيش الأشخاص عند جواز القبض عليهم: م ينص قانون 

أصول المحاكم)ات الجزائية السوري على جواز تفتيش 
الأشخاص عند جواز القبض عليهم» إلا أن حكمة النقض 
السورية قضت بشرعية تفتيش المقبوض عليه واعتدت بالنتائج 
المترتبة عليه حيث قررت آنه متى كان إلقاء القبض على المتهم 
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صحیحاً فان تفتیش ملابسه یبقی عملا مشروعاً لیس فيه 
انتهاك لحرية الفرد ولا اعتداء عليه وكل ما ينشاً عن ذلك يعد 
نتيجة صحيحة وموافقة للقانون( نقض سوري» قرار ٠۷٣ ٤‏ 
تاريخ /١١/١١‏ ۳٦۱۹م).‏ ويرجع السبب في السماح بتفتيش 
المقبوض عليه إلى ن تفتيش الشخص هو إجراء قل مساسا 
بالحرية من القبض عليه وأكثر فائدة لظهور الحقيقة بم| قد يسفر 
عنه من أدلة (أبو عامر ۱۹۸٤)‏ م» ص .)۲٠۳‏ 

ب تفتيش الأشخاص الموجودين في المسكن الذي يجري تفتيشه: 
م ينص المشرع السوري صراحة على جواز قيام عضو الضابطة 
العدلية بتفتيش الأشخاص الو جودين ني المنزل الذي يجري 
تفتيشه وفق أحكام القانون» إلا أن الرأي السائد في الفقه 
يقضي بجواز قيام عضو الضابطة العدلية بتفتيش الأشخاص 
الموجودين في المنزل إذا اشتبه فيهم أو في بعضهم بأنهم بحملون 
سااحا أو آمهم فون أشياء تعلق با لحريمة الى رى افيش 
بشأنا (حومد»۱۹۸۷م» ص۱۲۰ ). 

ج - تفتيش الآشخاص بناء على إنابة صادرة عن قاضي التحقيق: 
إذ يجوز لعضو الضابطة العدلية الذي يقوم بعمله بناء على 
إنابة صادرة عن قاضي التحقيق» أن يفتش المتهم وأي شخص 
يتضح من إمارات قوية آنه بخفي آشياء تفيد ني كشف الحقيقة 
بغخض النظر عن مكان وجود هذا الشخص مادام دخول عضو 
الضابطة العدلية إلى هذاالمكان قد تم بشكل مشروع (قانون 
أصول المحاكات الجزائيةء المادة: .)٩ ٤‏ 
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SD 
فش الللخص إل خض ماشه وجسمة وما قصل به من‎ 
اا عه ا ا ا ا‎ 
لعضو الضابطة العدلية تفتيش ملابس الشخص وفتح يده وفمه‎ 
لإخراج ما يخفيه فيها من أشياء» كا يجوز تفتيش الأمتعة والشياء‎ 
.)٤ ٥۸ص م»‎ ۱۹۹٩ الم جودة في حيازة هذا الشخص (حسني»‎ 
وتطبق على السيارات الخاصة أحكام تفتيش الأشخاص» فلا يجوز‎ 
تفتيشها إلا ني الأحوال التي جوز فيها تفتيش شخص صاحبها أو‎ 
ا ا‎ 
مستمدة من اتصاها بشخص صاحبها أو حائزهاء أما إذا كانت هذه‎ 
السيارة متوقفة في فناء المنزل أو في حديقته أو أي مكان متصل به» فلا‎ 
جوز تفتيشها في هذه الحالة إلا في الأحوال التى جوز فيها تفتيش هذا‎ 
امنزل (حومدء ۹۸۷ م» ص٠١١). ويأخذ تفتيش ال محل التجاري‎ 
حكم تفتيش الأشخاص» وبالتالي يكون من ال جائز تفتيشه في كل مرة‎ 
.)۲۳٣ جوز فیها تفتیش شخص صاحبه (الحسیني» ۱۹۷۲ م» ص‎ 
ويمكن لعضو الضابطة العدلية مباشرة التفتيش بنفسه أو بواسطة‎ 
معاونيه من رجال السلطة العامة أو الخبراء ماداموايقومون ذا‎ 
.)۳۸۲ م» ص‎ ۱۹۸٩ العمل بحضوره وتحت إشرافه (حمد»‎ 
۳-التقيد بالغاية التي أبيح التفتيش من أجلها: بستهدف التفتيش‎ 
الوصول إلى الأدلة المادية التي تفيدفي كشف حقيقة حقيقة الحريمة‎ 
ومرتكبيهاء ومن ثم لابد من أن تكون غاية التفتيش هي التوصل‎ 
إلى الدليل المادي» فإذا كانت الحريمة المنسوبة إلى المتهم لا تسفر عن‎ 
أدلة مادية كا ني جريمة القدح العلني» فإنه من غير الممكن تصور‎ 
.)۲٠۷ص م»‎ ۱۹۸٤٩ إجراء التفتيش لانعدام الغاية (آبو عامر»‎ 
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٤‏ وجوب تفتيش الأنشى بمعرفة أنشى: إن تفتيش الأنشى بمعرفة 
أنشى هو أمر تقره الأديان وقواعد الأخلاق» ولذلك فقد جاءت 
القرائن كرس القاعدة اللى اغر ل ۵إ كان اش اش وجب 
أن کرد الف محر ائ تدب الف ر تفا هاا 
بطلان التفتيش وما قد يسفر عنه من أدلة» ک| لا يصححه رضاء 
رأة بإجراء التفتیش من قبل رجل» أو من قبل آنثی بحضور رجل 
لأن هذه القاعدة من النظام العام . ولم ينص القانون على ضرورة 
توفر شروط معينة في الأنشى التي يجري إنابتها لإجراء التفتيش» إذ 
يمكن لعضو الضابطة العدلية إنابة أي أنشى يطمئن لصدقها وقيامها 
بمهمتها بالشكل المناسب» كا لا يشترط تحليفها لليمين القانونية 
قبل مباشرتها لعملها (الحسیني» ۱۹۷۲م» ص ۲۹۰). 

وعلى من يقوم بتفتيش الأشخاص أن يراعي عدداً من القواعد الفنية 

ولا سي| عدم البدء بالتفتيش حتى تتم السيطرة على الشخص المراد تفتيشه» 
ومن الأفضل تفتيش الشخص في مكان ضبطه حتى لا يكون لديه الفرصة 
للتخلص من أي دليل مادي آثناء نقله» على آن يوضع الشخص المراد تفتيشه 
في وضع إخلال التوازن حتى يمكن السيطرة عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. 
ويجب أن تراعى الدقة والتسلسل في التفتيش ابتداءً من الملابس العلوية ثم 
السفلية ثم جسم الشخص من شعر الرس وحتى أصابع قدميه» مع تفتيش 
متعلقات الشخص المجاورة له وقت ضبطه كالحقيبة وما شامها. 


تفتيش الأماكن 
يهدف التفتيش إلى البحث في مستودع السر لضبط الأدلة المادية المتعلقة 
مكان يحوزه الشخص ويختص به فلا يباح الدخول إليه إل بإذن صاحبه. 
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وتأخذ المحال العامة حكم المحال الخاصة في تطبيق أحكام التفتيش في 
الأوقات التي لا يسمح فيها للجمهور بالدخول إليها (جوخدار» ٩۱۹۸م»‏ 
ص۹ .)٠١‏ كا تأخذ الغرف المستأجرة في الفنادق أحكام تفتيش المساكن فلا 
يجوز الدخول إلى غرف النزلاء بالفندق للبحث في مستودع السر عن أشياء 
تفيد في كشف الحقيقة إلا في الحالات التي يجوز فيها تفتيش مسكن النزيل 
(مراد» ۱۹۸٩‏ م» ص‌۳۹۲). ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر آنه لا بحق لعضو الضابطة العدلية تفتيش سوى 
السكن الذي وقعت فيه الجريمة المشهودة» ومنزل المتهم بارتكاا شر ط 
أن تكون هذه الجريمة جنائية الوصف (حومد» ۱۹۸۷ م» ص١١١).‏ أما 
إذا كانت الجحريمة جنحية الوصف فلا جوز لعضو الضابطة العدلية تفتيش 
منزل المتهم ما لم يكن المنزل قد فقد حرمته باتخاذه حلا للدعارة أو المقامرة أو 
الاتجار أو تعاطي المواد المخدرة» وكان الحرم المشهود منصبا على هذه الجرائم 
(جوخدار» ۱۹۸٩‏ م» ص۳۹). 

وإذا كان من الجائز لعضو الضابطة العدلية القيام بتفتيش المساكن» فإن 
له أن يختار الأسلوب المناسب لإجراء هذا التفتيش وله أن يستعين بتنفيذ 
ذلك بمن يراه مناسباً من رجال السلطة العامة على أن يؤدوا أعاهم تحت 
إشرافه المباشر» وينبغي على رجال الشرطة مباشرة هذا الإجراء ضمن إطار 
الحفاظ على كرامة الناس وعدم جواز إيذائهم جسديا أو معنوياً. 

ونحن نعتقد أنه من الضرورة بمكان تقيد رجال الشرطة بالضوابط 
القانونية التي تحدد نطاق ممارستهم لما يتمتعون به من سلطات الضابطة 
العدليةء أثناء قيامهم بمهام ضبط جرائم العنف الأسري» لأن هذه السلطات 
هي وحدها التي تكفل تدخل الشرطة ني خحصوصيات المواطنين في الحالات 
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التي يحدث فيها خرق للقانون وبالتالي ضمان مشروعية مايقوم به رجل 
الشرطة من إجراءات» وخاصة أن تدخل الشرطة لضبط جرائم العنف 
الأسري غالبا ما يصطدم بعوائق تتعلق بخصوصيات المواطنين وخصوصية 
علاقاتهم الأسرية. 


تعاون الشرطة والمواطنين لمواجهة جرائم العنف الأسري 


دواعي مشاركة المواطنين في دعم جهود الشرطة 

إن التطور الكبير الذي طرآ على الأهداف التى تسعى الشرطة إلى 
ا ا ع ال واا ع اا اف 
بالشكل المطلوب اعتماداً على قدرامما الذاتية دون مساعدة المواطتين. 

ولا شك أن وجود علاقة قوية بين الشرطة والمواطنين من شأنه أن 
يدعم فرص النجاح في مواجهة الجريمة» وبشكل خاص تلك الجرائم التي 
تمس خحصوصيات المواطنين» بحيث يصعب وصول الشرطة إلى المعلومات 
المتعلقة هذه الحرائم دون تلقي المساعدة من هؤلاء المواطنين» إضافة إلى 
صعوبة تنفيذ برامج الوقاية من الجريمة في غياب هذا التعاون. 

وينبشق واجب أفراد المجتمع في دعم جهود الشرطة لمواجهة الجريمة» 
من كون الجريمة هي محصلة لنشاط إيجابي من قبل الجاني» ونشاط سلبي من 
فيل اللجني عليه وهي تقع في معظم الأحيان في غياب الشرطةء ولذلك لن 
تستطيع الشرطة ضبط هذه الجرائم دون تعاون أفراد المجتمع الذين اتصلوا 
بهذه الجريمة بشكل من الآشكال. كا أن الكثير من الجرائم تقع نتيجة إهمال 
اللجنى عليه وطهذا فإن تعاون المواطنين من خلال التقيد بتعليمات الشرطة» 
ل ی یا کا ا و و 
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ويمكن للمواطنين مشاركة الشرطة في جهودها لمواجهة الجريمة من 
خلال إطاعة القوانين والأنظمة» وتقديم ما لدم من معلومات تساعد 
الشرطة في اكتشاف مايقع من جرا فضلا عن تقديم العون للضحاياء 
والمساحمة في إعادة تأهيل وإصلاح الحناة» » واتخاذ التدابير الكفيلة التي تحد 
من فرصة المجرمين لارتكاب جرائمهم» والاإبلاغ عن الجرائم التي يرتكبها 
الآخرون أو التي يسعون إلى ارتكابهاء وعدم التستر على الفارين من وجه 
العدالة (النصراوي» ۱۹۹۲م» ص۸٤١-١١٠).‏ 
ولا يمكن لتعاون المواطنين مع الشرطة أن بؤتي ثماره» ما لم تتوفر القناعة 
الكافية لدم بأهمية ما يقومون به من عمل» ومدى أهمية التصدي لمخاطر 
الجريمة» ولا شك أن وعى المواطن وإدراكه بمخاطر الحريمة وما تخلفه من 
آثار ضارة بالفرد والمجتمع» يجتم عليه التعاون مع الشرطة في حفظ الأمنء 
وذلك من خلال المشاركة الفعلية في الإإدلاء با لديه من معلومات أو أدلة 
ترشد إلى الجريمة ومرتكبها بعد حدوثهاء أو من خلال المساهمة في جهود 
الوقاية من الجريمة (البقمي» ۲٠٠۲م‏ ص"). 
ويحدد (شعبان» ١١٠۲م‏ ص ٤١٠-٤٠١١‏ ) مجموعة من العوامل التي تبين 
آهمية مشار كة المواطنين لجهاز الشر طة في جهوده لمواجهة الحريمة أهمها ما بى: 
ا رر یر اف ار ار اااي رة 
كبيرة تفوق القدرات الذاتية لجهاز الشرطة. 
۲ التطور الكمي والنوعي للجريمة وظهور أنماط جديدة م تكن معروفة 
سايقا. 
- دور المواطن في دعم ومساندة رجال الشرطة إيمانا منه بها تقوم 
به الشرطة من جهود. وأن هذه الجهود لن تحقق أهدافها بالشكل 
اللطلوب ما لم تحظ بدعم ومساندة المواطنين. 
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- الإيمان بمبدأ مسؤولية الأفراد» ودورهم في الوقاية من الجريمة 
وحاية المجتمع. 

- تطور إدراك المواطنين» وحرصهم على المشاركة في الحياة العامة. 

إن فناعة المواطثن بيدا المشاركة يو فر الخضول غل أعدادمرايدة 
من المتطوعين للعمل في بعض الات عمل الشرطة. 

الا دار فو الو قرات رالات الدول عل اه الت ار 
الشعبية في كافة مجالات مواجهة الجريمة. 
۸- إن المشاركة الشعبية ني جالات الأمن تدعو ال تحن فة الو اطين 
بأجهزة الشرطةء وتخلق شعورا بالرضا نحو جهودها. 


عوامل عزوف المواطنين عن التعاون مع الشرطة 

رغم أهمية التعاون بين المواطنين والشرطة في مواجهة جرائم العنف 
الآسري» فإن مجموعة من العوامل والأسباب تقف وراء عزوف المواطنين 
عن تأييد جهود الشرطة والتعاون معهاني مواجهة هذه الجرائم. 

وتشير الدراسات المتعلقة بجرائم العنف الأسري إلى أن عدد الجرائم 
التي تصل إلى علم الشرطة تشكل نسبة ضئيلة من الحجم الحقيقي هذه 
الجرائم في المجتمع» ويعزى إحجام المواطنين عن الإبلاغ عن هذه الجرائم 
لأسباب تتعلتق باعتقاد المواطن ببساطة هذه الجرائم» أو لصغر سن مرتكب 
الجريمة» أو بسبب ال مركز الاجتماعي للجانيء» أو تجنبا للفضيحة والعارء أو 
بسبب وجود نية مبيتة للأخذ بالثأر» أو بسبب الخوف من ضياع الوقت 
وطول اللإجراءات » أو احتمال معاملة الشرطة هم بأسلوب جاف» أو 
سوام بطريقة اتہامية (علی» ۱۹۹۱ م» ص۹"). 
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ويشير كل من (المعلاء ۱۹۹۹م» ص۳١)‏ و( الطراونة» ۸٠٠۲م»‏ 
ص )٤ ١‏ إلى مجموعة من العوامل والآسباب التي تقف وراء عزوف المواطن 
عن التعاون مع رجال الشرطة أهمها: 

١‏ التجارب التاريخية لعلاقة الشرطة بالجمهور» ودور الشرطة 
في اضطهاد وقمع المواطنين خدمة لمصالح الدول المستعمرة 
والحكومات المحلية التابعة هاء ما خلق نوعامن الكراهية والحقد 
على رجال الشرطة»ء وأدى إلى فقدان الثقة بهم. 

- طبيعة سلطة الشرطة وما تنطوي عليه من تقييد لحريات المواطنين› 
فا رك قاف الك هة لى ار اط تح ساط الغرطة نظا 
لنزعة الإنسان نحو التمتع بأكبر قدر من الحرية بعيداً عن أي قيد. 

۳ السلوكيات الخاطئة من قبل بعض رجال الشرطة» سواء كانت 
نتيجة لطا في التقدير» أم كانت مقصودة» ما يؤدي إلى عزلة رجال 
الشرطة عن المواطنين وامتناع المواطن عن تقديم المساعدة هم. 

٤‏ - ازدياد تدخل الشرطة في الحياة العامة والخاصة للمواطنين» بسبب 
تطور وسائل الاتصال» وبسبب تخیر آنماط الجرائم وأساليب 
مواجهتاء مايفرض معه مزيدامن القيود على حرية المواطنين» 
ومزيدأ من المساس بخصوصيات بعض الأسر» ما قد يزيد من 
سخط المواطنين تجاه الشر طة. 

٥‏ إن واجب الشرطة في الحفاظ على استقرار الحكم في الدولة» وواجبها 
في حماية النظام من سخط الأفراد واندفاعهم» من شأنه أن يؤدي إلى 
ظهور حالة من عدم الارتياح بين الشرطة والمواطنين» خاصة في 
البلدان غر المسقرة سياسيا. 
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٦‏ - الدور السلبي لوسائل الإعلام في توجيه المواطن نحو التعاون مع 
رجل الشرطة» من خلال تركيزها على سلبيات عمل الشرطة دف 
إثارة المشاهد أو المتلقي» أو تركيزها على الأعمال الفنية التي تسخر 
من رجل الشرطة أو تظهره بمظهر المتعسف الظال. 

و نحن نعتقد آنه من الممكن إضافة إلى الأسباب والعوامل السابقة مايلي: 

-١‏ انخفاض المستوى الثقافي لبعض العاملين في الشر طة» وضعف 
تدريبهم» وقلة خبر ت م» وتدني وضعف الروح المعنوية لديم ما 
يقلل من احترام المواطنين هم» ومن ثم الابتعاد عن التعاون معهم. 

الخشية من سخط بعض آفراد المجتمع» الذين ينظرون إلى من يتعامل 
مع أجهزة الأمن على نهم خبرون يجب الاحتراس منهم. 

۳ ارتباط بعض الجرائم بخصوصيات بعض الأفراد» ومن بينها جرائم العنف 
الأسري» مايدفع البعض إلى العزوف عن دعم جهود الشرطة اعتقادا منهم 
بأن عليهم واجب الحفاظ على سرية العلاقات والمشاكل الأسرية. 

٤‏ - ضعف الوعي الأمني لدى بعض المواطنين» وعدم إدراكهم لأهمية 
ما تقوم به الشرطة من جهود تستهدف حفظ آمن المجتمع وأآفراده. 

٥‏ قد يحجم بعض المواطنين عن تقديم ما لديم من معلومات تتعلق 
بجريمة معينة نتيجة الإجراءات الروتينية التي يتخذها جهاز 
الشرطةء وخوفا من تعطيل وقتهم لدى أقسام الشرطة» وخوفا 
من تحميلهم المسؤولية في بعض الأحيان نتيجة لسوء تقدير ما تم 
تقدیمه من معلومات. 

٦‏ خوف المواطن من انتقام ا لجاني في حال التبليغ عنه أو الشهادة ضده» 
مايدفعه لاتخاذ موقف سلبي. ويشكل الخوف من انتقام ا لجاني 
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السبب الرئيس الذي يقف وراء تكتم ضحايا العنف الأسري على 
سواءً للشرطة آم للآخرين. 


سس تحسين العلاقة بين المواطن والشرطة 


نظرا لأهمية دعم المواطنين لجهود الشرطة في مواجهة الجريمة فإنه 
من واجب الشرطة تبني سياسات وبرامج تكفل إزالة اللبس والغخموض 
من نفوس المواطنين تجاه عملهاء با يمكنهم من إدراك وفهم طبيعة عملها 
والآهداف التي تسعى إلى تحقيقهاء بها يشجع المواطنين على التعاون والثقة 
برجال الشرطة. 
وعندمايدرل المواطنون آهداف وسياسات الشرطة» ويقتنعون ہاء 
فإنهم سوف يسعون إلى الالتزام بالقوانين» والمشاركة في برامج الوقاية من 
الجريمة» والتبليغ عن الجرائم» والتقدم للشهادة في يتعلق بالجرائم التي 
تصل إلى علمهم. 
وقد بين (العوجي» ۱۹۸٠١‏ م» ص )۸٨-۸٠‏ أن تحسين العلاقة بين الشرطة 
والمواطن يتحقق من خلال مجموعة من الآهداف التي يمكن إيجازها بيا يلي: 
-١‏ خلق شعور لدى المواطن بأن سلطة جهاز الشرطة مستمدة من 
إرادة المجتمع» وأن الشرطة قادرة على حماية نفسه وماله وعرضه» 
وهي تسهر على أمنه وراحته طوال وقت انشغاله بأموره الخاصة. 
۲- ترسيخ الاعتقاد لدى المواطنين بآن الشرطة مستعدة دائ لتقديم 
العون والمساعدة» وأا قادرة على تذليل الصعوبات التي تعترضهم 
وتهدد استقرارهم ومصاحهم. 
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۳- تأمين اليقظة التامة حتى يطمئن الناس في حيامم» من خلال تنفيذ 
سياسة وقائية فعالةء تكفي لإقناع المواطنين بأن المجتمع الذي ينتمون 
إليه قد أوكل مهام أمنه إلى جهاز الشرطة القادر على القيام بهذا الدور. 

٤‏ الجدية في ملاحقة المخلين بالقوانين» وضبط المخالفين وتقديمهم 
للعدال باجراءات مسل 

_٥‏ المحافظة على حسن سير مهام الضبط الإأداري»» اهادفة إلى حماية 
المجتمع وأمنه» من خلال مراقبة تقيد المواطنين بالتعليات المتعلقة 
بللك: 

- بذل العناية الكافية لتأمين سلامة المواطنين في أماكن التجمعات 
خلال المناسبات العامة والخاصة. 

۷- تقصى الحالات الخطرة والعمل على إزالة العوامل المؤدية إلى 
الأتح رات مو كل ذا الراطتين إل السلوك السوي :أو 
استدعاء أولياء الأمور لإطلاعهم على أحوال أبنائهم» والتعاون 
معهم على إصلاح المنحرفين منهم» والقيام بدراسات ميدانية لتتبع 
تطور الظاهرة الإجرامية حتى يتمكن جهاز الشرطة من وضع 
ا لخطط اللازمة لمعالحتها والحد منها. 

۸- بذل المزيد من الجهود التي تمكن رجل الشرطة من تفهم حيطه 
الاجتهاعي الذي يارس فيه عمله» والتعرف على أفراده» والعمل 
على إبجاد جو من التعاون والثقة والألفة بين المواطن ورجل الشرطة. 

۹ العمل على فض المنازعات والإإشكالات البسيطة بين المواطنين» 
بصورة ودية وبشكل سريع دون إخلال بالعدالة» لأن المنازعات 
البسيطة يمكن أن تتطور إلى جرائم خطيرة يصعب احتواؤها. 
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-١‏ تنمية المعرفة العلمية والفنية والقانونية لدى رجال الشرطة» 
وتجهيز الشرطة بأحدث ال معدات والأجهزة اللازمة لتقصي الحقائق 
وإثبات الآدلة» على اعتبار أن الشرطة هى الحلقة الآولى في جهاز 
العدالة النافة. ۰ 

وقد أوصى مجلس وزراء الداخلية العرب في دور انعقاده التاسع بتاريخ 

٣‏ / ۰م بمجموعة من التوصيات الخاصة بعمل الشرطة» والتي 
تتعلق بسبل تدعيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين لمواجهة الجريمة» ولعل 
آهم هذه التوصيات: 

١‏ - تحقيق المزيد من التعاون بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الإعلامية 
لإعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية المادفة لحاية المجتمع من شرور 
الجريمة والمجرمين. 

۲ تكثيف نشاط وسائل الإعلام في إبراز آهمية دور أجهزة الأمن في 
الحفاظ على آمن المجتمع والآفرادء وحث الجمهور على التعاطف 
والتعاون معها. 

۳ تكثيف الجهد الإعلامي المتجه لدعم تعاون الشرطة مع المواطنين» 
من خلال تحديد وتفضيل الات التعاون المنشود» بحيث يستطيع 
المواطن معرفة واجبه بدقة ووضوح» لأن الاكتفاء باقتناع المواطن 
بالتعاون مع الشرطة لا يجحقق الهدف المنشود» طالما لا يعرف المواطن 
کا غل هاا الارن ال مارم ةوارك 

٤‏ الإقرار بأن توثيق وتنمية العلاقة بين الشرطة والمواطن» مسؤولية 
مشتركة بين المواطن والشرطة» إذ ينبغى على الشرطة الارتقاء 
بأدائهاء والاستجابة لرغبات المواطنين في ملاحظا م» وبذلك 
تؤكد اقتناع المواطنين بدورهاء وتطلق حاستهم للتعاون معها. 
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٠٥‏ حض أجهزة العلاقات العامة والإنسانية في الأجهزة الأمنية لبذل 
ق 
اجتاعیا وإنسانياء وحل مشاكلهم الوظيفية بحيث ينعكس مضمون 
هذه الرعاية على مستوى عملهم وتعاملهم مع المواطنين. 

- تنشيط جهود المنظمات والمؤسسات التطوعية العاملة في المجالات 
الاجتماعية ذات الاتصال بمهام الشرطة» وجمعيات الوقاية من 
الجريمة» ورعاية المغرج عنهم» وجمعيات أصدقاء الشرطة. 

۷- العناية بدراسة وتحليل اتجاهات الرأي العام حول الخدمات التي 
تقدمها الشرطة للمواطنين» وتلقي شكاواهم بشأن تلك الخدمات» 
والاهتمام بمعالجتها على النحو الذي يحقق مصالح المواطنين» 
ويضمن قبوهم وتعاونہم 

ونحن نعتقد أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تسهم في تعزيز 

التعاون بين الشرطة والمواطنين لمواجهة الجريمة بشكل عام و جرائم العنف 
الأسري بشكل خاص وأهم هذه العوامل ما يلي: 

١‏ - العمل الجاد وفق حطط مدروسة للإزالة آثار الماضي التي تقف وراء 
النظرة السلبية لبعض المواطنين تجاه الشر طة. 

١‏ - رفع مستوى الأداء الشرطي والقيام بإعلام المواطنين بحقيقة ما تقوم به 
الشرطة من أعال على أساس من الواقع بعيدأً عن الخداع والتضليل. 

۳- إشراك المواطنين في تقدمه الشرطة من خدمات» بم| ينمي روح 
المسؤولية لديم 

-٤‏ وضع وتنفيذ برامج إرشادية تحض على تعاون المواطنين مع 
الشرطة» وعقد الندوات والمحاضرات ني المدارس والمؤسسات 
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الأهلية والرسمية دف التعريف بطبيعة عمل الشرطة» وما تقدمه 
من خدمات وتوضح الدور المهم للمواطن في مساعدة الشرطة» 
وآليات تحقيق هذا التعاون. 

٥‏ تبسيط إجراءات التعامل مع المواطنين» فالمواطن ليس لديه 
الاستعداد لمواجهة أي قدر من المضايقة بسبب تعاونه مع الشرطة» 
ولاسيعا إذا ما وجد تهاونا أو لا مبالاة من قبل أفراد الشرطة. 

٦‏ - مكافأة وتشجيع الأشخاص المتعاونين مع الشرطة» لا لذلك من أثر 
على تحفيز هؤلاء الأشخاص على الاستمرار في تعاونهم. 

۷- مراعاة البعد النفسي لدى المواطن المتعاون مع جهاز الشرطةء با 
يشعره بالطمأنينة نحو الإجراءات التي ستتخذ حيال ما يقدمه من 
ثارت کا ج مراآغاة مشاعر الو ان فد ا غاد الاجركات 
الوقائية للحد من الجرائم» حيث يتم تطبيقها بعيدأ عن الملساس 


بمشاعرهم وعن کل ما حط من کرامتهم. 
التدابير الموضوعية لتعزيز التعاون بين الشرطة والمواطنين لمواجهة 
جرائم العنف الأسري 


نحن نعتقد أن مواجهة الشرطة لجرائم العنف الأسري بشكل فعال» 
لايمكن أن تتحقق دون تعاون أفراد المجتمع مع ماتبذله الشرطة من 
جهودء ذلك أن جرائم العنف الأسري تعد من أشد أنواع الجرائم التصاقا 
بخصوصيات المجتمع وهي في معظمها تمس الحياة الخاصة لأفراده. ولذلك 
فإنه من الضروري إقامة ودعم جذور الثقة والتعاون بين الشرطة والمواطنين» 
والتأكيد على أمية كسب ثقتهم» والحصول على تأييدهم ومشا ر كتهم» دف 
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رفع مستوى الأداء الشر طي» وتحصين المجتمع ضد أخطار جرائم العنف 
العنف الأسري إلى المستوى المطلوب» بجحب على جهاز الشرطة اتخاذ كافة 
التداببر التى من شأنها تنمية هذا التعاون» سواء ما يتعلق منها بجهاز الشرطة 
نفسه» أو بالمواطنين أو بوسائل الاتصال بين المواطن وجهاز الشرطة. 
أولا: التدابر المتعلقة بجهاز الشرطة 

إن جهاز الشرطة هو المسؤول الأول عن تعزيز العلاقة بينه وبين 
المواطنين» ولذلك فإنه من الواجب على القيمين على هذا الجهاز اتخاذ التداببر 
اللازمة لتطوير بنية وأسلوب عمل هذا الجهازء با يخدم تعزيز هذه العلاقةه 
وتتركز هذه التدابير في ما يلي: 

١‏ - تنمية القناعة لدى منسوبي الشرطة الذين يتولون مسؤولية مواجهة 
جرائم العنف الأسري بأمية دور المواطن في نجاحهم في آداء 
عملهم» سواء في يتعلق با يقومون به من إجراءات الضبط أو 
إجراءات الوقاية على حد السواء. 
جرائم العنف الأسري» من خلال تجنب ارتدائهم اللباس الرسمي 
الذي يشبه اللباس العسكري» نظرا لها يخلفه مظهر هذا اللباس في 
نفس المواطن بشكل عام وني نفس النساء والأطفال بشكل خاص من 
رهبة وخوف» على أن يستعاض عن هذا اللباس بلباس مدني مشابه لما 
يرتديه المواطن العادي» يراعى فيه ظهور رجل الشرطة بمظهر أنيق. 

۳- التركيز على السلوك القويم لآفراد الشرطة أنفسهم» وابتعادهم عن 
التصرفات السلبية أو السلطوية عند تعاملهم مع المواطنينء بشكل 
يدفع المواطن إلى احترام رجل الشرطة. 
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٤‏ - تأمين الكرادر المتتخصصة بمجال العلاقات العامة والعلاقات 
الإنسانية في الأجهزة الأمنية» ذوي الاطلاع على طبيعة جرائم 
العنف الأسري ومتطلبات التعامل معهاء ليتولى هؤلاء الأفراد 
مسؤولية الإشراف على الجه ود الرامية لتعزيز علاقة الشرطة 
بالمواطنين بيا يخدم المواجهة الفعالة لجرائم العنف الأسري. 

-١‏ رفع مستوى التخصص العلمي والفني للعاملين في مواجهة 
جرائم العنف الأسريء والعمل على تنمية مهاراته م في التعامل 
مع المواطنينء وتعزيز قدرتمم على تفهم المحيط الاجتاعي الذي 
یارسون فيه عملهم. 

الابتعاد عن الإجراءات الروتينية المتعلقة با يقدمه المواطن من 
معلومات تتعلق بجرائم العنف الأسري» والتعامل مع هذه 
المعلومات بجدية وب بحفظ سريتها وسرية من تقدموا بهاء نظرا 
لارتباط هذه المعلومات في غلب الأحيان بخصوصيات الأسرة. 

۷ تنمية مهارات البحث والتحقيق الجنائي لدى العاملين في ضبط 
جرائم العنف الأسري» ب) يمكنهم من التعامل مع أطراف 
الجريمة بيا بخدم جهود ضبط هذه الجحرائم» وبشكل خاص النساء 
والأطفال» ما يعزز الثقة لدى المواطنين بقدرة الشرطة على كشف 
الحقيقة وتأمين الحاية للضحايا . 


ثانياً: التدابر المتعلقة با مواطنين 


إن النظرة السائدة لدى الكثير من آفراد المجتمع حول جرائم العنف 
الأسري تشر إلى ارتباط هذه الجرائم بخصوصيات الأسرة» وبالتالي فإن 
ا للحافظة على هذه الخصوصية تقتضى عدم علم الآخرين بهاء با فيهم رجال 


٤ 


الشرطة. الأمر الذي يعيتق جهود التعاون البناء في مواجهة هذه الجرائم» 
ولذلك فإن تحسين هذه العلاقة يتطلب: 

-١‏ تعزيز القناعة لدى المواطنين بآهمية دورهم في مواجهة جرائم العنف 
الأسري» وبأن جهود الشرطة في مواجهة هذه الجرائم تستهدف 
بالدرجة الأولى تحقيق أمن واستقرار المجتمع وأفراده. 

۲ العمل على تغيبر الصورة الذهنية السلبية لدى المواطنين تجاه رجال 
الحفاظ على أمن الأسرة في المجتمع» وماتتعرض له الأسرة من 
خاطر من جراء جرائم العنف الآسري. 

۳ خلق الشعور لدى المواطن بأن السلطة التي يتمتع بها رجال الشرطة 
موجهة ضد من يخل بالقانون وبأمن المجتمع» وهي أداة لحفظ آمن 
اراظن لا ليد ريات 

-٤‏ توضيح مايترتب على جرائم العنف الآسري من أضرار مادية 
ومعنوية تطال ضحايا هذه الجرائم والمحيطين بهم» وإشعار الرآي 
العام بخطورة هذه الجرائم. 

٠٥‏ تنمية الوعي الأمني لدى المواطنين» والعمل على تغيير الصورة 
ا لخاطئة لدى بعض الأفراد في المجتمع» التي تعد الشخص الذي 
يتعاون مع الشرطة فيا يتعلق بجرائم العنف الأسري» منتهكا 

٦‏ - السعي لمضاعفة مشاركة الأفراد في المسؤوليات الأمنيةء وإشراكهم 
في| تقوم به الشرطة من جهود تتعلق بمواجهة جرائم العنف 
السري» وبشكل خاص أصحاب التأثير من يستطيعون الإسهام 
بالنشاطات التطوعية للشرطة. 


10٥ 


بقضايا العنف الأسري» ورعاية الضحاياء لمايمكن أن تسهم 
به هذه المؤسسات من دور في إقناع المواطنين بأهمية تعاونمم مع 
الشرطة لمواجهة جرائم العنف الأسري. 


۸- الاهتمام بشكاوى المواطنين المتعلقة بعمل منسوبي الشرطة الذين 
يتولون مهام مواجهة جرائم العنف الأسري» والعمل على معالحة 
هذه الشكاوى ب) يشعر المواطنين بالثقة والرضا والقبول هما تقوم به 
الشرطة من جهود. 

۹- مكافأة وتشجيع المواطنين المتعاونين مع الشرطة» في جال أعمال 
الوقاية من جرائم العنف الأسري» أو بأعال الضبط لمايقع من 
هذه الجرائم» أو في| يتعلق بيا يقدمه المواطنون من مساعدة لضحايا 
العنف الأسري. 


ثالثاً: التدابير المتعلقة بالاتصال بين الشرطة والمواطنين 


يسهم الاتصال الحيد بين الشرطة والمواطن في رفع درجة الوعي بأهداف 
الشرطة لدى المواطنين» ولذلك يتوجب على الشرطة توفير وسائل الاتصال 
المناسبة التي تخدم عملية تعزيز التعاون بين الشرطة والمواطنين في مواجهة 
جرائم العنف الأسري وأهم هذه الوسائل: 

١‏ - توفير قنوات الاتصال المناسبة بين الشرطة والمواطنين» با يسمح 
بتبادل الاتصال بيسر وسهولة» مع إعلام المواطنين بهذه الوسائلء 
بالشكل الذي يتمكن معه ضحايا العنف الأسري والمحيطين بهم 
من القيام بالاتصال بالشرطة كلا تطلب الأمر. 


11 


الاستفادة من التطور الكبير في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة» وتطويعها ب) حدم تطوير العلاقة بين المواطن ورجل 
الشرطة» من خلال ما يبث عبرها من برامج توضح خاطر جرائم 
العنف الأسري» وأهمية الإبلاغ عنهاء وكيفية تواصل المواطنين مع 
جهاز الشرطة بشأنا. 

٣۳‏ تخصيص أرقام اتصال هاتفية مجانية» ومواقع على شبكة الإنترنت» 
تقدم من خلاها الاستشارات المتعلقة بقضايا العنف الأسري 
من قبل أشخاص متخصصين» يتم من خلاها تلقي البلاغات 
والمعلومات المتعلقة بجرائم العنف الآسري. 

>-الاستعانة بمنظمات المجتمع ا مدني كحلقة اتصال بين المواطنين والشرطةه 
لأن ما تقوم به هذه المنظمات من دور إنساني» قد يدفع المواطنين إلى الثقة 
با تقدمه من إرشادات تحض على التعاون مع جهاز الشرطةء إضافة إلى 
إمكانية حصول جهاز الشرطة على المعلومات التي تصل إلى علم هذه 
المنظات. 

٥ه‏ _ عقد الندوات وجلسات الحوار التي تتناول قضايا العنف الأسري» 
بحیث يسمح خلا ها ادل رجال الشرطة والمواطنين» 
بها يسمح لجهاز الشرطة بالوقوف على اتجاهات الرآي العام حول 
عمل الشرطة في مواجهة جرائم العنف الأسري» ومن ثم العمل 
على توجيه الرأي العام با ينمي جهود تعاون الشرطة مع المواطنين 
في مواجهة هذه الجرائم. 

١‏ بناء جسور تواصل بين الشرطة ومؤسسات المجتمع الإعلامية 
والتربوية والمنظمات الأهلية التي تعنى بالجريمة. 


1۷ 


الشر طة المجتمعية كنموذج للتعاون البناء بين الشرطة والمحتمع 

تشكل الشرطة المجتمعية استراتيجية حديثة للعمل الشرطي في مواجهة 
رةب زه دف إل افا افرط افقانية عل ال ر عفن 
مشاركة حقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية بها بحقق 
التعاون الطوعي والفعال في مواجهة الجريمة. 

لقد شكلت الشر طة المجتمعية نقلة نوعية في أساليب العمل الشرطى 
في مواجهة الحريمة» وقد أشار (عياط›٦ )۳٥۷-۳٠ ١ص ° ٠‏ إلى أن 
فلسفة الشرطة المجتمعية تقوم على عدد من الأسس والمبادئ أهمها: 

-١‏ التزام الشرطة وأفراد المجتمع بترجة فلسفة الشرطة المجتمعية 
بشكل عملي من خلال التزام أفراد الشرطة بمساعدة المواطنين 
في حل مشاكلهم» والتزام المجتمع بتقديم الدعم لجهود الشرطة 
في التعرف على المشاكل والمساهمة في حلها من خلال ما يقدمه من 
معلومات. 

۲ - الثقة والاحترام المتبادل بين الشرطة والمواطنين. 

۳ التعرف على الاحتياجات الخاصة لبعض فئات المجتمع كالنساء 
والأطفال وكبار السن» والعمل على مساعدتهم من خلال برامج 
خاصة تهدف إلى الحيلولة دون وقوعهم ضحايا للجريمة. 

٤‏ - الاهتمام بأفراد المجتمع وشؤونهم بأسلوب بتسم بالاحترام 
والمصداقية دون إعطاء انطباع بأن الشر طة تتجسس على نشاطاتهم. 

٥ه‏ تطوير برامج وآليات عمل جديدة للوقاية من الجريمة وضبطها 
بعد وقوعهاء على أن تتمتع هذه البرامج والآليات بالمرونة الكافية 
لمواجهة المواقف الحالية والمستقبلية بكفاءة وفاعلية» مع إعطاء 


1۸ 


رجال الشرطة العاملين في الميدان الحرية في اتخاذ القرارات التى 
اسب مم شطابات لوش ٠‏ 
١‏ الانتقال من الأسلوب التقليدي في العمل الأمني الذي ينتظر وقوع 
ا لجريمة ومن ثم التحرك لمواجهتهاإلى الأسلوب الوقائي الذي 
يعتمد على المبادرة في حل المشاكل الاجتماعية قبل تفاقمها وتحوها 
إل جرائم» ويرتكز الأسلوب الوقائي على مساعدة المواطنين» 
ومشاركتهم في برامج وأنشطة الشرطة. 
۷- الاتصال المستمر بين الشرطة والمجتمع با يؤمن المبادرة الفعالة في 
حل مشاكل المجتمع» الأمر الذي بتطلب معه توافر المهارة والقدرة 
لدى جهاز الشرطة على النظر في هذه المشاكل وإيجاد الحلول بوسائل 
مقبولة بالتعاون مع المواطنين والجهات الرسمية الآخرى. 
والشرطة المجتمعية ليست هدفا بحد ذاتهاء وإنها هي وسيلة لدعم جهود 
جهاز الشرطة في مواجهة الجريمة في ظل الأعباء المتزايدة والمهام المستجدة 
ا ملقاة على عاتق هذا الجهاز. وتقوم الشرطة المجتمعية على ساس المبادرة 
في التحرك لمواجهة الجريمة» بدلا من انتظار وقوعها والعمل بأسلوب رد 
الفعل كا هو حال العمل التقليدي للشرطة. 

لقد ارتبطت فكرة إنشاء الشرطة المجتمعية بتطور مفهوم الأمن وتطور 
أفكار الوقاية من الجريمة» حيث كان الآمن وما يزال الهاجس الذي يقلق 
اللجتمعات البشرية. ورغم أن مفهوم الشرطة المجتمعية يقوم ساسا على 
فكرة التعاون بين الشرطة والمجتمع» فإن اختلاف الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية من مجتمع لآخر» حال دون تحديد دقيق 
لمفهوم الشرطة المجتمعية وتطبيقاتما. 


۱۹۹٩ 


وعلى الرغم من أن بعض تطبيقات الشر طة المجتمعية قد رافقت العمل 
الشرطي منذ القديم» إلا أن التركيز على الشرطة المجتمعية كاستراتيجية 
للعمل الشرطي لم تظهر إلا ني تقرير اللجنة الخاصة بمكافحة الجريمة التي 
شكلها رئيس الولايات المتحدة الآمريكية عام ۷٦۱۹م‏ حيث تم إرساء 
مفهوم المشاركة المجتمعية مع الشرطة كأسلوب مستحدث لعمل الشرطة 
ني مواجهة الجريمة (أبو شامة» ۱۹۹٩‏ م» ص٦").‏ 
لقدبدأاهتمام الدول العربية بالشرطة المجتمعية في العقد الأخير من 
القرن العشرين» حتى أصبح ها تطبيقات متعددة في أكثر من بلد عربي وقد 
ساعد في ذلك مجموعة من العوامل آهمها (البشری» ۳٠٠۲م»‏ ص١١):‏ 
-١‏ توافق فكرة الشرطة المجتمعية مع طبيعة المجتمعات العربية وثقافتها 
وتقاليدها. 
۲ اتساع دائرة نشاطات ومهام الشرطة والأجهزة الأمنية. 
۳- انسجام فكرة الشرطة المجتمعية مع التعاليم الدينية والقوانين 
السائدة في المجتمعات العربية. 
٤‏ - اتجاهات التحضر وأناط الحياة العصرية وما رافقها من تطورات 
أمنية تستوجب تطوير آليات العمل التقليدية للشرطة. 
٥‏ التغير في آنماط الحريمة وصعوبة اختراقها بالأساليب الشرطية 
التقليدية. 
٦‏ حاجة أفراد المجتمع إلى خدمات شرطية وأمنية تتطلب مشار كتهم 
الإيجابية. 
۷- ارتفاع التكاليف المالية لنفقات الشرطة والآمن. 
۸- توافر فرص النجاح في ضوء الموروث الاجتاعي والثقافي 
للمجتمعات العربية. 


1۷۰ 


أهداف الشر طة المحتمعية وآليات تحقيقها 


تقوم الشرطة المجتمعية على مبدأ إشراك حقيقي للمواطن في العملية 
الآمنية» من خلال توسيع مشاركته في أعمال الشرطة بم ينعكس بشكل إيجابي 
على آمن المجتمع واستقراره» حيث تسعى الشرطة إلى خفض درجة الخوف 
من الجريمةء وإلى زيادة رضا آفراد الشرطة عن عملهم» ورضا المواطنين عا 
تقدمه الشر طة من خدمات. 
ویشیر سیدرمان (1992 ,۵۸٣إeلر؟5)‏ فی (الشعيبي» ° 
ص )۲١٠-۲٠٠‏ إلى أن التحول إلى نظام الشرطة المجتمعية يسهم في 
تحقيق عدد من الأهداف التي تخدم المجتمع وجهاز الشرطة على حد سواء 
وتتلخص أهم هذه الآهداف في ما يلي: 
|١‏ - التوصل إلى مصدر المعلومات لدى المواطنين من خلال المشاركة. 
وطبيعة الجرائم السائدة في بعض المناطق. 
۳- سرعة الوصول إلى المجرمين بواسطة الاستشار الأمثل للمعلومات 
٤‏ التعرف على المجرمين ومتابعتهم والإبلاغ عنهم قبل تمكنهم من 
٥‏ تغيير الصورة النمطية السائدة في ذهن المواطنين عن رجال الشر طةء 
با يساعد على تقريب المواطنين منهم» وإزالة ماني نفوسهم من 
شكوك وريبة تجاه الشرطة. 
٦‏ - تشجيع التفاهم المتبادل والمشترك في| يتعلق بالحريمة ومرتكبيها. 


۱۷۱ 


۷- منح الشرطة فرصة آكبر للاطلاع على ما بحري داخل الحي أو المدينة 
من خلال عون الافراة العافين الى تر صد كل ما شرالرية 
الق ٠‏ 
۸- تعزيز ثقة ا لجمهور بالشرطة» وتقديرهم لكل ما تقوم به لخدمة آفراد 
الملجتمع. 
وحتى تتمكن الشرطة المجتمعية من تحقيق أهدافها في الحفاظ على من 
المجتمع واستقراره» وإرضاء المواطنين با تقدمه من خدمات» يتوجب عاليها 
تبني عدد من الآلیات حیث حدد (میرزاء ۲۰۰٦‏ م» ٤۰-۲۲۲‏ ۲) أهمها 
في ما يلي: 
١‏ احترام المواطنين وتبسيط إجراءات العمل با يسهم في تحسين 
الصورة الذهنية لدى المواطنين تجاه رجل الشرطة. 
۲ فتح قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين» وتقديم المشورة اللازمة 
هم من خلاها. 
۳- زرع الثقة بين جهاز الشرطة وأفراد المجتمع من خلال مشروع 
الآمن با لمشاركة» الذي يجسد المفهوم الحقيقي للشرطة المجتمعية. 
٤‏ - مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني» من خلال تنظيم 
هلات التوعية والقيام بالأعمال والدراسات» والتنسيق في جال 
مكافحة الجريمة والانحراف. 
٥‏ تطوير العمل في مراكز الشرطة بحيث يصبح الم ركز جزءأمن المجتمع» 
يعايش العاملون فيه مشاكل المجتمع ويسهمون في علاجها. 
٦‏ توعية أفراد المجتمع بالمسائل الأمنية وبا لجرائم التي تهدد أمنهم 
واستقرار المجتمع. 


V۲ 


¥ ار ةق ن اطات الز سسا تالاه ودعمها بشت الوسائل 
المادية وال معنوية. 

۸- طرح البرامج الوقائية التي تستهدف مشاركة الشباب في العملية 

الأمنية من خلال البرامج التربوية لطلاب المدارس 

e De 
يمكنهم من التعامل مع يع الحالات الأمنية والاجتاعية بحرفية‎ 
وإتقان.‎ 

-٠١‏ الرعاية اللاحقة لنزلاء المؤسسات الإصلاحيةء والإسهام في 
إجراءات تدريبهم وتأهيلهم لد هم في المجتمع بعد قضاء حقوقهم 
وإيجاد العمل المناسب هم. 
- تنظيم حملات التوعية العامة بمخاطر الجريمة وسبل توقيهاء 
وكيفية التعامل معها والتبليغ عنها. 

۲- العمل على حل المشكلات الاجتاعية قبل تحوهاإى جرائي 
كالإصلاح بين المتخاصمين وحل مشاكل الجيران والمساهمة في حل 
الخلافات الأسرية. 

۳ تقديم الخدمات للأّحداث الجانحين والمشردين وضحايا الجريمة» 
والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل الاجتاعية والثقافية والنفسية 


التي يتعرضون ها. 
افج تطبيقية للشرطة اة 


تختلف تطبيقات الشرطة المجتمعية من بلد لآخر با يتناسب مع 


A 


البلد» إلا أن الأسس التي يقوم عليها نظام الشر طة المجتمعية» وبعض من 
آلیات تطبیقه یمکن أن تشکل قاسے) مشترکا بین اثر من نموذج من نماذج 
الشرطة المجتمعية في أكثر من بلد. 


نماذج تطبيقية للشرطة المجتمعية في الدول الغربية 
أ الشرطة المجتمعية في فرنسا 


تستند الشرطة المجتمعية في فرنساعلى فكرة أن العمل الأمنى في 
مواجهة الحريمة عبارة عن خدمة اجتأعية» تتمثل في مد يد العون والمساعدة 
للمواطنين» باعتبار جهاز الشرطة جهازا خدميا يسعى لكسب رضا 
الجمهور» من منطلق الثقة المتبادلة بين الشرطة و المواطنين على أساس من 
واجب الاقتراب من المواطنین» وتغییر سلوب تعامله معهم با يمکنه من 
تسويقق خدماته بالشكل المناسب» باعتباره أحد مرافق الدولة ذات الطابع 
الخدمى (طالب» | ۰ه ۲م« ص۹). 
وتسعى الشرطة المجتمعية في فرنسا إلى المحافظة على الأمن والاستقرار 
من خلال آلیات عحددة يتمثل آهمها في ما يلي (البشري۲۰۰۹۰م» ص۱۳۸): 
-١‏ المسامة في حل المشكلات العائلية والخلافات التي تحدث في المحيط 
الاجتأاعی. 
۲- تسهيل الحوار بين أطراف النزاع وتشجيعهم على حل نزاعاتهم 
وإنهاء مشاكلهم قبل استفحاها. 
۳- إنشاء مكاتب العدالة والحقوق في الأحياء المكتظة بالسكان التي 


V€ 


تكثر فيها ا جريمة» بهدف تعزيز الثقافة الأمنية والتوعية للمواطنين» 
وتبصيرهم بالأنظمة والقوانين وإطلاعهم على الإجراءات القضائية 
والإدارية المتبعة في النظام الجزائي» من أجل تعريف المواطنين بشكل 
عام و ضحايا الجريمة بشكل خاص بحقوقهم وواجباتهم. 

٤‏ العمل على تغيير طريقة عمل الشرطة بحيث يتركز عملها على معالجحة 
العوامل التي تقف وراء مايقع في المجتمع من مشاكل بالتعاون مع 
آفراد المجتمع المحلي. 

ه - الاتصال الدائم والمستمر بين الشرطة وآفراد المجتمع المحلي. 

1 إنشاء مجالس وطنية للوقاية من الجريمة تضم نخبة من رجال 
الشرطة والتربية والعدل والشؤون الاجتاعية ورؤساء اللجان 
والروابط الشعبية في المجتمع. 

۷- إنشاء مجالس داخل الأحياء تتألف من سكان الحي ومثلي الأجهزة 
الأمنية وآولياء الأمور وبعض المتطوعين لتكون صلة الوصل بين 
أجهزة الشرطة و المواطنين. 

۸- تطبيق الوساطة الاجتماعية من خلال عدد من اللجان التي تتألف 
من أفراد مشهود فم بالكفاءة والاحترام من أبناء الجي ومن رجال 
الشرطة العاملين في نفس الحى» وتمدف هذه اللجان إلى حل 
المشاكل العائلية وجنوح الأحدات وغيرها من قضايا المجتمع ذات 
الطابع الأمني. 


ب -الشر طة المحتمعية فى بريطانيا 


يقوم نظام الشرطة المجتمعية في بريطانيا على ساس مبادرة المواطن 
لمساعدة الشرطة في أداء مهامهاء وما على الشرطة في هذه الحالة إلا أن تعامل 
المواطن بأسلوب لاتق مع احترام كافة حقوقه» بالشكل الذي يسمح له 
با مساهمة في تحقيق الأمن في المجتمع عن طريق تعاونه المباشر والفعال مع 
الشرطة (طالب»٠٠١٠۲م»‏ ص1۸). وتتمثل آليات عمل الشرطة المجتمعية 
في بریطانيا في ما يلي (2006 ,۷211 2): 

-١‏ الاعتماد على الدوريات الراجلةء التي تومن الاقتراب من المواطنين 
من خلال وجودهم ني آماكن التجمعات بشکل مرئي» بيا يبعث 
الطمأنينة في نفوسهم. 

١‏ إنقاء وخدات شر طة متخضصصة قرول ديد الشاك الامدة 
المحلية من خلال آشخاص مدربين» يتولون تقديم النصح للوقاية 
من الجريمة ومساندة ضحايا الجريمة» والاتصال بأعضاء المجتمع 
وحثهم على المشاركة والمساهمة في حفظ النظام. 

۳ إحداث مراكز للشرطة و غرف عمليات تتولى استقبال طلبات 
الجمهورء وتكينهم من مقابلة ضباط الشرطةء لعرض مشاكلهم 
والعمل على معالحتها. 

تبني أسلوب التو جيه المجتمعي بالشر اكةء الذي يعتمد على المتطوعين 
اقات الح لفل اا المواطنين بمستوى الخدمات 
الأمنية» والاستفادة منها في تحسين نوعية الخدمات الشرطية. 

_٥‏ الاعتماد على الدوريات الموجهة لمعالجة مشاكل محددة كجرائم 
اللخدرات و جرائم العنف الآسري. 
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نماذج تطبيقية للشر طة ا مجتمعية في الدول العربية 


بدأ التركيز في المنطقة العربية على أهمية المشاركة المجتمعية لجهود الشرطة 
ني مواجهة الجريمة مع انعقاد المؤتر الأول للدفاع الاجتماعي الذي عقدفي 
الكويت عام ٠۹۷١‏ م» حيث ركزت التوصيات على مدا إقرار المشاركة 
اللجتمعية في مواجهة الجريمة» وعلى أن هذه المشاركة هي حق وواجب يجب 
احترامه من قبل كل من المواطنين وأجهزة الشرطة في الدول العربية. 

وجاءت مؤترات قادة الشرطة والأمن العرب لتؤكد ذلك» وبشكل 
خاص عندما تم طرح مفهوم الأمن الشامل في المؤتقرين الحادي عشر والثاني 
عشر» حيث تم التركيز على أهمية المشاركة الطوعية في مواجهة الجحريمة. وقد 
أسست الاستراتيجية الأمنية العربية عام ١۱۹۸م‏ فكرة الشرطة المجتمعية 
كنموذج فعال للعمل الشرطيء لتآتي ا لخطة النموذجية التي أعدتما الأمانة 
العامة مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس عام ۱۹۹۷م المتعلقة بمشاركة 
المواطنين في مسؤوليات الأمن ومكافحة الجحريمة» ا لخطوة الأساسية التى لفتت 
اة لن ق رزارات الد اة ق الفرل الحرية: إل شر وة اغا تدا 
عملية تعلق بمشاركة المواطنين في جهود مواجهة الجريمة. ومنذ ذلك التاريخ 
شهدت بعض الدول العربية تطبيقات ختلفة للشر طة المجتمعية» إلا أن هذه 
التطبيقات م تصل إلى ما هي عليه ا لجال في معظم الدول الغربية. وسنستعرض 
في ما يلي نماذج تطبيقية للشرطة المجتمعية في كل من الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبيةء ودولة الإمارات العربية المتحدة. 
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أ - تجربة الشرطة المجتمعية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية(جندى»د. ت) 


تبنت المديرية العامة للأمن الوطنى في الجزائر استراتيجية لتطبيق 
ال ف الج افر رار ات ن اریت غارر و 

١‏ إعادة هيكلة جهاز الشرطة وبشكل خاص جهاز الأمن الحضري» 
من خلال إعادة توزيع مراكز الشرطة في النقاط الحساسة المستهدفةه 
مع توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك. 

- تطوير الاتصال الداخلي والخارجي ني الأحياء المستهدفة. 

۳ تحفيز آفراد الشرطة المجتمعية للقيام بوظائفهم على ساس من 
القناعة بآهمية دورهم. 

٤‏ الاعتماد على سلوب تقارب الشرطة من المجتمع» وخاصة في 
الأحياء البعيدة عن مراكز الشرطة لتأمين حضور ظاهر ودائم 
للشرطة في هذه الأحياء وني نفوس المواطنين. 

بدا تطبيق هذه الاستراتيجية في العاصمة الجزائر منذ عام ١١٠۲م‏ ثم 

طبقت في| بعد ني المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة» ليتم استكمال تطبيقها 
في التجمعات السكانية الأقل كثافة في الفترة الممتدة بين عامي ۸٠٠۲م‏ 
و۲٠٠۲م.‏ وقد رافق تطبيق نظام الشرطة المجتمعية في الجزائر مجموعة من 
الإجراءات التي ركزت على : 

١‏ إعدادالعناصر المؤهلةء من خلال التركيز على أسس ومبادئ الشرطة 
المجتمعية في برامح التدريب الابتدائية والمتواصلة لعناصر الشرطة. 

۲- تعزيز حضور المرأة في نشاطات الشر طة المجتمعية. 
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-٣‏ رفع مستوى معرفة ختلف أقسام الشرطة بنشاطات المجتمع. 

٤‏ - تعميق الدور الاجتماعي للشرطة. 

ه٥‏ العناية المتنامية بالضحاياء والمعاملة الخاصة للفئات الفقبرة. 

٦‏ تخصيص برامج تعليمية تتعلق بحقوق الإنسان في المدارس وختلف 

الوحدات الشرطية. 

۷- توفير آليات داخلية للمراقبة وتقييم النشاط الشرطي. 

۸- الاستفادة من التطور العلمي والتقني في مجالات العمل الشرطي. 

وقد حقق تطبيتق الشرطة المجتمعية في الجزائر بعض النتائج الأولية 
لمشاركة المواطنين في العمل الآمني» ولاسي| في جال مكافحة الإرهاب» 
وحاربة الجريمة المنظمة» والوقاية من الآفات الاجتاعية» ورد فعل المواطنين 
تجاه الإإجراءات الشرطية» ومعرفة الأسباب الحقيقية للتظاهرات وموجات 


الاستا الشجى: 


ب-تجربة الشرطة المجتمعية فى دولة الإمارات العربية ا متحدة (النقبى» 


۰ 


۲ :م( 


اهتمت دولة اللإمارات العربية المتحدة بالشر طة المجتمعية كاستراتيجية 
عمل ية أمن المجتمع» حيث تم تشكيل مجنة مكونة من ضباط شر طة وبعض 
المستشارين بمركز بحوث شر طة أبو ظبي عام ١١١۲م‏ لبحث إمكانية تطبيق 
الشرطة المجتمعية» حيث خر جت اللجنة إلى إمكانية ذلك بعد توعية الجمهور 
ومنسوبي الشر طة بكافة الجوانب المتعلقة بتطبيق نظام الشر طة المجتمعية. 

وقد تم إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية» التي ألحقت بالإدارة العامة 


۱۷٩۹ 


للعمليات الشرطية» وتتضمن هذه الإدارة قسم الشرطة المجتمعية وقسم 
الدعم الاجتهاعي. كا تم إنشاء العديد من اللجان والأجهزة التي تسعى إلى 
تطبيق مبادئ الشرطة المجتمعية» ولعل أهمها مركز الدعم الاجتهاعي الذي 
أحدث عام ۳٠١۲م‏ بعد الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العامة لشرطة 
بو ظبي التي تضمنت بعض أهداف الشرطة المجتمعية» حيث يتعامل هذا 
١‏ - القضايا المرتبطة بالعنف الآسري التي لا تحتاج إلى بلاغات رسمية. 
۳ الحالات المرتبطة بتغيب الأبناء والبنات عن منزل الأسرة والتي | 
يبلغ عنها ني مراكز الشرطة. 
٤‏ - حالات انحراف الأحداث البسيطة التي لا تمثل جريمة جنائية. 
٦‏ - حالات تقديم الدعم لضحايا العنف الأسري وضحايا الجريمة من 
النساء والأطفال في قضايا هتك العرض والاغتصاب والاعتداء 
الجسدي البليغ واللواط. 
۷- خختلف الحالات التي يجحيلها المدير العام للشرطة لحلها ودياً. 
وقد قامت شر طة دبي بفتح عدة قنوات اتصال جماهيري من خلال 
إنشاء مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع الذي يتولى: 
١‏ - دراسة الظواهر والمشكلات الأمنية التي يعاني منها الجمهور. 
۲ - اقتراح الحلول التي تناسب الظروف المحلية. 


۸۰ 


۳- تقديم المشورة مجلس الشرطة الأعلى في الموضوعات الأمنية المتعلقة 
بأفراد المجتمع. 
٤‏ - عرض وجهة النظر المجماهيرية المتعلقة بالخدمات الشرطية دف 
تعزيز جودة الآداء الشرطي. 
وني إمارة دبي تم إحداث إدارة خاصة بحقوق الإنسان عام ۱۹۹٩‏ م» 
حيث تتبع هذه اللإدارة لجهاز الشر طة» وهي تتولى سماع شكاوى أفراد المجتمع 
وأفراد الشرطة لتتم معالجحتها بالطرق المناسبة» وقد رفعت هذه الإدارة شعار 
شر طة دبي شر طة مجتمعية لا سلطوية. وتسعى هذه الإدارة إلى وضع وتنفيذ 
عدد من برامج الوقاية من الجريمة وتعزيز المشاركة بين الشرطة والمجتمع في 
تحمل المسؤولية لمواجهة الجريمة وتتمثل أهم هذه البرامج في ما يلي: 
-١‏ برنامج بذرة الأمل الذي بهدف إلى تثقيف طابة المدارس بمبادئ 
حقوق الإنسان والقيم الاجتاعية. 
۲ برنامج رعاية حقوق المساجين ويعنى برعاية السجناء وأسرهم 
وتقديم البرامج الإصلاحية. 
۳- برنامح العناية بالضحية من كافة النواحي المادية والنفسية 
والاجتاعية. 
٤‏ - برنامج وبالوالدين إحسانا ويدف إلى الاعتناء بكبار السن. 
٥‏ برنامج الارتقاء» ودف إلى رفع مستوى العاملين في إدارة حقوق 
الإنسان. 
٦‏ - مركز استطلاع الرأي العام» ويدف إلى توثيق العلاقة بين الشرطة 
والجمهور» وتطوير مفاهيم العمل وتقديم الخدمة الأمنية للمجتمع. 


۱۸۱ 


ك تم اعتم|د تطبيقات الحكومة الالكترونية في تعزيز التعاون بين 
الشرطة والمجتمع» من خلال تأمين العديد من الخدمات الأمنية عبر خدمات 
اكوم الال وة الى سلف اتال الط بار ان و تمد الجالی 
ال شد الحا قراج فاا الارن ونال ةرا وة 
مواجهة التحديات الأمنية المحلية» حيث تتولى هذه المجالس: 

١‏ - دراسة مشكلات المواطنين ذات الطابع الأمني. 

۲ بحث الحلول المطروحة من وجهة نظر الج اهير. 

۳ مباشرة خطط العمل الأمنية ذات الصلة المباشرة با لج اهبر. 

٤‏ - النظر في طلبات أهل الحى» التى تتعلق بالخدمات الأمنية التى تدعو 

ا ي ار یرما ۰ 

٥‏ تقديم الخدمات الأمنية بالصورة التي يتوقعهاالمواطن بأعلى 

مستوی. 

وعلى الرغم من حداثة التجارب العربية في تبني نموذج الشرطة 
المجتمعية» فإن ما حققته من نجاحات في مواجهة الجريمة» يدفعنا إلى الاعتقاد 
بجدوى وأهمية الشرطة المجتمعية في مواجهة جرائم العنف الأسري» نظرا 
لتركيزها على تفعيل التعاون بين المواطن ورجل الأمن في مواجهة الجريمة 
بشكل عام وجرائم العنف الآسري بشكل خاص» وخاصة أن مواجهة 
جرائم العنف الأسري تقتضي توفر مثل هذا التعاون. 


التخصص الشرطي في مواجهة جرائم العنف الاسري 
كان لتطور نظام العدالة الجنائية وتنامي حركة حقوق الإنسان في 
العام وتزايد الاهتمام الدولي بقضايا المرآة» الدور الآبرز في تسايط الضوء 
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على خطورة جرائم العنف الأسري» وبخاصة تلك الجرائم التي ترتكب 
ضد النساء والأطفال» الأمر الذي دفع العديد من الناشطين الحقوقيين 
والباحثين المتخصصين ذه القضاياء إل حث الجهات المعنية في العديد من 
دول العام على إنشاء وحدات شر طية متخصصة قادرة على مواجهة جرائم 
العنف الأسري بأساليب متطورة» تأخذ بعين الاعتبار خطورة هذه الجرائم 
وخصوصية العلاقة التي ترط Îطرlql Morley and Mullender,)‏ 
p.10‏ ,1994(. 

ومع هاية ثمانينيات القرن اللاضي وبداية التسعينيات شرعت العديد 
من دول العام كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا 
يإنشاء وحدات شر طية متخصصة بجرائم العنف الأسري يطلق عليها اسم 
وحدة العنف الاس «(DVU) (domestic violence unit)‏ یتم تزویدها 
بالكوادر المؤهلة التي تعي طبيعة جرائم العنف الأسري وآليات مواجهتهاء 
وكيفية التعامل مع الضحايا وبشكل خاص النساء والأطفال» حيث تتولى 
مهام التصدي لجحرائم العنف الأسرى على سس علمية وفنية تتناسب مع 
طبيعة هذه الجر ائم (156.ص ,2004 way,‏ مhi).‏ 

ويحكم تنظيم وعمل وحدة العنف الأسري نموذجان رئيسان» حيث 
تتولى وحدة العنف الآسري التي تتبنى النموذج الموسع تقديم الخدمات 
الاستشارية والتدريبيةء إضافة إلى تولي العمل الميداني في من خلال قيادة وتنفيذ 
عمليات الوقاية والضبط لجحرائم العنف الأسري» في حين يقتصر عمل وحدة 
العنف الأسري التي تتبنى النموذج الآخر لعمل وحدة العنف الأسري» على 
تقديم الإرشاد والنصح للجهات المختلفة ذات العلاقة بجرائم العنف الأسري 
ولاسي)| رجال الشرطة» ومؤسسات دعم الضحاياء والضحايا آنفسهم» دون 
قيامها بتنفيذ برامج الوقاية أو الضبط لما يقع من هذه الجرائم بشكل مباشر من 
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خلال منسوبي هذه الوحدة. وسنتناول في ما يلي التجربة الأردنية كمثال لعمل 
الشرطة ني مواجهة جرائم العنف الأسري وفق النموذج الأول (الموسع)» 
إضافة إلى تجربة شرطة المقاطعة الشالية في أستراليا كمثال لعمل وحدة العنف 
الأسري وفق النموذج الثاني (الإرشادي). 
التجربة الأردنية 
كان لتجربة الشرطة الأردنية الدور الرائد في المنطقة العربية في هذا 
لجال عندماتم إحداث إدارة حماية الأسرة عام ۱۹۹۷م كأول وحدة 
شر طية متخصصة بجرائم العنف الأسري في المنطقة العربية» حيث تتعامل 
هذه اللإدارة والأقسام التابعة ها مع قضايا العنف الآسري وبشكل خاص 
(أبو سرحان» ۲۰۰ م» ص :)۱۸١‏ 
-١‏ قضايا الإيذاء الجسدي والإهمال التي تقع على الأطفال من داخل 
الأسرة. 
١‏ قضايا الاعتداءات الجنسية أو الشروع بهاالواقعة على الذكور 
والإأناث بغض النظر عن عمر وجنس الضحية سواء كان الفاعل 
من داخل الأسرة أو من خارجها. 
ويشير (الحمود» ۲١٠۲م»‏ ص١ )٤‏ إلى مجموعة من العوامل التي تقف 
وراء إحداث إدارة حماية الأسرة في الأردن أهمها: 
١‏ - الزيادة في حجم قضايا الاعتداء الواقعة على النساء والأطفال. 
۲ المسار الجديد في الأساليب الحرمية المرتكبة في هذه الاعتداءات. 
Kı‏ ضرورة تغيير أساليب التحقيق والمقابلات مع ضحايا العنف 
الأسري با يتلاءم مع حقوق الإنسان. 
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٤‏ - مواكبة التغيرات والتحولات في المجتمع الأردني» المتعلقة بضرورة 
تحفيز ضحايا العنف الأسري للتقدم بالشكوى. 
٥‏ اضطلاع الدولة بواجبهافي حماية حق الإنسان في سلامة بدنه 
ووضعه النفسي من الاعتداءات حتى ولو كان المعتدي من ذويه. 
وقد تم تزويد إدارة حماية الأسرة بالكوادر المؤهلة من ضباط وصف 
ضباط وآفراد الشرطة الذين تم إعدادهم للتحقيق بجرائم العنف الأسري» 
والتعامل مع الضحايا بالشكل السليم» ويساعدهم في عملهم مجموعة 
من الاختصاصيين النفسانيين والاجتاعیین» كأ تم توفير عدد من المرافق 
والخدمات اللازمة لعمل إدارة حاية الآسرة بالشكل الصحيح» ویمکن 
تلخیص آهم هذه الخدمات في ما یل (عیاط» ۲۰۰۱ م» ص‌۲۹۱): 
١‏ إمجادغرفة خاصة لمقابلة الأطفالء جهزت بشكل يوفر الراحة 
والطمأنينة للطفل» حيث تتم مقابلة الأطفال من الإناث من قبل 
ضباط الشرطة النسائية. 
۲ تأمين غرف خاصة لمقابلة النساء والتحقيق معهم من قبل ضباط 
E EL‏ 
۳- استخدام التقنيات الحديثة في التسجيل والتصوير» بهدف عدم 
تعريض الأطفال لسرد إفادتہم بشكل متكرر. 
٤‏ - إيجاد عيادة للفحص الطبي الشرعي الأولي» با يوفر الحماية لضحايا 
العنف الأسري والرعاية الصحية في نفس الوقت. 
٠‏ عيادة للطب النفسي تتولى تقديم العلاج النفسي للضحايا دف 
مساعدتهم على تخطي الآثار النفسية السلبية التي يتعرضون ها. 
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١‏ - مكتب للخدمات الاجتماعية يضم باحثين اجتأعيين يتولون إجراء 
الدراسات الاجتاعية للحالات الواردة للإدارة ومتابعتها عند 
اللزوم. 

۷- حاية الضحايا المساء إليهم» وبخاصة أولئك الذين يمكن أن 
يتعرضوا للخطر في حال بقائهم مع أسرهم» حيث تتعاون اللإدارة مع 
المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا المجال. 

۸- الرعاية الطبية اللاحقة لبعض الضحايا من خلال تأمين حصوهم 
على العلاج المناسب في المشافي. 

۹- خدمات التوعية والإإرشاد من خلال إعطاء المحاضرات في المدارس 
والجامعات والجمعيات الأهلية والنوادي والمشاركة في الندوات 
وأإقرات. 

وتسعى إدارة حماية الأسرة إلى التعاون مع الآجهزة الرسمية وغير 

الرسمية من أجل حاية أفراد الأسرة من خطر تعرضهم للاعتداء وبخاصة 
النساء والأطفال» إضافة إلى سعيها لنشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية 
حاية الآسرة» وهي تضطلع في سبيل تحقيق ذلك بعدد من الواجبات والمهام 
آھمها ( العمرات» ۱۹۹۷ م» ص۹٤۲-٠١۲):‏ 

-١‏ تلقي الإخبارات والشكاوى من الضحايا وأقربائهم أو من آي 
شخص آخر» سواء بشكل مباشر أو عر الهاتف أو من خلال 
تحويل القضايا من المراكز الأمنية والجهات الحكومية الأخرى» أو 
من خلال القضايا المنشورة في وسائل الإعلام. 

- التعامل مع جرائم العنف الآسري بأسلوب إنساني يحافظ على كرامة 
الأسرة وبحفظ سمعتها. 
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۳- التحقيق اللخاص بجرائم العنف الجسي التي تتعرض ها النساء 
بحرفية عالية والتعامل مع ضحايا هذه الجرائم بعناية خاصة تحافظ 
على استقرارهم النفسي والاجتاعي 

٤‏ - التحقيق بجرائم العنف المرتكبة ضد الأطفال» بم| فيها حالات 
الإهمال التي يتعرضون هاء والتعامل مع الضحايا بصورة تجنبهم 
اللأضرار النفسية والتربوية. 

٠‏ إيداع القضايا بعد الأنتهاء من التحقيق با إلى الجهات القضائية 
اللختصة بصورة تحفظ كرامة وحياة الضحايا. 

٦‏ - مساعدة الضحايا من النساء والأطفال من يحتاجون إلى مكان إقامة 
آمن يتم الحفاظ فيه على سلامتهم وأمنهم. 

۷- التنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية من أجل وضع 
السياسات والخطط المستقبلية للوقاية من أسباب العنف الأسري 
ومعالجحة آثارها والتصدي لمرتكبيها 

۸- الإشراف على حالات مشاهدة الأطفال من قبل الأبوين المطلقين. 

۹ الإشراف على الفحص الطبي للضحايا داخل القسم من قبل الطبيب 
الشرعي. 

-١‏ إجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية المتعلقة بأمن الأسرة 
وحماية النساء والأطفال» للوقوف على مدى انتشار ظاهرة العنف 
الأسري ورصد اتجاهاتما والتنبؤ بنموها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 

-١‏ المشاركة في المؤتعرات والندوات والحلقات العلمية المتعلقة بأمن 
الآسرة» وإلقاء الملحاضرات والاتصال بوسائل الإعلام بمدف نشر 
التوعية بظاهرة العنف الاأسري. 
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ویری (عیاط» ۲۰۰۰۲م» ص‌۲۹۳-٤۲۹)‏ أن تجربة إدارة حاية الأسرة 
في المملكة الأردنية الهماشمية قد حققت نجاحات مهمة في جال حاية أمن 
الأسرة وبشكل خاص مايتعلق منها بجرائم العنف الآسري» وتتمثل أهم 
هذه النجاحات في ما يلي: 

-١‏ نشر الوعي لدى المواطنين بخطورة جرائم العنف الأسري» والصور 
والآساليب الممكنة للإبلاغ عن هذه الجرائم. 

١‏ العمل على كسر الحواجز النفسية والاجتاعية التي كانت تحول 
دون لجوء المواطنين بشكل عام والضحايا بشكل خاص إلى الشرطة 
للتبليغ عن جرائم العنف الأسري. 

۳- التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 
للتعامل مع قضايا العنف الأسري وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا 
وأسرهم. 

٤‏ - المحافظة على سرية قضايا العنف الأسري» وعدم تعريض الضحايا 
وأسرهم لزيد من الإساءة. 

٠٥‏ تزايد عدد قضايا العنف الأسري التي يتم التعامل معها في إدارة حماية 
الآسرة» وهذامؤشر على زيادة حالات التبليغ من قبل المواطنين. 

- وقاية أفراد بعض الأسر من خطر الانحراف أو الوقوع ضحايا 
للعديد من الجحرائم. 

۷- توفير المعلومات الدقيقة حول جرائم العنف الأسري للباحثين 
والمهتمين بدراستهاء التي تساعد بدورها في تنظيم البرامج الخاصة 
للتوعية ومعالحة آثار هذه الجرائم. 
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تجربة المقاطعة الشالية فى استر الا )2008 (Werken,‏ 


ظلت شرطة المقاطعة الشمالية في استراليا تتعامل مع حوادث العنف 
الأسري حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي» على آنا مشاكل أسرية داخلية 
أكثر من كونها جريمة» ما م تبلغ هذه الحوادث درجة كبيرة من الجسامة. 
ونتيجة للتعامل التقليدي للشرطة مع حوادث العنف الآسري في بعض 
الأحيان وتدخلها السلبي في أحيان أخرى» أخذت مؤسسات دعم الضحايا 
تنظر إلى التدخحل الشرطي في هذا النوع من الجرائم بعين الريبة» لتصل في 
بعض الأحيان إلى حد العداوة والمعارضة لعمل الشرطة في هذا المجال نتيجة 
لغياب الثقة بين هذه المؤسسات وجهاز الشرطة. 

من ناحية أخرى كان عمل الشرطة في مواجهة جرائم العنف الأسري 
يصطدم بعوائق تعود في معظمها إلى عدم تعاون الضحايا مع ما تبذله الشرطة 
من جهود» فكشيراً ما يمتنع الضحايا عن تقديم شكوى أو بلاغ ع) لحقهم 
من ضرر جراء تعرضهم لاعتداء من قبل أحد أفراد الأسرة» وحتى في حال 

تقديم الشكوى فإن الضحايا غالبا ما يسحبون ادعاءهم ضد المعتدين» نظرا 
لحل الخلاف بشكل ودي» آو بسبب خوف الضحية من المعتديء الأمر الذي 
ينعكس سابا على جدية تعامل الشرطة مع مثل هذا النوع من الاعتداء ني 
حال تکرار حدوثه. 

ونتيجة للعوائق السابق ذكرها ظهرت الحاجة إلى إحداث جهة شرطية 
متخصصة بالتعامل مع قضايا العنف الآسري لتتولى معالجحة تلك العوائق» 
لذافقد تم إنشاء وحدة العنف الآسري في المقاطعة الشمالية في استراليا عام 
١٤م‏ لتتولى تحقيق الأهداف التالية: 

- تشجيع الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري التي قليلاً ما يبلغ عنها 
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- تقديم التدريب والنصح والمشورة المتعلقة بقضايا العنف الأسري 
لضباط الشرطة. 
۳- تزويد ضحايا العنف الآسري بالنصح والإرشاد» وتقديم الدعم 
المناسب با بجعلهم راضين عا تقدمه الشرطة من خدمات. 
٤‏ - إزالة الحواجز التى تحول دون التعاون البناء بين الشرطة ومؤسسات 
ا ااي 
بدأت وحدة العنف الأسري عملها في المقاطعة الشمالية من استراليا من 
خلال ضابط يتولى تسيير العمل فيها بدوام جزئي» ثم آصبح يعمل بدوام 
كامل» ونتيجة لتزايد ضغط العمل تم تزويد وحدة العنف الأسري بعدد 
من الضباط المؤهلين لتلبية احتياجات العمل» كا تم تعيين ضباط اتصال 
بالوحدة في كافة مراكز الشرطة, يتولون تقديم الخدمات التي تضطلع بها 
الوحدة بشكل لاأ مركزي» وخاصة ف المناطق البعيدة عن مكان وحدة 
العنف الأسري. ويتولى ضباط الاتصال جع الإإحصاءات المتعلقة بجرائم 
العنف الأسري في مناطق عملهم» كا يجيبون عن الاستفسارات المقدمة 
من المواطنين» إضافة لتقديم المشورة للضحايا وضباط الشرطة» كا يشارك 
ضباط الاتصال في تدريب رجال الشرطة في منطقتهم. 
تركز عمل وحدة العنف الأسري في الأسابيع الأولى على تلقي بلاغات 
العنف الآسري» وكشف حوادث العنف الأسري في البلاغات التي تتلقاها 
الشرطة حول إزعاجات ومضايقات يتعرض ها البعض» التي كثيراً ما كانت 
تخفي في طياتها أناطا ختلفة من حوادث العنف الأسري. وبمجرد تزويد 
الوحدة بأرقام هاتفية خاصة» وتعميم هذه الأرقام على المواطنين ومؤسسات 
دعم الضحايا وأقسام الشرطة» بدأت الوحدة بتلقي الاتصالات من هذه 
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الجهات لطلب النصح واللإرشاد في| يتعلق بالتصرف حيال قضايا العنف 
الآسري» حيث تتولى وحدة العنف الأسري تقديم الخدمات التالية: 

١‏ - تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بقضايا العنف الآسري. 

۲ بناء قاعدة معلومات تتضمن التشريعات والبلاغات المتعلقة بحوادث 
العنف الأسري ومسبباتهاوسبل مواجهتهاء ووضعهاني متناول ضباط 
الشرطة. 

۳- إعداد كراسات تتعللتق بالتوعية بقضايا العنف الأسري وتوزيعها 
للعامة. 

٤‏ تلقي الشكاوى ضد رجال الشرطة من تعاملوا بسلبية مع حوادث 
تتعلتق بالعنف الأسري» والعمل على حلها مباشرة أو إحالتها إلى 
الحهات المختصة لتتولى حلها. 

٥‏ تقديم المساعدة لمؤسسات خدمة الضحاياء من خلال تقديم المشورة 
المباشرة» أو من خلال الدليل الإإرشادي والإحصائيات المتعلقة 
بحوادث العنف الأسري التي قامت الوحدة بإعدادها. 

٦‏ - الاتصال بضحايا العنف الأسري بشكل مباشر في كافة الحوادث 
التي تصل إلى علم الشرطة خلال )٤۸(‏ ساعة من وصول البلاع 
للتأكد من مدى رضا الضحايا عن استجابة الشرطة للبلاغ 
والإإجراءات المتخذة حياله» إضافة إلى توضيح الخيارات المتاحة 
للضحاياء وتقديم المساعدة اللازمة هم با يساعد على التخفيف من 
آثار الأذى الجسدي والنفسي الذي لحق بهم في آقل وقت ممكن. 

۷- متابعة قضايا العنف الآسري آمام المحاكم» وما إذا كانت الشكوى 
المقدمة من قبل الضحية قد سحبت وأسباب سجبهاء إضافة إلى 
مراقبة مواعيد الجلسات وسر عة الفصل بالقضية. 
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۸- إجراء الدورات التدريبية لضباط الشرطة لضان إدراكهم للسياسة 
التشريعية والقواعد الفنية والإجرائية المتعلقة بقضايا العنف 
الآسري» مع الاستفادة من خبرات المتدربين وتجار مم الميدانيةه 
وخاصة ما يتعلق منها بصعوبات العمل في قضايا العنف الأسري. 
۹ - إعداد سجلات إحصائية تتعلق بجرائم العنف الأسري» من حيث 
عدد الحوادث والعلاقة بين الأطراف» وما إذا كان أحد الأطراف 
يتعاطى المخدرات أو الكحول» أو لديه أسلحة. 
وقد حظيت إنجازات وحدة‌العنف الأسري برضا وتقدير جميع الأطراف 
بمن فيهم ضباط الشرطة والضحايا والإدارة الحكومية والمؤسسات الأهلية 
والحكومية التي تعنى بدعم الضحاياء ونتيجة لنجاح الوحدة في عملها فقد 
تم زيادة عدد العاملين فيهاء إضافة إلى توسيع النطاق الجغرافي لعملها. ولعل 
من أهم إنجازات وحدة العنف الأسري قلة عدد الشكاوى التي ترد بحق 
رجال الشرطة العاملين في مواجهة جرائم العنف الأسري» إضافة إلى البرامج 
التدريبية لضباط التحقيق ولأفراد الشر طة المجتمعية» حيث تضمنت هذه 
البرامج الأوجه الاقتصادية والاجتاعية والنفسية للعنف الآسري» كا تم 
بفضل جهود الوحدة تبنى سياسة شر طية لمواجهة العنف الأسري» حيث 
كات هذه السات الإطار الى بحدد الأساليب المناسبة لتعامل الشرطة 
مع جرائم العنف الآسري. 

وقد ساعد في تحقيتق هذه اللإنجازات دعم الحكومة المحلية لعمل وحدة 
العنف الأسري» من خلال تبنيها لاستراتيجية خاصة بالعنف الأسري» 
رافقتها حملة توعية عامة» ما شجع المواطنين على الإبلاغ عن حوادث 
العنف الأسري. يضاف إلى ما سبق الدعم المقدم من الإدارة العليا في جهاز 


14۹۲ 


الشرطة والمشرفين المباشرين على عمل الوحدة مع تجاوب العاملين فيها مع 
خطط العمل» فضلا عن التجاوب الجيد من قبل المواطنين ومؤسسات دعم 
الضحايا تجاه ما تقدمه الوحدة من خدمات. 

ونحن نعتقد أن التخصص الشرطي أصبح أمرأ ضروريا لمواجهة 
جرائم العنف الأسري» ولذلك فإن إحداث وحدة متخصصة بجرائم 
العنف الأسري يبقى مرا ضروريا لنجاح الشرطة في مواجهة هذا النوع 
من الجرائم» سواء اقتصر دور هذه الوحدة على تقديم النصح والإرشاد 
والتدريب» أم امتد دورها ليشمل القيام بأعمال تنفيذية ميدانية تتناول 
عمليات الوقاية من جرائم العنف الأسري أو ضبطها من قبل العاملين في 
هذه الوحدة. ومن الممكن أن تبدأ وحدة العنف الأسري عملها من خلال 
تقديم خدمات الدعم والمشورة لجهات أخرى تتول التعامل المباشر مع 
جرائم العنف الأسري في المرحلة الأولى إلى أن يتم إعداد الكوادر الكافية 
والمؤهلة للتعامل مع هذه الجرائم» على أن يتم تطوير عمل الوحدة في وقت 
لاحق لتتولى العمل الميداني المتعلق بالوقاية وضبط جرائم العنف الأسري» 
إل جانب عمليات النصح والإرشاد والتدريب وخاصة في مراكز المدن 
والتجمعات السكانية الكبيرة. أما في الأرياف والقرى والتجمعات السكانية 
الصخيرة» نرى صعوبة إحداث وحدات متخصصة بجرائم العنف الأسري 
في كافة أرجاء الدولة نظرا للإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك» لذا 
فإن ا لحل المناسب يمكن أن يتمثل في تعيين ضباط ارتباط في مراكز الشرطة 
الموزعة في القرى والأرياف» يتولون تقديم الخبرة والمشورة لرجال الشرطة 
وللضحايا وللجهات المعنية بقضايا العنف الآسري» على أن يخضع هؤلاء 
الضباط لدورات تدريبية خاصة تمكنهم من آداء عملهم بالشكل المناسب. 


1۹۳ 


الفراسات الساةة 


تكمن أهمية الدراسات السابقة في كوا الخلفية الأساسية التى ينطلق 
منها الباحث ليتابع بحثه من النقطة التي توصل إليها من سبقه البحث في 
ا لمجال نفسه» مستفيدا منها نظريا ومنهجياء وحتى في جال تحديد مشكلة 
الدراسة وتساؤلاتها الرئيسة» إضافة إلى الاستعانة بأهم ما توصل إليه 
الباحثون من أجل اختيار عدد من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع هذه 
الدراسة. 

ونظرا للاهتمام المتزايد بظاهرة العنف الأسري على الصعيدين ا لمحلي 
والدولم» فإن العديد من الدراسات العربية والأجنبية تناولت هذه الظاهرة 
من عغدة جوانب. ولذلك سوف نستعرض بعحض الدراسات العربية 
والأجنبية» ذات الصلة بموضوع الدراسة الحاليةء وبشكل خاص تلك 
الدراسات التي تركز على دراسة جرائم العنف الأسري كظاهرة اجتماعيةه 
وعلى عمل الشرطة في مواجهة الجريمة بشكل عام وجرائم العنف الأسري 
بشکل خاص» وسیتم استعراض هذہ الدراسات استنادا إلى مدی قرا من 
موضوع الدراسة. 
آو لا الدراسات العربية 

في دراسة أجراها (شابسوغ»۸٠٠۲م)‏ بعنوان «تطوير دور الشرطة في 
التعامل مع العنف المنزلم»» هدف الباحث من خلال دراسته إلى بيان مفهوم 
العنف ال منزلي» وتوضيح موقف الشريعة الإأسلامية منه» إضافة إلى الإطار 
التشريعي المتعلق بمواجهة العنف الأسري» والإجراءات والآليات التي 
يمكن أن تساعد الجهاز الأمني في تطوير الدور الذي يقوم به في الحد من 


۹٤ 


العنف المنزلي. استند الباحث في دراسته إلى المنهج الوصفي الوثائقي الذي 
يعتمد على تحليل المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة في الكتب والبحوث 
والوثائق والقوانين. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات 
آهمها: 
١‏ تلعب التقاليد المعساحة مع المعتدي دورأني عدم الحد من العنف 
المنزلي» وعدم ردع المعتدي. 
۲ قلة الآدوات اللإحصائية المتعلقة بالعنف المنزل» الأمر الذي يحول 
دون إمكانية رسم سياسة ملائمة لمواجهة هذه الظاهرة. 
۳ يجب تشديد الرقابة على البرامج الإعلامية التي تتضمن مواد تشجع 
على العنف ولاسي) البرامج الموجهة للأطفال. 
٤‏ لابدمن وجود قنوات اتصال بين الجهات الحكومية والمواطنين» 
يتم استخدامها في التوعية بقضايا العنف الآسري. 
٥‏ ضرورة تطوير وحدات حاية وإيواء ضحايا العنف المنزلي» والتعاون 
مع ختلف الجهات ذات العلاقة من أجل تكامل الجهود التي تهدف 
إلى حهاية الأسرة. 
وني دراسة (غانم وآخرون» ۲٠٠٠١‏ م) بعنوان «العنف الواقع على المرأة 
في الجمهورية العربية السورية). كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على 
واقع العنف ضد المرة» ورصد أنواع الاعتداءات ومصادرها وأسبابهاء 
من خلال توفير قاعدة معلومات تساعد في تحليل الواقع وتسهم في وضع 
البرامج والآنشطة التوعوية المتعلقة بالعنف ضد المرآة. وقد تم استخدام 
المنهج الوصفي بمدخله المسحي» وتم تصميم استبانة كأداة للدراسة قام 
من خلا ها فريق البحث بجمع البيانات المتعلقة بالدراسة من عينة الدراسة 


۹0 


المكونة من مجموعة من الأسر الموزعة في كافة المحافظات السورية حيث بلغ 
عددها(۱ ۱۸۹) أسرة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 
- تشكل الإإساءة والشتم(٦٥./)‏ من الأخطاء التي ارتكبتهاالمرأة 
وعوقبت عليها من قبل رب الأسرة» حيث استخدم الضرب 
في )/.٤6۹(‏ من حالات الخطا يليه التوبيخ(۳۸/) والسكوت 
٤(‏ ,۸./). وتم تنفيذ (1۷./) من العقوبات التي تلقتها المرآة أمام 
نظر جميع أفراد الأسرة. 
- تعرضت )/۷١,۸(‏ من مجموع النساء المعتدى عليهن في وقت 
مالنوع من آنواع الاعتداء من قبل أحد آفراد الأسرة . منهن 
( ۷ ترصن اا كان الر و رورا عن( فن 
حالات الشتم يليه الأخ بنسبة )/.۱١(‏ ثم الم بنسبة (۷/). كا 
رضت 9 ,* 4۸ فن السا الخدى فلن لاض ب من قا 
أحد أفراد الأسرة كان الزوج مسؤ ولا عن )/.٥ ٤(‏ من الحالات يليه 
اللآب بنسبة )/.۲١(‏ ثم الأخ بنسبة (۳./). کا تعرضت (1 , )/.٥١‏ 
من النساء المعتدى عليهن للتحرش من قبل أحد الذكور في الأسرة. 
۳ دافع أفرادالأسرة عن المرأة التي تعرضت للاعتداء وعاتبوا الشخص 
المعتدي بنسب تتراوح بين /.٤٩(‏ )في حالة الشتم و(۸٤./)في‏ حالة الضرب 
و(۷/) في حالة التحرش الجنسي. بينم قام أفراد باقي الأسر بتوبيخ المرأة 
أو لومها أو منعها من الاختلاط بالآخرين أو شتمها أو ضرا. 
٤‏ - يعد الخوف من المعتدي من هم أسباب عدم إخبار المرأة لأسرتها 
عن الاعتداء الذي وقع عليهاء يليه الخوف من الآهل» ثم الرغبة 
بالحفاظ على الأسرة» ثم العادات والتقاليد. 


۱۹٩ 


٥ه‏ في حال إخبار المرأة للغير بها وقع عليها من اعتداء أو تهديد به» فإن 
(۷, 9۷./) من النساء بخبرن أحد أفراد العائلةء يلى ذلك الأصدقاء 
E E E E‏ 
)/.٦, (‏ ثم طبیب خاص (۳./) ثم مرشد اجتاعي ٩(‏ , ۲./). 
يأتي الخطف في مقدمة الاعتداءات التي تخبر المرأة أسرتها عنهاء يليه 
النشل بالرتبة الثانيةء ثم الاعتداء الجسدي بالرتبة الثالثةء فالتحرش 
من الذكور في المرتبة الرابعة. 
وني دراسة (المحمد ١٠١٠۲م)‏ بعنوان «الآذيات الجسدية الواقعة على 
المرآة الناحمة عن العنف المنزلم»ء هدف الباحث من خلال دراسته إلى إجراء 
دراسته تحليلية إحصائية للأذى الجسدي الناجم عن العنف المنزلي ضد المرآة 
مستخدما ا منهج الوصفي. وقد طبقت الدراسة على جيع النساء اللواتي راجعن 
مركز الطب الشرعي بمدينة مص السورية» ممن تعرضن لعنف منزلي خلال 
عامي ٤۲۰۰م‏ و٥‏ ۰٠۲م‏ حيث بلغ عدد الحالات (١٠١۲)حالة.‏ 
صنف الباحث حالات العنف المنزل الجسدي عندالمرأة من خلال 
المتغيرات التالية: عمر المرأة» نوع الآذيةء مكان الإإصابة» الوضع الاقتصادي 
للعائلة» المستوى التعليمى للمرأة» عدد مرات الاعتداء» تعاطى المعتدي 
لرل ر فد ا اح ع لاو 0 و و ی 
خلاهم| جمع بيانات الدراسة. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج آهمها: 
-١‏ إن(4۸./) ممن يعتدون على المرآة ا لمتزوجة هم من الأزواج و(۹, )/.٠‏ 
من الأبناء. 
۲- إن (۸۲./) من المعتدين يتناولون الكحول بشكل دائم. 
۳ حصل الاعتداء على المرأة لأكثر من مرة في (۹4/) من الحالات» 


۹۷ 


ولا بشي إل أن الضخة فيل لصت وتادرا ماتلجا للشكرئ 
القضائية إلا بعد تفاقم الحالةء ولذلك فإن الحالات غير المبلغ عنها 
أكثر بكثير من تلك المبلغ عنها. 

٤‏ ۷(0 )من التساء المعتدى عليهن لا يتجاوزن )١١(‏ سةة 
من عمرهن» في حين بلغت نسبة النساء المعنفات اللواتي تتراوح 
أعارهن بین )۳٠-۲۱(‏ سنة .)/٠٠(‏ 

٥‏ تنوع شكال الإإصابات الجسدية حيث تبين أن )/.۸١1(‏ من 
النساء يتعرضن لكدمات وسحجات » و(۹١/)‏ لأذيات شديدة 
كالكسورء في حين م يبت بنتيجة الفحص وجود أذى جسدي في 
(/) من الحالات. 

٦‏ - شكلت إصابات الو جه والعنق )/.٤١(‏ من الحالات» في حين بلغت 
إصابات الطرفين العلويين (۲۳/)» وتوزعت النسبة الباقية )/۳١(‏ 
على أماكن متفرقة من الجسم. 

۷- ينتمي )/.٥ ٤, ٩(‏ من الضحايا إلى عائلات فقيرة» و(۳۹/) منهن 
إلى عائلات متوسطة الوضع الأقتصادي» في حين ينتمي (° )/.٦,‏ 
منهن إلى عائلات ميسورة. 

۸ إن )/.٤۳(‏ من النساء اللواتي أجريت عليهن الدراسة آميات أو 
تلقین تعلی| إلزامیاء في حین أن )//۳٦(‏ منهن تلقین تعلی| متوسطاء 
وبلغت نسبة النساء اللواتي تلقين تعلي| ثانويا أو جامعياً .)/.۲١(‏ 

وني دراسة (آبو سرحان ۲٠٠٠١»‏ م) بعنوان ”الإيذاء الجسدي الواقع 

على الأطفال من داخل الأسرة“» سعت الدراسة إلى بيان حجم هذه المشكلة 
وأسباما وآثارها ودور الجهات الحكومية وغبر الحكومية تجاه هذه المشكلة 


۹۸ 


ذف لوصول ال قرات تاغدل ادن هاه اله كا و جنب لاان 
السلبية المترتبة عليها. 

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي وقام بجمع بيانات 
الدراسة المستمدة من القضايا الواردة إلى إدارة حماية الأسرة في المملكة 
الأردنية الهاشمية بين عامي ۱۹۹۸م و٤‏ ١٠۲م.‏ وقد شارت الدراسة 
السابقة إلى دور وحدة حاية الأسرة في مواجهة قضايا العنف الأسري» 
حيت رل هل الرخدة مينوولية التا كد من هة المعلومات أو الشكارق 
الواردة إليهاء من خلال المقابلة الأولية مع أطراف القضية» داخل الوحدة أو 
ني مکان حدوث الاعتداء» کا يقوم آشخاص ختصون ومؤهلون بالتعامل 
مع حالات العنف الأسري بشكل سري» با يتناسب مع طبيعة كل حالة 
ومع خصائص الضحايا. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

-١‏ أن الإيذاء الجسدي للأطفال يرجع إلى أسباب اجتماعية وثقافية 
وبيئية واقتصادية وأخرى ترتبط بالتقنيات الحديثة. 

۲ أظهرت الدراسة وجود ثغرات قانونية من شأنها دفع المربين لتفسير 
نصوصها با سمح هم بإلحاق الأذى بأبنائهم تحت ذريعة الحق 
بتادیبهم. 

۳ أظهرت الدراسة أن نسبة الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء متقاربة 
بين الذكور والاناث: ٤۹(‏ من الذكور و١٥‏ من الإنات). ما 
المعتدون فإن ۷١‏ منهم من الذكور و٠‏ من الإناث. 

٤‏ - أبرزت هذه الدراسة أهمية دور إدارة حماية الأسرة بالتعامل مع 
قضايا الاعتداءات الجسدية على الأطفال» كا بينت أهمية التعاون 
مع المؤسسات الحكومية والأهلية المهتمة بقضايا العنف الآسري. 


۱۹۹ 


وني دراسة (اليوسف وآخرون» ١٠٠٠٠م)‏ بعنوان «العنف الآسري: 
درا سة مندائية غل مسعر ى الملكة العرية المحردةا »هد ف الارن 
من خلال دراستهم إلى معرفة أكثر أناط العنف الأسري انتشارآ في مجتمع 
الدراسة.» إضافة إلى معرفة خصائص الأسر التي يتعرض أفرادها للعنف 
الأسري» وكيفية وصول حالات العنف الأسري إلى الجهات الرسميةء 
وإلقاء الضوء على بعض المعوقات التي تحول دون التعامل الفعال مع 
حالات العنف الآسري» مع إيضاح أبرز الحلول المناسبة التي يمكن طرحها 
لمواجهة مشكلات العنف الأسري في مجتمع الدراسة. وقد اعتمد الباحثون 
على المنهج الوصفي مستخدمين الاستبانة كأداة لجمع ا معلومات من مجتمع 
الدراسة المكون من أربع فئات» حيث تم تصميم استبانة خاصة بكل فئة 
تحتوي مجموعة من الأسئلة ا مغتوحة وأخرى مغلقة. ويتكون مجتمع الدراسة 
من الأطباء والمهنيين الاجتاعيين العاملين في المستشفيات البالغ عددهم 
)١‏ فردا» والاخصاصيين الاجتاأعيين العاملين في مؤسسات دور 
الرعاية الاجتماعية البالغ عددهم )٦۲(‏ فرداء والاختصاصيات الاجتاعيات 
العاملات في إصلاحيات سجون النساء البالغ عددهن )۲١(‏ فرداء إضافة 
إلى الاختصاصيين العاملين في شؤون الخادمات ومكاتب مكافحة التسول 
البالغ عددهم )١(‏ فردا. وقد شملت عينة الدراسة المدن الممثلة لمناطق 
المملكة العربية السعودية. وقد توصل الباحثون إلى عدد من النتائج أهمها: 

١‏ - يسلم الآطباء ضحايا العنف الآسري من الأطفال بعد معالجتهم 

إلى الوالدين ية (6 ٩)0۷,‏ وإ أحد أفراد الاسرة بنسبة 
0 ول الك طة ة7 ,6۹⁄): 

۲- من أهم معوقات تدخل العاملين في المستشفيات في حالات العنف 

الأسري عدم اعتراف الضحية بالإيذاء» وعدم وجودهيئات 


Yo» 


متخصصة لرعاية ضحايا العنف» وصعوبة اكتشاف حالات 
الإيذاء إلا بعد تعرض الضحية لضرر كبير. 

- من هم آليات مواجهة جرائم العنف الآسري التنسيق والتعاون 
بين الآطباء والاختصاصيين الاجتاعيين عند التعامل مع حالات 
العنف الأسري» إضافة إلى إنشاء مركز اجتاعي صحي متخصص 
لتحويل حالات العنف الآسري وتنسيق وتوثيق التعاون بين هيع 
ا لحهات ذات العلاقة قة بحالات العنف الآسري» وتزويد وحدة الحاية 
الاجتاعية بكوادر متخصصة بالتعامل مع حالات العنف الأسري. 

٤‏ إن معظم حالات العنف الآسري تصل إلى دور الرعاية عن طريق 
الشرطة مايعكس أن حالات العنف لا تصل إلى دور الرعاية إلا 
عندما تكون في مر حلة متقدمة من العنف. 

وقد أوصى الباحثون بعدد من التوصيات همها ما يلي: 

١‏ عقد ورش عمل توضح أمية التعامل السليم مع المسنين والأطفال. 

۲- إيقاظ الوازع الديني لدى آفراد المجتمع» وإيضاح حقوق المسن 
والطفل والمرآة والخادمة في الإسلام. 

۳- اشتراط دورات تأهيلية على مسيئي معاملة الأطفال والمسنين 
والنساء والخادمات قبل دفع الضحرة إليهم. 

٤‏ - إصدار دليل يوضح للضحية آنه تضرر من العنف» ويوضح 
لاخر هن راد الاس آنا هدا الط م الل يعد عا من 
أنواع العنف. 

- عند وصول الضحية إلى إدارة الحماية الاجتماعية من الأفضل أن يتم 
التعامل معها على مرحلتين تتناول الأولى العلاج المباشر آثناء الأزمة 
وتتناول الثانية العلاج طويل المدى. 


۲۰۱ 


- إجراء دراسات لعرفة أسباب تردد الضحايا وأسرهم في طلب المساعدة. 
۷- تفعيل دور القطاعات الأخرى التي تعنى بقضايا العنف الآأسري 
وني دراسة (البلبيسي» ۲٠٠۳‏ م) بعنوان «دور الشرطة الوقائي للحد من 
العنف الأسري»» تناول الباحث مفهوم العنف الأسري وطبيعته وأشكاله 
NS SE‏ 
الشرطة. استخدم الباحث المنهج الوصفي الوثائقي الذي يعتمد على تحليل 
اقرا ات رالك ب ال طا بم رضن الدراسة: وتر عت هته الدراسة إل 
بعض النتائج أهمها: 
١‏ - لا يمكن اختصار أفعال العنف الأسري في شكل واحد» فهي تشمل 
قيام ا لجاني بأي أفعال تؤدي إلى إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالضحية. 
إن أضرار العنف الأسري تطال كافة أفراد الأسرة. 
الآمية وانخفاض المستوى التعليمي من آبرز خصائص ضحايا 
العنف الأسري» والإناث هم الأكثر عرضة للعنف الأسري 
٤‏ مازالت الإحصاء ءات الرسمية غير قادرة على تحديد حجم المشكلة» 
اق اها رماع ا من السرية» ورفض الضحايا إبلاغ 
الجهات الرسمية وخاصة الشرطة عند تعرضهم للاعتداء» وذلك 
يرجع لعوامل تتعلق بمنظومة القيم السائدة في المجتمع» ونظرة 
المجتمع للأسرة التي تحعض على أهمية المحافظة على آسرارها. 
إنواقع ا لجال في إجراءات الشرطة يشير إلى أن تعامل الشرطة 
مع ضحايا العنف الأسري لا يختلف عا هو عليه الحال في التعامل 
مع أي قضية أخرى يكون الجاني فيها غريبا عن أسرة الضحيةه 
وهذاالأمر لايشجع الضحايا على تقديم الشكوى أو الإبلاغ عن 


أوصت هذه الدراسة بضرورة تأهيل ضباط الشرطة في جال التعامل 
مع ضحايا العنف الأسري» والتأكيد على الدور الاجتاعي لأجهزة الشرطة 
في جال الوقاية من أفعال العنف بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص» 
من خلال فتح قنوات اتصال مع ضحايا العنف الأسري» تقدم من خلاها 
الإرشادات مع المحافظة على سرية الموضوع. 

وني دراسة أجراها (البداينة» ٠٠٠۲م)‏ بعنوان «تطوير آنموذج عام 
في الوقاية من الجريمة مع تطبيقات على العنف الأسري»» هدف الباحث 
من خلال هذه الدراسة إلى تطبيق اتجاه الصحة العامة للوقاية من المرض في 
الوقاية من العنف الآسري على اختلاف أشكاله من خلال تقديم نموذج 
لتطبيق هذا الاتجاه. 

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الوثائقي» حيث تطرق إلى النماذج 
الرئيسة للوقاية من العنف الآسري» المتمثلة بنموذج العدالة الجنائية الذي 
يركز على الجاني وإحقاق العدالة من خلال الردع والتأهيل والعقاب» 
والا تجاه الإيكولوجي القائم على معالجة العوامل المسؤولة عن حدوث 
العنف الأسري» وأنموذج الصحة العامة الذي يركز على البحث عن آسباب 
العنف الأسري ومعالجتها من خلال ثلاثة أناط وقائية هى أنم اط الوقاية 
الأولية والثانوية والثالوثية. أما الوقاية الأولية فإنها تركز على الوقاية من 
العنف الأسري قبل حدوثه من خلال البرامج التي تزيد الوعي المجتمعي 
بمشكلة العنف الأسري» وبرامح التحصين الثقافي» والتحصين القانوني» 
وبرامج معا ل جة المشكلات الاجتاعية والتخفيف من آثارها السابية. والوقاية 
الثانوية تتم من خلال المعالجة الفردية والأسرية لحالات العنف الأسري» من 
خلال برامج الوقاية ا مر كزة على الأسرة وعلى الحجي وعلى المجتمع المحلي» التي 
تدعو إلى عدم تستر آفراد الأسرة وسكان الحي على جرائم العنف الأسري» 


۳ 


a 
التعامل مع حالات العنف داخل الآسرة» وتكوين ماعات تطوعية للتوعية‎ 
بمخاطر العنف الآسري في المجتمع المحلي. أما الوقاية الثالوثية فتقوم على‎ 
المعالجة والسيطرة على العنف الأسري ومنع انتشاره من خلال عدد من‎ 
البرامج العلاجية والتأهيلية والوقائية والقانونية» فهي تركز على الضحايا‎ 
الذين يعانون من مشاكل خطيرة أدت أو يمكن أن تؤدي إلى سلوك العنف‎ 
داخل الآسرةء وذلك من خلال برامح الإرشاد الآسري» وبرامج الخدمات‎ 
النفسية والصحية» والبرامح الإصلاحية» وبرامح التنمية الاجتماعية‎ 

yS e‏ مراحل 
الاستجابة E‏ بالعنف 
الأسري من تخصصات ختلفة ليتم تداول الرآي» يلي ذلك مرحلة التدخل» 
مرحلة التقييم والمتابعة» وآخرها مرحلة العودة للأسرة والاندماج المجتمعي 
والرعاية اللاحقة 

وني دراسة (أبو شامة عبد المحمود والبشرى» ١٠٠٠۲م)‏ بعنوان «العنف 
الأسري في ظل ظاهرة العولمة)» سعى الباحثان إلى تسليط الضوء على ظاهرة 
العنف الأسري في المجتمعات العربية» من خلال الكشف عن حجمها 
وأناطها وأسباب تزايدها في الآونة الأخيرة» إضافة إلى التعرف على أطراف 
هذه الظاهرة» وموقف القانون الجنائى والتشريع الجنائى الإسلامی منها» 
ومعرفة كيفية التصدي هذه الظاهرة» والأجهزة المعنية بذلك. 


°€ 


اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي في تحليل الدراسات السابقة ذات 
الصلة بموضوع الدراسة» إضافة إلى تحليل الإإحصاءات الرسمية التي تم 
جمعهامن بعض الدول العربية» مع اللإشارة إلى أن هذه اللإحصاءات لا 
تشكل سوى الأرقام التي بلغت للشرطة وهي لا تعبر بشكل دقيق عن 
واقع هذه الظاهرة في المجتمعات العربية. تم تصميم إستبانة كأداة للدراسة» 
وزعت على رؤساء شعب الاتصال في الدول العربية للإجابة على عدد من 
التساؤلات التي تساعد في توفير بيانات إحصائية حول موضوع الدراسة. 
وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 
-١‏ إن جرائم العنف الأسري جرائم خفية لا تظهر للسطح بحجمها 
الحقيقي لعدم إبلاغ ا لجهات المختصة عنها لأسباب عائلية أو اجتاعية. 
۲ إن العنف الأسري في الدول العربية غالبا مايقوم به الزوج ضد 
زوجته ثم ضد أبنائه. وإن عنف الزوجة ضد زوجهاء رغم أنه 
موجود» فهو حدود مقارنة بعنف الزوج تجاهها. 
۳ إن الفثة العمرية الأعلى هم الأكثر اعتداءً على من هم أصغر منهم 
سنا 
٤‏ - إن الكثير ممن ارتكبوا جرائم العنف الأسري هم من الأشخاص 
أصحاب السوابق في الاعتداء والضرب خارج المنزل. 
8[ قرفن الر وة وال اي كاف سا افر ا ى خرادت الف 
الأأسري في العالم العربيء ك أن للغيرة الزوجية دورا بارزأني عنف 
الزوج ضد زوجته. 
٦‏ إن الكثير من التشريعات العربية ما زالت تعد جرائم العنف الأسري 
جرائم خففة. 


۷- إن وقت الظهررة بعد العودة من العمل هو الوقت الذي تكثر فيه 
حوادث العنف الأسري. 
وني دراسة (برکات» ١‏ ٠٠۲م)‏ بعنوان «الاستغلال الجنسي للأطفال كا 
يتذكره الراشدون»» هدف الباحث من خلال دراسته إلى تقدير مدى تعرض 
الآطفال للاستغلال الجنسي» مع حاولة التعرف على نوعية الخبرات الجنسية 
التي تعرض ها الراشدون في طفولتهم» بما يساعد على تشكيل صورة تقريبية 
عم| قد يواجهه الأطفال في هذه الآيام من الخبرات» ومن ثم توظيف هذه 
المعلومات في حطط حاية الأطفال من الاستغلال الجسي. 
اة الا جت عل الهج الرضى السي سخا اسان قا 
بتصميمه ا كاداة للدراسة. وقد طبق آلباحث ذراسته غل عينة من طلاب 
كلية التربية وطلاب الدراسات العليا في التربية الخاصة» وبعض طلاب 
كلية الآداب في جامعة دمشق» حيث بلغ عددهم )٤١١(‏ فرد» وقد بلغ عدد 
الا انات التي ت غاا ( )اعات قط وكانت فة انات 
نى أقراد الة الذي عابرا غل اسان (0 0۷ى عن كانت شس 
الذكور (1./) في حين لم تشر )/.۱١(‏ من الاستبيانات إلى جنس المجيب. وقد 
توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائح أهمها: 
-١‏ فاد )/.٤١(‏ من المبحوثين بأنهم تعرضوا لخبرة جنسية في فترة 
الطفولةء وقد دفعهم الخوف من إطلاع أحد على ذلك من قبل. 
1- تعرض )/٤(‏ من المبحوثين لتلمس جسدهم بطريقة مريبةه 
و( ۲./) منهم لتلمس المناطق الحميمة من قبل شخص راشد من 
غير الأقارب. وقد فاد (۱۹./) منهم بأن راشدا من غير الأقارب 
خلع ثيابه آمامهم بطريقة تناني الحشمة. 


۲۰۹ 


۳ بلغت نسبة المتعرضين رات جنسية من قبل راش ف الأسرة 
09 قل شو( 00 ر040 بحد رغه م (۱) امن 
عمرهم» ني حين بلغت نسبة من تعرضوا لمثل هذه الخبرات من 
قبل راشد من غير أفراد الأسرة )/.٥۲(‏ قبل بلوغهم ٠١‏ سنة من 
عمرهم و(۳۲/) بعد بلوغهم هذه السن. 
-٤‏ قام )/.۱١(‏ من المبحوثين بفعل ذي طبيعة جنسية حيال أطفال 
أصغر منهم قبل بلوغهم (۱۲) سنة» و(١٠./)‏ منهم قاموا بذلك 
بعد بلوغهم هذا العمر. 
وني دراسة (سليان» ٠٠٠۲م)‏ بعنوان "المجتمع والإساءة لكبار السن» 
دراسة في علم اجتماع المشكلات الاجت|اعية“» هدف الباحث من خلال 
دراسته إلى التعرف على الخصائص الاجتاعية والاقتصادية لفئة كبار السن 
الذين يتعرضون للإساءةء إضافة إلى أناط اللإساءة المادية والمعنوية التي 
يتعرضون هاء مع تبيان دور المسن في تكوين الكراهية لدى من اعتدى عليه. 

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي الوثائقي» من خلال تحليل 
الوثاتق والسجلات الخاحة يدور الرعاية» دف الحصول عل العلومات 
للتأكد من صدق البيانات التي يدلي بها المببحوث» كا اعتمد أيضا على ا منهج 
الوصفي المسحي مستخدما الاستبانة كأداة للدراسة» كا استخدم المقابلة 
مع ارين الر قرف عل الان لايق إجابامم عل كرد الاسفاة. 
وقد آجريث الدراسة على عينة عمدية من كبارالسن الذين تعرضواللاساءة 
خلال شيخوختهم قبل دخوهم إلى دور رعاية المسنين» وقد تم اختيارهم من 
عدد من دور المسنين الموزعة على عدد من المحافظات المصرية» هي القاهرة 
والجيزة وبورسعيد وبني سويف. وطبقت هذه الدراسة خلال الفترة الممتدة 


1۰7 


الباحث إلى عدد من النتائج أهمها: 

-١‏ تعانى النساء كيرات السن من شكال ختلفة من الإساءة المعنوية 
(العنف النفسى) بنسبة تفوق نسبة معاناة الرجال» وقد تعرض 
٥۷ ,۷(‏ ./) من عينة الدراسة لإهمال المحيطين بهم في نظافتهم 
الشخصة» و)V,1/(‏ للإهمال الصحي عند مرضهم. 

۲-يتعرض كبار السن لأشكال ختلفة من العنف الجسدي» حيث بلغت نسبة 
من تعرضوا للصفع »)/.٨١(‏ وللدفع (۲, )/٤۷‏ والركل (1 )/.٤١,‏ 
والضرب »)/۳١, ٤(‏ وكان معظم المعتدين من أفراد الأسرة» حيث 
تعرض )/۳١ , ٤(‏ من أفراد العينة للإساءة من الابن أو الابنة 
و(۸ ره ١‏ من الأخ أو الأخت و(۲, )/٥‏ من الزوج أو الزوجة» 
و ,۸./) من زوجة الابن أو زوج الابنة» و(۸,٤./)‏ من الأحفادء في 
حين تعرض )/.٠١(‏ من أفراد العينة للإساءة من الجيران وأهل الجي. 

۳- يتمثل سبب اللإساءة ل (97./) من أفراد العينة بعدم الاستفادة من 
المسنين» في حين تعرض (۲ , )/.٠١‏ للإساءة عقابا على ما اقترفوه من 
سلوكيات غير متوازنة في الماضي تجاه من ارتكبوا الإأساءة ضدهم. 
إلى التذمر» في حين وجد (۲, )/.٤١‏ أن المخرج الوحيد أمامهم 
هو أن يميموا على وجوههم ني الشوارع» وأما الذين يعانون آثارا 
ملموسة لسوء المعاملة الجسدية والنفسية فلا يملكون إلا أن يذهبوا 
إلى المستشفيات بصورة متكررة كتعبير عن طلب المساعدة النفسية 
والاجتاعية وقد بلغت نسبتهم .)/٤١(‏ 


۲۰۸ 


٥‏ حاول (۸, )/٥١‏ من العينة إشعار الآخرين بعدم رغبتهم في الحياة» 
وكان (1, )/.٤۷‏ منهم يمتنعون عن الأكل كتعبير عن تذمرهم 
ومارس )/٤٤,۸(‏ سلوکیات قد تودي بحياتهم» وقد اعترف 

وني دراسة (هلال» ۷٠٠۲م)‏ بعنوان «العنف الأسري في المجتمع 

الإإماراتي»» هدف الباحث من خلال دراسته إلى التعرف على الأبعاد 
الاجتاعية أظاهرة الىنف الأسري ف الجتمع الإماراتي» معتمداً عل 
المنهج الوصفى في المسحي» د الاستبانة کأداة لدراسته» حیث طبق 
در اسفاعل ا محر ف مو لاان ار الرط ق مد ة5 
بلغ تعدادها(١٠٠)‏ مفردة نصفهم من النساء» خلال الفترة الممتدة من شهر 
إلى عدد من النتائح أهمها: 

-١‏ أفاد (۳۹/) من المبحوثين بوقوع أفعال السب والشتم بين أفراد 
الأسرة» وأفاد (۲۸./) منهم بتبني سلوب الحبس في المنزل في عملية 
التنشئة الاجتهاعية» وآفاد (۸۷./) منهم أن الأسرة استخدمت 
الوت الطر فمن النزل لال أفرادهاء وأوضح (INA)‏ منهم 
اتباع الأسرة أسلوب الضرب ني تقويم سلوك آفرادها. 

- إن مايصل إلى علم الشرطة من أفعال العنف الأسري لا يتجاوز 
(6./)» وأغلب من يقوم بالإبلاغ عن هذه الأفعال هم الجيران 
والغرباء. 

۳- تراوحت ردود أفعال الضحايا بين البكاء (۸7./) والاحتجاج 
(۸۲/) والشکوی للآهل )/.٥١(‏ والشتم (۳۷/) وتبادل ممارسات 
العنف )/.٤١(‏ ورفع الأمر للقضاء وطلب الطلاق (۱۳./). 
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٤‏ - إن أكثر أفراد الأسرة تعرضاً لمارسات العنف كانت الابنة ثم الابن 
فالزوجة ثم الزوج» وأكثر آفراد الأسرة ارتكابا للعنف هو الزوج 
ثم الابن ثم الزوجة وأخيرا الابنة. 
ه _ أوضحت الدراسة أن أكثر الأسباب المسؤولة عن حدوث العنف 
الأسري» عدم التزام الآبناء بتعليمات الوالدين» وتدني مستوى 
تعليمهم» والرد على الاستفزاز والإهانةء والغيرة والشك» والبخل 
وسال اة 
وقد أوصى الباحث بضرورة القيام بحملات توعية لزيادة الوعي 
الملجتمعي بخطورة العنف الآسري» وتوعية العاملين في مؤسسات تقديم 
ا لخدمة لضحايا العنف» ونشر المعلومات التي دف إلى الوقاية من جرائم 
العنف الأسري على شبكة الإنترنت» وتضمين المناهج التربوية في المدارس 
والجامعات موضوعات تتعلق بالعنف الآسري» وكيفية الحد منه ومواجهته» 
وتدريب العاملين في الشرطة على التعامل مع حالات العنف الأسري. 

وني دراسة (المحيميد» ۸٠١۲م)‏ بعنوان «العنف الأسري ضد المرأة في 
المجتمع السعودي»» أشار الباحث إلى آهمية دراسة ظاهرة العنف الآأسري 
اا لر اة خث سعی فن خلال در اة إل الع رت عل مدن انار 
العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع السعودي» وإبراز خصائص كل من 
ضحايا العنف الآسري ومرتكبيه» مع التركيز على أهم العوامل المساعدة 
على حدوث العنف الآسري ضد المرآة في المجتمع السعودي. 

استخدم الباحث المنهج الوصفي بمدخليه المسحي والوثائقي» وطبق 
الدراسة على عينة من النساء بلغت (۳۲۳) امرأة وعينة من الأشخاص 
العاملين في المجالات المختلفة ذات الصلة بموضوع الدراسة بلغ عدد 
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رد اا ( ۷١‏ قردا: حدما الأسفاة كاداة لد راسم ات هاه 
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

-١‏ أن( , )/.١١‏ من النساء يتعرضن للعنف بأنواعه المختلفة يأتي في 
مقدمها العنف النفسي (۷, ۷٤./)ء‏ ثم العنف الجسدي (° , ۳۲/)» 
ثم العنف الاقتصادي ,)»ثم العنف الجنسي (t,۳)‏ 

۲ كشفت الدراسة أن أكثرية النساء من ضحايا العنف الأسري هن 
من غير العاملات» ومن تزوجن ني سن مبكرة» وذوات مستوى 

۳- آما مرتكبو العنف الآسري ضد النساء فإن أغلبهم من الذكور ذوي 
الدخل المتدني الذين يتعاطون المسكرات» ويشكون في زوجاتهم. 

٤‏ - هنالك العديد من العوامل المساعدة على حدوث العنف الأسري» 
آهمها العوامل الثقافية المتمثلة بعدم استهجان المجتمع للعنف 
المارس ضد المرأة من قبل أقربائهاء تليها العوامل الأسرية كتفضيل 
الذكور على الإناث» ثم العوامل الاقتصادية. 

٥‏ إن لوقف العاملين في أجهزة التحقيق من النساء ضحايا العنف 
الأسري دورا متوسطا ني حدوث العنف الأسري ضد المرأةء إذ قد 
يتخذ المحقق في بعض الأحيان موقفاً سلبيا من المرأة التي تتقدم 
بشكوى ضد زوجها الذي اعتدى عليها. 

كفت الدراسة فصر الات الف ف انی تی العف 
لأر ن اها نورهل رف ارج الابحت هااا تر إل عار 
هذا الدور مع القيم الاجتماعية السائدة التي تعيق التدخحل في شؤون 
الأسرةء إضافة إلى حداثة نشوء هذه المنظمات. 
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زق رص الباحت بانشاء هة ممق تعتى بشؤون الأسرة عرف 
على تنفيذ استراتيجية وطنية تستهدف الوقاية من العنف الأسري» يتم 
وضعها من قبل الجهات المختصة. ك| دعا إلى إنشاء مراكز خاصة لإيواء 
النساء ضحايا العنف» وإنشاء وحدات آمنية ختصة بالتعامل مع قضايا 
العنف الأسري» مع ضرورة تأهيل العاملين فيها على اختلاف تخصصاتهم. 
وني دراسة أجراها (الرديعان» ۸٠١٠۲م)‏ بعنوان «العنف الأسري ضد 
المرأة)» سعى الباحث من خلال دراسته إلى الكشف عن مدى انتشار العنف 
الأسري تجاه المرأة وأناطه وأسبابه ومن يمأارسه. اعتمد الباحث في دراسته 
على المنهح الوصفي» واستخدم الاستبانة كأداة للدراسة جمع بواسطتها 
بيانات الدراسة من عينة مكونة من النساء المترددات على مراكز الرعاية 
الصحية الأولية في مدينة الرياض البالغ عددها )۸١(‏ مركزأ تم اعتماد 
)٥(‏ مراكز تم اختيارها على ساس تثيل العينة لمجتمع الدراسة جغرافيا. 
تم اعتماد )٠١(‏ امرأة من كل مركز للحصول على ما مجموعه )٠١(‏ امرأًة. 
وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها: 
١‏ - ن الذكور (آباء» آزواج» أخوة) هم أكثر من بمارس العنف ضد المرأة. 
۲ أن أكثر أنواع العنف انتشارأ هو العنف الاجتهاعي فاللفظي 
فالاقتصادي . 
۳ إن النساء غر المتزوجات يعانين من عنف الأخحوة أكثر ما يعانينه 
من الآباء. 
٤‏ - إن أهم أسباب العنف تجاه المرأة تعود إلى تشبث المرأة برأماء وكثرة 
متطاباتها المادية» وعدم طاعة الزوج أو الولي. 
٥‏ من المغيد توفير أرقام هاتفية خصصة لتقديم الإرشادات لضحايا 
العنف الأسري من النساء من قبل ختصين يجيبون على مكال ماتہم. 
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١‏ من الضروري فصل الخلافات الأسرية عن القضايا الجنائية في 
مراكز الشرطة» والتعامل معها بأسلوب علاجي وإرشادي. يضاف 
إل ذلك ضرورة توف ر الحدد الكافي من الأخضائين التقسانيين 
والاجتماعيين في إدارة حماية الأسرة. 


ثانياً الدراسات الأجنبية 


في دراسة لمؤسسة مورسن للسياسات nlallة Morrison Institute)‏ 
5 بعنوان اتجاهات ساطات تطبيق القانون نحو جرائم العف 
الأسري في ولاية أريزونا الأمريكية)» حيث أجريت هذه الدراسة دف 
تطوير جهود الجهات المختصة التي تعمل في جال التصدي لحرائم العنف 
الأسري. طبقت هذه الدراسة على )۸٠١(‏ شخص ممن يعملون في شرطة 
ولاية أريزونا. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن جرائم العنف الأسري هي من 
ا لجرائم الخطرة» التي لا يبلغ إلا عن القليل منهاء وغالبا ما يتولد عنها جرائم 
أخرى ولاسي)| جرائم العنف. وهذه الجرائم تلقي بآثارها السلبية على العائلة 
والأطفال والجيران والمجتمع. من ناحية أخرى كشفت هذه الدراسة أن 
ضباط الشرطة يشعرون بالإحباط من عدة عوامل أهمها تكرار الاتصالات 
المتعلقة بجرائم العنف الآسري» وتردد الضحايا في الادعاء على المعتدي أو 
الانفصال عنه» وضعف المتابعة من قبل منظومة العدالة الجنائية. 

وي دراسة لبياسبا وآخرين(e۲.41..2006‏ P2ء۴1)‏ بعنوان «العنف 
ضد النساء في فلندا)ء كان هدفها بيان أناط واتجاهات العنف الذي 
يهارسه الرجال ضد النساء مع بيان كيفية طلب النساء للمساعدة من عدة 
جهات. طبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من(۳٠۷۲)‏ امرأة تتراوح 
أعارهن بين )۷٤-۱۸(‏ سنة. استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي» 
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وقام بجمع البيانات من خلال استبانة قام بتصميمهاء حيث تم الحصول 
على إجابات(٤١٤٤)‏ امرأة. تم مقارنة نتائج الدراسة بنتائج دراسة أخرى 
أجريت عام ۱۹۹۷ م» وهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: 

١‏ - إن النساء تعرضن للعنف الجسدي من الشريك (الزوج» الصديق) 
دة اشکال كالمنع من الحركة بحرية» والصفع» والقلف اشا 
صلبة» والركل» وخحاولة الخنق» والضرب» والإيذاء بأشياء حادة. 

- إن ه , /.٤۳‏ من النساء تعرضن لمرة واحدة على الأقل لعنف جسدي 
أو جنسي أو للتخويف ب)| بعد بلوغ سن الخامسة عشرة. في حين 
كانت النسبة في دراسة عام ۱۹4۷م هي /٤١‏ . 

۳- إن ثلثي الضحايا من تعرضن لاعتداء شديد» أصبن بأعراض نفسية 
كالخوف والحقد والاكتئاب وفقدان احترام الذات والخزي» وهذه 
النسبة تقارب نتائج دراسة عام ٠۱۹۹۷‏ م. 

٤‏ - إن امرأة واحدة من بين كل عشر نساء من تعرضن للعنف تبقى 
مع شريكها (الزوج» الصديق) لفترة طويلة بعد حصول الاعتداء 
رغم استمرار عنف الشريك» آما من انفصلن عن الشريك فإن 
ثلثهن استمر بالتعرض لأشكال مختلفة من الإزعاج كالإزعاجات 
الهاتفيةء والرسائل النصية» والبريد الالكتروني. 

- إن تقديم الدعم للضحايا يأتي من جهات ختلفة كالأسرة والأقارب 
والأصدقاء والزملاء والجبران ومؤسسات الرعاية الأهلية والشرطة 
ومؤسسات الخدمات الطبية. إلا أن ثلثى الضحايا لا يطلبون 
اللساعدة من الجهات الرسمية» ولكن ارف يقدم الخدمات 
للضحايا من الجهات الرسمية هم الشرطة والمؤسسات الصحية. 


1€ 


وي دراسة قام ما شبرمان (518۲۳۱31,1982) بعنوان «تجربة شر طة 
مينيابولس (SءiاهمةM1««۴)‏ في مواجهة العنف الأسري»ء سعى الباحث 
إلى بيان تأثير نمط استجابة الشرطة للبلاغات التي تتعلق بجرائم العنف 
الأسري على إمكانية تعرض الضحية للاعتداء مرة أخرى. استمرت هذه 
الدراسة لمدة سبعة عشر شهراً شارك فيها )٥١(‏ ضابطاً أشرفوا على )٠۳١(‏ 
قضية» حيث طلب من كل منهم اتباع إحدى الطرق الشلاث التالية ني 
التصرف مع مرتكبي جرائم العنف الأسري. الأولى تتضمن إبعاد المعتدي 
عن الضحية لمدة ثماني ساعات,» والثانية العمل على الوساطة بين المعتدي 
والضحية لمصالته|ء والثالثة اعتقال المعتدي. 

أظهرت نتائج الدراسة أن اعتقال المعتدي قد خفض من نسبة تكرار 
الاعتداء على الضحية بمقدار النصف خلال الستة الأشهر التالية. في حين 
أن الطريقتين الباقيتين كان تأثير هما أقل. كان لنتائج هذه الدراسة أثر كبير 
على تغيير سياسات الشرطة تجاه جرائم العنف الآسري» حيث قام المشرعون 
في عدد من الولايات الأمريكية بسن تشريعات تسمح للشرطة باعتقال كل 
من يرتكب جرما من جرائم العنف الأسري دون الحاجة لاستصدار مذكرة 

وني دراسة (2003 ,.11° )Saurage research‏ بعنوان «العنف 
الأسري في تكساس»» كان هدف الدراسة التعرف على واقع العنف الأسري 
في هذه الولايةء ومدى إدراك الناس للخدمات المقدمة لضحايا العنف 
الأسري. بلغت عينة الدراسة )٠١٠١(‏ فرد تم اختيارهم بطريقة عشوائية 
من سجلات أهاتف. استخدمت القابلة أهافة كاداة للدراسة. وأهم ما 
توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج ما بلي: 
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( = |0( )من اراد الین تیر قرا لنت چمای گال قرب 
والقذف بأشياء والخنق والدفع» في حين أن (۱۹./) منهم تعرضوا 
لعنف جنسي» ون )/.١١(‏ منهم قد تعرضوا لعنف نفسي مرة 
واحدة على الأقل. 

۲- إن )/۳١(‏ منهم ل يبلغواآو يتخذوا أي إجراء حيال ما تعرضوا له 

۳- إن أغلبية سكان تكساس )/۸٠(‏ يظهرون ميل لإلقاء اللوم على 
ضحايا العنف الأسري» بسبب استمرار علاقتهم بالمعتدي. 

ا شار ©6 عن آقراد الة إل أن الف خد غاملا ماعل 
العنف الآسري» وآن (۸7./) منهم يعتبرون أن المشاكل المالية 
المغاجئة وفقدان العمل تزيد من جرائم العنف الأسري. 

٥‏ إن )/.٩١(‏ من عينة الدراسة يرون أن العنف الأسري جريمة»ء وأن 
(0/) منهم يرونه مشكلة خطرة. 

-١‏ إن )/.1٠(‏ من أفراد العينة يشعرون بأن الولاية لاتقدم الدعم 
الكافي لضحايا العنف الأسري. 


تعقيب على الدراسات السابقة: 


من خلال استعراض الدراسات السابقة» وما أفرزته من أبعاد تر ترط 
بموضوع الدراسةء فإن عددأ من النقاط الأساسية التي تضمتتها هذه 
الدراسات ساعدت الباحث في تحديد مشكلة الدراسة والمحاور الأساسية 
للإطار النظري» والنقاط الأساسية التى تضمنتها أداة الدراسة»ء إضافة إلى ما 
ستقدمه من فائدة عند تفسير نتائج الدراسة. 
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فقد أشارت الدراسات السابقة إلى الخصائص الشخصية لكل من 
ضحايا ومرتكبي جرائم العنف الأسري» إضافة إلى العوامل التي تقف 
وراء ارتكاب هذه الجرائم. كا أوضحت بعض الدراسات أهمية المشاركة 
بين الشرطة والمجتمع في حفظ الآمن ومواجهة الجريمة» وركزت على أهمية 
تطوير آليات عمل الشرطة» وضرورة رفع كفاءة منسوبيها العاملين في 
مواجهة الجريمة بشكل عام وجرائم العنف الأسري بشكل خاص. 

وقد كتفت الدراسات السابقة عن عفن الضعوبات الت اغار فضت 
الان ف اا انال بك غاص ل اها فة السات 
الدقيقة التي تعبر عن واقع العنف الآسري في المجتمعات العربية» وأرجعت 
بعض هذه الدراسات ذلك إلى الثقافة السائدة في المجتمع» والتي ترى أن 
جرائم العنف الأسري تعد من خصوصيات الأسرة ولذلك يجب أن تبقى 
طئ الكذان. 

أما بالنسبة للدراسات الأجنبية فإنها تؤكد أن جرائم العنف الأسري 
هي جرائم تطال كافة المجتمعات» وهي تحظى باهتم |ام كبير لدى كافة دول 
العام إلا آنه لا بد من الإشارة إلى أن مفهوم العنف الأسري الذي تعتمده 
الدراسات الأجنبية يختلف عا هو عليه في الدول العربية» إذيمتد مفهوم 
العنف الأسري ليشمل أفعال العنف التي ترتكب بين آفراد تربطهم علاقات 
ور 

وتتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في التركيز على 
أهمية دراسة ظاهرة العنف الأسري» وأهمية تعامل الشرطة مع هذا النوع 
من الجرائم وفق أساليب وآليات عمل خاصة تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة 
ا لحاصة هذه الجرائم. إلا أن الدراسة الحالية ستركز على آليات المواجهة 
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الشرطية هذاالنوع من الجرائم بها تتمتع به من خصوصية» سواء في جال 
الوقاية أو التصدي ها بعد وقوعهاء مع التركيز على دور المواطنين وبعض 
المؤسسات الرسمية والآهلية في نجاح الشرطة في أدائها لعملهاء في حين 
أن أيا من الدراسات السابقة لم تعالج هذاالموضوع بشكل واف ومستقل. 
يضاف إلى ذلك أن الدراسة الحالية هي الدراسة الآولى التي تتناول العمل 
الشرطي في مواجهة جرائم العنف الأسري في الجمهورية العربية السورية» 
فضلا عن كوا إحدى الدراسات القليلة التي تناولت هذاالموضوع في 
المنطقة العربية. 

من ناحية أخرى ركزت بعض الدراسات السابقة على خصائص 
ضحايا ومرتكبي جرائم العنف الآسري في حين ستركز هذه الدراسة على 
كيفية تعامل الشرطة معهم عند التصدي هذه الجرائم» آخذة بعين الاعتبار 
ضرورة حماية الضحايا والتعامل معهم بم| يراعي خصائصهم الشخصية 
والاجتماعية» ومتطلبات حايتهم» وتقديم الدعم المناسب هم. 


الفصل الثالث 
الخلاصة والنتائج والتوصيات 


۳ الخلاصة والنتائج والتوصيات 


کمن هدا الفصل خلاصة الدراسة»ء وأهم النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة» وآبرز التوصيات المقترحة في ضوء تلك النتائج. 


٠.۳‏ خلاصة الدراسة 


تحتوي هذه الدراسة على ثلاثة فصول مضاف ها المراجع والملاحق» 
حيث غطى الفصل الأول مدخل الدراسة» الذي بحتوي على استعراض 
لأسباب اختيار الموضوع» ومشكلة الدراسة» وتساؤلاتهاء وأهدافهاء 
وأهميتهاء وا منهج ا لمستخدم في إجراء هذه الدراسة» وأهم المغاهيم التي 
استخدمت فيها. وقد تم تناول أهمية مواجهة جرائم العنف الأسري» في 
ضوء طبيعة وخصوصية العلاقة التي تربط بين أطرافهاء وما يترتب على 
الك سن ريات رض لر اة الق عة اليد فده ارات کات 
التطرق إلى المبررات التي تدفع باتجاه ضرورة تبني آليات لعمل الشرطة في 
مواجهة جرائم العنف الآسري» تتناسب مع طبيعة هذه الجرائم» ومع تنامي 
الاهتمام الدولي والمحلي بقضايا العنف الأسري وأساليب مواجهتهاء وقد 
حرص الباحث على تناول هذا الموضوع في إطار تبيان أهمية المشكلة» على 
أمل أن تسهم نتائج وتوصيات هذه الدراسة قي إفادة ا لجهات المعنية انطلاقا 
من التعرف على آراء مجموعة من المتخصصين بقضايا العنف الأسري» با 
يساعدها على تطوير آليات عملها في مواجهة جرائم العنف الأسري» وفي 
ضوع ذلك تاررت مكل الدراسة فى العساز ل الفال :ما لالات الثرطية 
المناسبة لمواجهة جرائم العنف الأسري؟. 


وانطلاقاً من التساؤل المطروح هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الآليات 
الشرطية المناسبة لمواجهة جرائم العنف الأسري» من خلال معرفة الآليات 
الشرطية المناسبة للوقاية من جرائم العنف الأسري» والآليات الشرطية المناسبة 
لضبط مايقع من هذه الجرائم» والآليات الشرطية المناسبة لتعزيز التعاون بين 
الشرطة والمواطنين في مواجهة جرائم العنف الآسري» فضلا عن التعرف على 
أهم معوقات العمل الشرطي في مواجهة جرائم العنف الأسري. 

ما الفصل الثاني من الدراسة فقد تضمن الإطار النظري والدراسات 
السابقة» حيث تم التطرق ني الإإطار النظري إلى بيان ماهية العنف الأسري 
وهم خصائصه» وهم النظريات التي حاولت تفسير هذه الظاهرة» مع 
استعراض لأبرز صور جرائم العنف الآسري وفق مانص عليه القانون 
السوري» مع بيان لأناط جرائم العنف الأسري وضحايا هذه الجرائم وهم 
خصائصهم. وبعد ذلك تم تناول دور الشرطة في مواجهة جرائم العنف 
اللأسري» وذلك من خلال استعراض لنشاة الشرطة بمفهومها الحديث 
والتنظيم الحالي للشرطة في الجمهورية العربية السورية» ومن ثم تم تناول 
دور الشرطة في الوقاية من جرائم العنف الآسري» وني ضبط مايقع من هذه 
الجرائم» من خلال التطرق لأهم الضوابط القانونيةء الموضوعية والإجرائيةه 
التي تحكم عمل الشرطة في مواجهة الجريمة بشكل عام وجرائم العنف 
الأسري بشكل خاص» مع بيان أهم القواعد الفنية المتعلقة بهذا الشأن. كا 
تم التطرق لموضوع التعاون بين الشرطة والمواطنين في مواجهة جرائم العنف 
الأسري» مع تبيان لمفهوم الشرطة المجتمعية كنموذج فعال للعمل الشرطي 
القائم على التعاون البناء بين الشرطة والمواطنين في مواجهة الجريمة» وني 
نهاية هذا الفصل تم استعراض تجارب واقعية للعمل الشر طي المتخصص في 


مواجهة جرائم العنف الأسري. 


ك تضمن القسم الثاني من هذا الفصل بعض الدراسات السابقة 
العربية والأجنبية» التي ترتبط بموضوع الدراسة» حيث تم استعراض هذه 
الدراسات والمنهج المستخدم فيها وهم نتائجهاء وتم التعقيب عليها من 
خلال بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الدراسة الحاليةء إضافة إلى 
بيان أوجه الاستفادة منها في الدراسة الحالية. 

وتناول الفصل الثالث خلاصة الدراسة إضافة إلى بيان هم نتائج 
الدراسة» وأهم التوصيات المنبثقة عن هذه النتائج. 


٠.۳‏ نتائج الدراسة 


تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائح المتعلقة 
بالآليات الشرطية المناسبة لمواجهة جرائم العنف الأسري» مع تبيان لآهم 
معوقات العمل الشرطي في مواجهة هذا النوع من الجرائم» وتتمثل أهم 
SS‏ 
آ تقتضي المواجهة الشرطية الفعالة لجرائم العنف الأسري» تبني 
مجموعة من الآليات الشرطية للوقاية من هذه الجرائم» وتتمثل أهم 
هذه الآليات في ما يلى: 
١‏ القيام بحملات توعية حول خاطر بعض الأناط السلوكية 
المتعلقة بجرائم الشرف وتأديب النساء والأطفال. 
1 القيام بحملات توعية حول خاطر جرائم العنف الأسري. 
- تشجيع حل الخلافات ضمن الآسرة بطريقة ودية أو بوساطة 
اجتاعية. 
٤‏ - التدريب المستمر للكوادر الشرطية القادرة على تخطيط وتنفيذ 
برامج الوقاية من جرائم العنف الأسري. 
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٠‏ الرعاية اللاحقة لمرتكبي جرائم العنف الأسري للحدمن 


تكرار الاعتداء. 
- تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بكيفية الجصول على 
مساعدة الشرطة. 


۷- مراعاة خحصوصية المواطنين عند اتخاذ الإجراءات الوقائية 
لمتعلقة بجرائم العنف الأسري. 

۸- تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بسبل الحصول على الحماية 
الصحية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري والجهات التي 
تقدمها. 

۹- مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية في جهود الوقاية من 
جرائم العنف الأسري. 

-١‏ تشكيل فريق متخصص يتولى تنسيق جهود الوقاية من جرائم 
العنف الأسري. 

-١‏ تشجيع المشاركة في برامج التحصين الثقافي والقانوني المتعلقة 
بمشكلة العنف الأسري. 

١‏ - تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بكيفية تعامل الضحايا 
مع المعتدين. 

Ei‏ تشجيع المشاركة في برامج حاية وتأهيل الضحايا. 

٤‏ - استخدام الإنترنت في برامح الوقاية من جرائم العنف 
الأسرى: 

-٠‏ الابتعاد عن سلوب الوعظ والإرشاد من باب التكرم 
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والإحسان في مجمل النشاط الوقائي المتعلق بجرائم العنف 
ااشری: 
ب-أظهرت نتائج الدراسة آهمية تبني مجموعة من الآليات الشرطية 

لضبط جرائم العنف الأسري» وتتمثل أهم هذه الآليات في ما يلي: 

١‏ الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بجرائم العنف الآسري. 

۲ ضرورة وجود امرأة ضمن فريق التحقيق عند التحقيق مع 
النساء والأطفال. 

۳- استخدام التقنيات الحديثة في كشف الأدلة وإجراء ال معاينة 
وال 

٤‏ - إعداد فريق تحقيق مؤهل يعرف طبيعة جرائم العنف الأسري 
وكيفية التعامل مع الضحايا. 

ه٠‏ التحري الدقيق عن البلاغات التي ترد من المستشفيات حول 
الحالات الإإسعافية التي يشتبه بأنا نتجت عن جرائم العنف 
الأسرق: 

٦‏ الاستعائة بالاختصاصين النفسانيين والا جت اعيين لأخذ إفادة 
الضحايا بالأسلوب المناسب الذي يتفق مع حالتهم الصحية 
Ns‏ 

۷ إحداث عيادة (طبية نفسية اجتأعية مشتر كة) لتشخيص حالات 
العنف الأسري وإعداد التقرير المناسب في ملف التحقيق. 

۸- التحريات الجحدية حول طبيعة العلاقة السابقة التي تربط الجاني 
با لمجني عليه. 


۲٥ 


۹- تخصيص أرقام هاتفية مجانية ومواقع على شبكة الانترنت لتلقي 
البلاغات المتعلقة بجرائم العنف الأسري. 

-٠١‏ الاستعانة با لخبراء المختصين في كافة إجراءات التحقيق 
التي تنطلب ذلك» مع تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالجريمة 
وأطرافها. 

-١‏ التعامل مع المعلومات المستمدة من أطفال الأسرة التي وقعت 
بها الجريمة بجدية تامة. 

١‏ - تبسيط إجراءات التحقيق مع الضحايا والشهود. 

۳ - إعداد غرفة تحقيق خاصة مزودة بوسائل التسجيل المناسبة. 

٤‏ - أهمية جعل الآثار المادية الناجمة عن جرائم العنف الأسري 
كافية للاستمرار في التحقيق والاأدعاء عند تردد الضحية في 
الاستمرار بالذغرى ضد الفاعل. 

٥‏ - تقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية للضحايا تحت 
إشراف المحقق الشرطي. 

ج - آظهرت هذه الدراسة أحمية العلاقة الجيدة بين الشرطة والمواطنين في 
تدعيم جهود الشرطة في مواجهة جرائم العنف الآسري» وتتمثل 
أهم الآليات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الشرطة و المواطنين في ما 
يلي 
١‏ - تطوير برامج التوعية التي ترمي إلى خحلق شعور لدى المواطن 

بأن الشرطة هي قبل كل شيء في خدمة القانون وخدمة المواطن. 
- العمل على تغيير بعض الصور السابية لدى المواطن تجاه رجل 
الشرطة. 


کے ا مهار ات الت ر القن لدی مسون لخر طة ريز 
ثقة المواطنين بقدرة الشر طة على كشف الحقيقة وهاية الضحايا. 

٤‏ - تطوير برامج توعية لتعزيز القناعة لدى المواطنين بأمية دورهم 
إلى جانب الشرطة في مواجهة جرائم العنف الآسري. 

٥‏ توعية الرأي العام با يترتب على جرائم العنف الأسري من 
أآضرار مادية ومعنوية وإشعاره بخطورة هذه الجرائم. 
١‏ الاستعانة بوسائل الإعلام في تنفيذ البرامج ج التي تبرز آهمية دور 
الشرطة ني مواجهة جرائم العنف الآسري. 

E E E 
اتدل من الاد إلى الأوامر الردعية.‎ 

۸- تنمية مهارات الاتصال لدى العاملين ني مواجهة جرائم العنف 
الأسري 

۹- تطوير برامج توعية لتعزيز قناعة منسوبي الشرطة بأهمية دور المواطن 
في نجاحهم بأداء عملهم في مواجهة جرائم العنف الأسري. 

-١‏ مراعاة البعد النفسي لدى المواطن المتعاون مع جهاز الشرطة 
با بشعرة بالطمانية تجاه | لأجراات اليخذة جال 

-١‏ توفير قنوات الاتصال المناسبة بين الشرطة والمواطن بيا يسمح 
بتبادل الاتصال بيسر وسهولة. 

١‏ - تطوير برامج التوعية التي ترمي إلى خلق شعور لدى المواطن 
بأن الشرطة قادرة على حمايته من جرائم العنف الأسري 

۳ - تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بكيفية تعامل الشرطة مع 
جرائم العنف الأسري وأطرافها والعمل على معالجتها. 


TV 


٤‏ - الاتصال بضحايا العنف الأسري للتأكد من مدى رضاهم 
عن استجابة الشرطة لبلاغاتم والإجراءات المتخذة حيال 
ذلك. 

-٠‏ الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني كقناة للاتصال بين 
الشرطة والمواطنين. 

د-آظهرت هذه الدراسة وجود عدد من المعوقات التي تحد من نجاح 
الشرطة في جهودها لمواجهة جرائم العنف الأسري» وتتمثل أهم 

هذه المعوقات في ما يلي: 

١‏ ضعف البرامج التدريبية الشرطية المتعلقة بمواجهة جرائم 
العنف الأسري. 

۲- ضعف تعاون الضحية مع الشرطة بسبب الرغبة بالحفاظ على 
كيان الأسرة. 

۳- ضعف تعاون الضحية مع الشرطة بسبب الأعراف الاجتاعية 
التي تعد هذا الأمر عيبا اجتماعيا. 

٤‏ - ضعف تعاون الضحية مع الشرطة بسبب الخوف من المعتدي. 

٥‏ - صعوبة تخطيط وتنفيذ برامج الوقاية من جرائم العنف الأسري 
بسبب قلة الدراسات الميدانية والإحصاءات الدقيقة التى تعر 
عن واقع هذا النمط من الجرائم. ٠‏ 

٦‏ - عدم وجود هيئات متخصصة لرعاية ضحايا العنف الآسري. 

۷- ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا العنف 
الأسرى: 

۸- ضعف تعاون أسرة الضحية مع الشرطة. 


۸ 


٩‏ النظرة السلبية السائدة في المجتمع تجاه من يدل بمعلومات 
للشرطة عن جرائم العنف الأسري. 

-٠١‏ ضعف ثقة ضحايا العنف الأسري بقدرة الشرطة على تأمين 
الحماية الكافية هم. 

-١‏ القيود القانونية التي تحد من قدرة الشرطة على التدخل لحاية 
الضحية وضبط المعتدين. 

-۲١‏ عدم توفر قنوات الأتصال المناسبة بين الشرطة وضحايا 
العنف الأسري. 

۳- توفر الفرصة والوقت لدى المعتدي لارتكاب جريمته 
وطمس معالمها وإخفاء أدلتها. 

٤‏ الاعتقاد السائد لدى رجال الشرطة بأن جرائم العنف الأسري 
تعد من قبيل المشاكل الأسرية التي لا يجوز التدخل بها. 

-٠‏ شعور منسوبي الشرطة با لإ حباط نتيجة تر دد الضحايا بالادعاء 
على المعتدي رغم تكرار البلاغات المتعلقة بهذه الجرائم. 


٣.۳‏ التوصيات 


في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة»ء يقترح الباحث مجموعة 
من التوصيات التي يأمل أن تجد نها صدى لدى المسؤولين والمعنيين بقضايا 
E E‏ 
بشكل خاص» ولعل الخطوة الأولى في ذلك تتمثل في أهمية إحداث جهاز 
شر طي متخصص بتولى جهود المواجهة الشرطية لجرائم العنف الأسري» 
وفق الاستراتيجيات الحديثة للعمل الشرطي في هذا الميدان» والتي تتلاءم 


۲۹ 


مع طبيعة هذه الجرائم. ونظرا للإمكانات المادية والبشرية الكبيرة التي 
تتطلبها عملية التحول إلى العمل الشرطي التخصص في مواجهة جرائم 
العنف الأسري على مستوى الدولة» يمكن كمرحلة أولى إحداث مراكز 
شر طة العنف الأسري في المدن الكبرى» حيث تتولى هذه المراكز كافة الجهود 
المتعلقة بالوقاية من جرائم العنف الآسري» وضبط مايقع من هذه الجرائم 
في حدود اختصاصها ال مكاني» من خلال كوادر بشرية مدربة يتم إعدادها 
بشکل جید لتولي هذه المهام» على أن تقدم هذه المراكز الخدمات التدريبية 
والاستشارية المتعلقة بمواجهة جرائم العنف الأسري» لكافة مراكز الشرطة 
في المناطت التى لا يوجد فيها مراكز لشرطة العنف الأسري» وللمواطنين 
والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تعنى بقضايا العنف الأسري» ريثا يتم 
إحداث مراكز لشرطة العنف الأسري في هذه المناطق. 

وحتى تتمكن مراكز العنف الأسري من القيام بواجبات اني مواجهة 
جرائم العنف الأسري بالشكل المناسب» نحيل إلى التوصيات التالية: 

-١‏ تشكيل فريق عمل يتولى جهود الوقاية من جرائم العنف الأسري» 
يتضمن اختصاصيين اجتأعيين ونفسانيين» واختصاصيين ف 
العلاقات العامة والإنسانيةء وأطباء» وأفرادا من الشرطة ذكورا 
تهيشتهم لتقديم خدمات الوقاية من جرائم العنف الآسري 
للمواطنين. 

۲- تشكيل وتأهيل فريق تحقيق مدرك لطبيعة جرائم العنف الأسري 
وكيفية التعامل مع الضحاياء على أن يتضمن هذا الفريق عناصر 


۳۰ 


وأطباء شرعيين» يرئس فريق التحقيق أحد ضباط الشرطة ذوي 
ا لخبرة الكافية» مع مراعاة وجود إناث بين أعضاء فريق التحقيق 
[لاساغاص الكرطة 

۳- التعاون مع المؤسسات الأهلية والحكومية ولاسي) المدارس 
والحامعات» في تنظيم الندوات والمحاضرات المتعلقة بالتوعية 
بقضايا العنف الأسري» وسبل الحصول على المساعدة من قبل مراكز 
الشرطة والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تعنى ذا الأمر. 

٤‏ تخصيص أرقام هاتفية مجانية على مدار الساعة» ومواقع على شبكة الإنترنت» 
يتم من خلا هما تقديم ا لخدمات الاستشارية للمواطنين والضحايا والجهات 
المهتمة بقضايا العنف الآسري» فيم يتعلتق بكيفية تعامل الضحايا مع 
المعتدين» وسبل الحصول على دعم الشرطة عند الضرورة. 

٥‏ مراعاة خصو صية المواطنين» والحفاظ على السرية في| تقدمه الشرطة 
من خدمات للضحايا وما يصل إلى علم الشرطة» ما م يشكل ذلك 
جرمايلتزم جهاز الشرطة بموجب القانون اتخاذ الإإجراءات 


٦‏ - تجهيز مركز شر طة العنف الأسري بغرف خاصة لاستقبال الضحايا 
والمعتدين» وغرف خاصة بالتحقيق» يراعى فيها الفصل بين 
المعتدين والضحاياء كا يراعى تأمينها بالتقنيات الحديثة من أجهزة 
تصوير واتصال» مع ضرورة تأمين الأماكن والمستلزمات الخاصة 
بتقديم العناية الأولية الضرورية لضحايا العنف الأسري ولاسيا 
النساء والأطفال. 


۷- فتح قنوات اتصال مباشرة مع كافة أقسام ومراكز الشرطة التي 


۳۱ 


تعنى بمواجهة الجريمة بشكل عام لتأمين السرعة والسهولة في تولي 
مراكز شر طة العنف الأسري التحقيق المتعلق بمذه الجرائم. 

۸- فتح قنوات اتصال بين الشرطة والمواطنين» يتم من خلاها إيصال 
الرسائل المتبادلة بيسر وسهولة» با يعزز ثقة المواطن برجل الشرطة 
وقدرته على تأمين الحاية المناسبة له من جرائم العنف الأسري. 

۹- الاستفادة من وسائل الإعلام وتقنيات الاتصال الحديثة في إيصال 
الرسائل المتعلقة بجهود الشرطة في جال مواجهة جرائم العنف 
الأسري» فضلا عن استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين 
لمتعلقة بجرائم العنف الآسري. 

-١‏ الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني كحلقة اتصال بين المواطنين 
والشرطة» لأن ما تقوم به هذه المنظمات من دور إنساني» قد يدفع 
المواطنين إلى الثقة بها تقدمه من إرشادات تحعض على التعاون مع 
بين رجال الشرطة والمواطنين» با يسمح لجهاز الشرطة بالوقوف 
على اتجاهات الرأي العام حول عمل الشرطة في مواجهة جرائم 
العنف الأسري» ومن ثم العمل على توجيه الرآي العام با ينمي 
جهود تعاون الشرطة مع المواطنين في مواجهة هذه الحرائم. 

١-الاهتمام‏ بشكاوى المواطنين المتعلقة بعمل منسوبي الشرطة الذين 
يتولون مهام مواجهة جرائم العنف الأسري» والعمل على معالحة 
هذه الشكاوى ب) يشعر المواطنين بالثقة والرضا والقبول لما تقوم به 
الشرطة من جهود. 


۲ 


-١‏ تنمية مهارات البحث والتحقيق الجنائي لدى العاملين في ضبط 
جرائم العنف الآسري» با يمكنهم من التعامل مع أطراف الجريمة 
بها بخدم جهود ضبط هذه الجرائم» وبشكل خاص النساء والأطفال» 
مايعزز الثقة لدى المواطنين بقدرة الشرطة على كشف الحقيقة 
وتأمين المحاية للضحاياء والابتعاد عن الإجراءات الروتينية المتعلقة 
بها يقدمه المواطن من معلومات تتعلق بجرائم العنف الآسري. 

۳- الاهتمام بالإاحصاءات المتعلقة بجرائم العنف الأسري على 
اختلاف أنواعهاء والعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة هذه 
ا لجرائم تميزها عن الجرائم الماثلة التي تحدث بين آفراد ليسوامن 
أسرة واحد» لما هذه الإإحصاءات من دور كبير في تطوير خحطط 
وبرامج العمل الشرطي في مواجهة جرائم العنف الأسري. 

٤‏ - الاهتمام بالدراسات الميدانية التي تتعلق بقضايا العنف الآأسري 
بشكل عام» وبكيفية تعامل الشرطة مع هذه الجرائم» فضلا عن 
الدراسات المتعلقة باتجاهات الرآي العام نحو الخدمات الشرطية 
المقدمة في جال مواجهة جرائم العنف الأسري. 

-٠‏ متابعة قضايا العنف الأسري التي تصل إلى علم الشرطة ويتم 
تحويلها إلى القضاءء» للتعرف على كيفية التعامل مع هذه القضايا 
والفصل فيهاء تحسبا لإإمكانية تكرار الاعتداء في المستقبل. 


۳ 
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فهد الأمنية. 

-١‏ الرشيدي» أحمد (۳٠٠۲م).‏ حقوق الإنسان» دراسة مقارنة بين النظرية 
والتطبيق. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 

۲- روبن» ميشيل (ترجمة رمو أحمد) (۱۹۹۷م). « مقدمة تاريخية-أسلحة 
ا لجياية: جذور حماية الطفل» في إساءة معاملة الأطفال. دمشق: 
منشورات وزارة الثقافة. 

۳ - الزهراني»سعد (٤١٤٠ه).‏ ظاهرة إيذاء الأطفال في المجتمع 
السعودي. الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 

-٤١‏ السباعي» محمود ۱۹٦۳(‏ م). إدارة الشرطة في الدولة الحديثة. القاهرة: 
الشركة العربية للطباعة والنشر. 
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-٥‏ سذرلاند» إيدوين وكريسي» دونالد (ترجمة السباعي» حمود 
والمرصفاوي» حسن) (۸٩۹١م).‏ مبادئ علم الإجرام». القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية. 

1-السراج» عبود (١٠۱۹۸م).‏ شرح قانون العقوبات» القسم العام. 
دمشق: المطبعة الحديدة. 

۷-السراج» عبود (١۱۹۹م).‏ علم الإجرام وعلم العقاب» الطبعة(١).‏ 
الكويت: ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع. 

۸- سرور» أحمد» فتحي (١۱۹۸م).‏ الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيةه 
الطبعة الرابعة. القاهرة: دار النهضة العربية. 

۹- سعد محجوب (۳٠٠۲م).‏ أساليب البحث الجنائي في الوقاية من 
الجريمة. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

-١‏ آل سعود» منيرة بنت عبد الرحمن (١٠٠٠۲م).‏ إيذاء الأطفال: أنواعه 
وأسبابه وخصائص المتعرضين له. الرياض: جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية. 
-١‏ سلامة» مأمون (د» ت). اللإجراءات الجنائية. القاهرة: دار الفكر العربي. 
۲- سليان» حمود صادق (٠٠٠۲م).‏ المجتمع والإساءة لكبار السن. أبو 
ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 
۳- السيد» عادل حسن ( ۲٠١‏ م). «نظام الشرطة المجتمعية ودور العمل 
التطوعي في تحقيقه)» في مفهوم الشر طة المجتمعية. الرياض: جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 

-٤‏ شابسوغ» يوسف شمس الدين (۸٠٠۲م).‏ تطوير دور الشرطة في 
التعامل مع العنف المنزلي» بحث منشور في مجحلة الفكر الشرطي 
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اللجلد(۷١)‏ العدد(۳) . الشارقة: مركز بحوث شرطة الشارقة. 

-٥‏ شعبان» مدي (٠٠١٠۲م).‏ الاتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة 
ومدى فاعلية نظام شر طة المجتمع. بحث منشور في جلة بحوث 
الشرطة» العدد(۹١).‏ القاهرة: مركز بحوث الشرطة بأكاديمية 
مبارك للأمن. 

-١‏ الشعيبي» علي قاسم (١٠٠٠۲م).‏ «العلاقة التكاملية بين الشرطة 
النظامية (التقليدية) والشرطة المجتمعية)» في مفهوم الشرطة 
الملجتمعية. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

۷- صحيفة الریاض» العدد ۱۳١۱۲‏ ۹/۳۰/ ٠٠٠۲م‏ الرياض: 
موسسة البامة للطباعة النشر: 

۸- صحیفة الریاض» العدد /٩ /۱۷ ۰۱٤۹۳۰‏ ۹٠٠۲م‏ الرياض: 
مؤسسة اليامة للطباعة النشر. 

۹- طالب» أحسن (٠٠٠۲م).‏ الوقاية من الجريمة. بيروت: دار الطليعة. 

-٠‏ طالب» أحسن (۲٠٠۲م).‏ الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية. 
ببروت: دار الطليعة. 

-١‏ الطراونة» محمد إبراهيم (۸٠٠۲م).‏ اتجاهات المواطن العربي نحو 
رجل الآمن. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

۲- طنطاوي» إبراهیم حامد (۱۹۹۷م).سلطات مأمور الضبط القضائي. 
القاهرة:المكتبة القانونية. 

۳- طه» حسين عبد العظيم (۷٠٠۲م).‏ سيكولوجية العنف العائلي 
والمدرسي. اللإسكندرية: دار الجامعة الجديدة. 
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-٤‏ طه» فرج عبد القادر (۱۹۹۳م). موسوعة علم النفس والتحليل 
النفسي. الكويت: دار سعاد الصباح. 

-٥‏ طه» محمود أحمد (۱۹۹۹ءم). الحاية الجنائية للطفل المجني عليه. 
الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

-٦‏ عبادة» مديحة وآبو دوح» خالد (۸٠٠۲م).‏ العنف ضد المرأة. القاهرة: 
دار الفجر للنشر والتوزيع. 

۷- عبد الرحمن» علي (١٠۲م).‏ العنف الأسري»الأسباب والعلاج. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

۸- عبد الستار»ء فوزية (١۱۹۸م).‏ مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب. 
القاهرة: دار النهضة العربية. 

۹- عبد المتعال» صلاح (١۱۹۹ء).‏ «(ضحايا ا لجريمة» في الثقافة الأمنيةه 
سلسلة محاضرات الموسم الثقافي الثالث. الرياض: جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

-٠‏ عبيد» رؤوف (١۱۹۸م).المشكلات‏ العملية الهامة في الإإجراءات 
ا لجنائية» الطبعة الثالثة. القاهرة: دار الفكر العربي. 

-١‏ عبيدات» محمد وآخرون (٠٠٠۲م).‏ منهجية البحث العلمي: القواعد 
والمراحل والتطبيقات.عبان: دار وائل. 

۲- العساف» صالح (١۱۹۹م).‏ المدخل إلى البحث ني العلوم السلوكية. 
الرياض: مكحتة العبيكان. 

۳ العطار» محمد علي (١۱۹۹م).‏ علاقة الشرطة بالمجتمع. بحث منشور 
في مجلة الفكر الشرطي» المجلد(٤)‏ العدد(١).‏ الشارقة: شرطة 
الشارقة. 
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٤‏ علي» بدر الدين (١۱۹۹ء).‏ «تعاون الجمهور في مكافحة الجريمة)» في 
الثقافة الأمنيةء سلسلة حاضرات الموسم الثقافي الثالث. الرياض: 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

-٥‏ عماد» عبد الغني (١١٠۲م).‏ ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة 
الصهيونية. ببروت: دار الطليعة لاطباعة و النشر. 

-٦‏ العمرات» أحمد صالح (١۱۹۹ء).‏ الشرطة والمواطن» مفهوم الوظيفة 
الشرطية ودور المواطن فيها. عان: مطبعة الأمن العام. 

۷- العمرات» أحمد صالح (۱۹۹۷ء). الشرطة المعاصرة وحقوق الإنسان 
(التجربة الأردنية). عمان: البنك الأهلي الأردني. 

۸- العواودة» آمل (۲٠٠۲م).‏ العنف ضد الزوجة في المجتمع الأردني: 
دراسة اجتماعية لعينة من الأسر في حافظة عيان. إربد: مكتبة الفجر. 

۹- العوجي» مصطفى (١۱۹۸م).‏ دروس في العلم الجنائي» التصدي 
للجريمة. ببروت: دار نوفل للنشر. 

-١‏ العوجي» مصطفى (۱۹۸۷م). الاتجاهات الحديثة للوقاية من 
الجريمة. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
١-عوض»‏ السيد ۲٠٠١ ٤(‏ م). جرائم العنف الأسري بين الريف والحضر. 

القاهرة: مركز البحوث والدراسات الاجتاعية بجامعة القاهرة. 
-١‏ عوض» محمد (۱۹۹۹م). المبادئ العامة في قانون الإجراءات 
الجنائية. الإسكندرية: دار المطبوعات الحامعية. 
۳-عياط» عايد شيحان (٠٠٠۲م).‏ الشرطة المجتمعية» استراتيجية 
مقترحة لعمل الشرطة الأردني. بحث منشور في مجلة الدراسات 
الأمنيةء العدد (۷)ء عمان: أكاديمية الشرطة الملكية. 
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-٤‏ عيد» محمد فتحي (۱۹۹۹م). الإجرام المعاصر. الرياض: جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 

٠‏ -_-_ العيسوي» عبد الرحمن (٤١٠٠۲م).‏ اتجاهات حديثة في علم النفس 
الجنائي. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 

٠‏ -_ العيسوي» عبد الرحمن (١٠١٠۲م).‏ مبحث الحريمة. الإإسكندرية: 
دار الفكر الجامعي. 

۷- غانم» عبد الله ٤(‏ ١٠٠۲م).‏ جرائم العنف وسبل المواجهة. الرياض: 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

۸-غانم» منى وآخرون (٥١٠۲م).‏ العنف الواقع على المرآة في الجمهورية 
العربية السورية. دمشق: الاتحاد النسائي العام. 

۹-_ الفاضل» محمد (١٠۱۹م).‏ المبادئ العامة في قانون العقوبات» 
(ط٤).‏ دمشق: جامعة دمشق. 

-٠١‏ الفاضل» محمد (١۱۹۹م).‏ الجرائم الواقعة على الآشخاص. دمشق: 
منشورات وزارة الثقافة. 

١-قانون‏ أصول المحاكات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي 
رقم (۱۱۲) لعام ۰٥۱۹م‏ 

۲ -_ قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم »)۱٤۸(‏ 
تاریخ ۱۹٤۹/٦/۲۲‏ م. 

٣‏ -القهوجي» علي عبد القادر والشاذلي» فتوح (۱۹۹۳م). مبادئ قانون 
أصول المحاكات الحنائية. ببروت: الدار الحامعية. 

٤١‏ - كاره» مصطفى (١۱۹۸ءم).‏ مقدمة في الانحراف الاجتاعي. بيروت: 
معهد الإناء العربي. 
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٥-كامل»‏ محمد فاروق (۱۹۹۹م). القواعد الفنية الشرطية للتحقيق 
والبحث الجنائي. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

١-كامل»‏ محمد فاروق (٤٠٠۲م).‏ القواعد الفنية للعمل الشرطي 
لمكافحة الجريمة. العين: دار الكتاب الجامعى. 

۷- كريزء أحمد (۱۹۹۳م). « رجل الأمن ومكافحة الجريمة والانحراف 
والوقاية منها)» في دور المواطن في الوقاية من الجريمة والانحراف. 
الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

۸- كريمر» جيمس (ترجة الحديدي» كال) (۱۹1۹م). نظم الشرطة في 
العا . القاهرة: معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة. 

۹- لال» زكريا (۷٠٠۲م).‏ العنف في عام متغير. الرياض: المؤلف. 

٠-مۇؤتمر‏ الأمم المتحدة لمنع الجحريمة والعدالة ا لجنائيةء (١٠٠٠۲م)‏ . إعلان 
فيينا بشأن الجريمة والعدالة. استرجع بتاریخ ۹/۱۱/۲۷٠٠۲م‏ من 
موقع: 
http://www 1.umn.edu/humanrts/arabic/comdoc.html‏ 

۲١‏ حب الدين» حمد مؤنس (۱۹۸۷ م). الإإرهاب في القانون الجنائي 
على المستويين الوطنى والدولم. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

۲ -_ المحمد» بسام يونس (١٠۲م).‏ الآذيات الجسدية الواقعة على المرأة 
الناجمة عن العنف المنزلي» بحث مقدم في ندوة خبراء بعنوان سس 
الببحث العلمي لظاهرة العنف الأسري المنعقد ني جامعة دمشق 
موقع: 

47/14 ° /http: / /www.nesasy.org /content /view 
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۳-_ محمد» عوض (۱۹۸۹م). قانون الإجراءات الجنائية. ا لجزء الأول. 
القاهرة: مؤسسة الثقافة الجامعية. 

-٤‏ ممود» ضاري خليل (۱۹۸۲ء). أثر رضاء ا مجني عليه في المسؤولية 
ا لجزائية. بغداد: دار القادسية لاطباعة. 

-٥‏ المحيميد» علي (۸٠٠۲م).‏ العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع 
السعودي» رسالة دكتوراه غير منشورة. الرياض: جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

-٠١‏ مديرية الأمن العام الأردنية (۸٠٠۲م).‏ المؤتمر الإقليمي لضباط 
الشرطة» استرجع بتاریخ ۳/۱۱/ ۹٠٠۲م‏ من موقع: 

http://WWW Psd.gov.10/index.pbp=content&task=view&id=145& ltemi 

۷- مراد عبد الفتاح (۱۹۸۹م). التجريم والعقاب في قوانين المخدرات. 
الا سكتدرية: متشاة العارف. 

۸ -_ مرکز حقوق الإنسان ٩۹۹۰٥(‏ ام). حقوق الإنسان «المأارسات 
التقليدية الضارة التى تؤثر في صحة النساء والأطفال)» صحيفة 
تائم وق ١١‏ .ريرك سشررات الأ اة 

٩4‏ --المعلاء محمد خليفة (۱۹۹۹م). مسألة العلاقة بين الشرطة والجمهور 
لول الامارات العرية التحاة الشار ةة مرك الحرت 
والدراسات بشرطة الشارقة. 

-٠١‏ ال مغربي» سعد (۷١١۲م).‏ علم النفس الجنائي. الرياض: دار الزهراء. 
1۴١‏ اللي السرری الآلان الساس للف ااشرئ :الا عفدف 
جامعة دمشق في الفترة الممتدة من /۱١-۱٤‏ ۷/۷٠٠۲م.‏ 

۲ -_ منظمة الأمم المتحدة (١٠۱۹۸م).‏ إعلان المبادئ الأساسية لعدالة 
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ضحايا الجريمة وسوء استخدام السلطة الصادر عن الجمعية العامة 
للآمم المتحدة بمو جب القرار ۳٤/٤٩‏ تاریخ ۲۹/ ٠۱۹۸٩١ /۱١‏ م. 

۳ -_ منظمة الأمم المتحدة (۱۹۸۹ءم). اتفاقية حقوق الطفل الصادرة 
عن الحمعية العامة للأمم المنحدة بموجب القرار ۲١ /٤٤‏ تاريخ 
AT‏ 

_-٤‏ منظمة الآمم المتحدة (۱۹۹۳م). الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال 
العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة» قرار 
رقم ۱۰٤/٤۸‏ تاریخ ۲۰/ ۱۹۹۳/۱۲م. 

٥‏ - منظمة الآمم المتحدة (٠٠٠۲م).‏ دراسة متعمقة بشأن جميع شكال 
الكفضدالراة. تو يورك الدورة الاد والس تن اة 
العامة للأمم المتحدة. استرجع بتاریخ ۲۰/ ۳/ ۹٠٠۲م‏ من موقع: 

http://www.amanjordan.org/downloads/files/2006/N0641972.pdf 

-١‏ منظمة الصحة العالمية (۲١٠۲م).‏ التقرير العالمي حول العنف 
والصحة. عيان: المكتب الإقليمى لشرق المتوسط. 

EAN ROE OE a 
اللجتمعية“ في مفهوم الشرطة المجتمعية. الرياض: جامعة نايف‎ 
العربية للعلوم الأمنية.‎ 

۸- نجم» محمد صبحي (۱۹۹۹ء). الجرائم الواقعة على الأشخاص. 
عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

۹- النصراوي» مصطفى (۱۹۹۲ء). قياس الوعي الآمني لدى الجمهور 
العربي. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

٠‏ --نصيف» فاطمة عمر(۱۹۹۷م). حقوق المرآة وواجباتها ني ضوء 
الكتاب والسنة. جدة: مكتبة دار جدة. 
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-١‏ نظام خدمة الشرطة السوري الصادر بالقرار رقم ۲٦۱۹م‏ لعام 
e۰‏ 

۲- النقبي» خالد سعيد (۷٠٠۲م).‏ الشرطة المجتمعية» تطبيقات 
لعمليات أمنية. القاهرة: دار الفكر العربي. 

۳ -النقيب» عاطف (۱۹۸7م). أصول المحاكمات الجزائية. بيروت: دار 
عویدات. 

٤‏ - نمور» محمد سعيد (۲٠١۲م).‏ شرح قانون العقوبات القسم الخحاص»ء 
ا لجرائم الواقعة على الأشخاص. عبان: الدار العلمية الدولية للنشر 
والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع. 
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